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رموز النسخ التي طبعت عليها هذه الطبعة المحققة المدققة 


: النسخة المنقولة عن الأصل المقروء على المؤ لف ابن دقيق العبد 
2 : النسخة الخزانية المخطوطة سنة 8546 ه 

س : النسخة المخطوطة سنة 1١145‏ ه 

: الطبعة المنيرية 


وقد اعتمدنا في المراجعة في الصحيحين وشرحيه على طبعة الخيرية لفتح 
الباري وطبعة محمود توفيق لشرح النووي على مسلم . 
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]ةنا 


ور لا م 


الحمد لله حق حمده» ونسأله المزيد من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, سيدٌ المرسلين» وخاتم 
النبيين» وخيرتُه من خلقه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

بعثه إلى الناس كافة هادياً وبشيراً ونذيراً» وافترض عليهم طاعته في شانهم 

كلهء من شئون دنياهم وأخراهم , وجعل ذلك شرطأً في صحة الإيمان» وفي 
النجاة يوم القيامة من عذاب النارء فقال: ل( فلا وربك لا يو منون حتى يحكموك 
الما سجر في ؛ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً 4 . 

فلا نجاة لأحد إلا ان يطيع الله ورسوله» » فيما نزل من الكتاب» وما ثبت من 
السنة الصحيحة» وعلى مَرٌ الأزمان» وكرٍ الدهورء حتى تنقضي هذه الحياة الدنيا 
على الأرض . ولن يقبلَ الله من مسلم أن يخضع لتشريع غير شرعة الله ورسوله . 
فمن فعل فهو خارج من عداد المسلمين»؛ وهو حرب على الله ورسوله. وعلى 
الشريعة الي أمر باتاعها. 

فلينظر امرؤ ل: لنفسهء وليكّق الله ربّهء وليرفض كل شريعةٍ غير شرعه . وإلا 
فالنار النار. أجارنا الله من عذاب الثار. 

وبعد فإن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله» أراد أن يقرب المعرفة 
بالسنئن للناشئين . فجمع مختصراً موجزاً في أحاديث الأحكام. اقتصر فيه على 
أحاديث من أعلى أنواع الصحيح. ممااتة بق على إخراجه الترييحات” البخاري 
ومسلم. وفي صحيحيهما. فكان كتابه هذا وعمدةٌ الأحكام). وكان كتاباً قَزَييا 
لطالب العلم المبتدىء والمتوسط؛ ثم لا يستغني عنه المنتهي والمتبحر. 
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وهذا هو المعنى الصحيح للاختصار والإيجاز. والاقتصارٌ على بعض 
أصول العلم واضحة بينة» حتى إذا أتقنها طالبُ العدم انتقل إلى كتب أوسعء فيها 
علمٌ أكثر وتفصيلٌ أؤقى . لا الإيجارٌ المزعج الذي صار عليه كثير من 
المتأحرين. أن يحاولو ‏ زعموا - جمع العلم الكثير في اللفظ القليل» ٠‏ فينتهي بهم 
ذلك إلى الإلغاز والتعجيز! د أو كتبوا أكثر مشقة وأبعد فائدة عن 
الطالب المنتهي. فضلاً عن المبتدىء والمتوسط. إذ يكون هّمْ الطالب في هذه 
الحال الوصول إلى المراد من الألفاظ المدمجة المُلْغِرَة» فيضم جهده في تفهم 
المراد من دلالة اللفظ. قبل أن يصل إلى مر تبة التفقه في المعنى الذي هو المقصود 
له ؛ وهيهات أن يصل » بل هيهات أن يصيب المراد من دلالة اللفظ المعقّد. 

ثم نعود إلى ما صنع الحافظ عبد الغني : اكه جب ادر بن يات 
حديث, هي أصول الأبواب أو جلها . فكان كتابه مما يُحفظ ويقتنى . وعَنِيَ به أهلٌ 
العلم يما : 

ثم جاء القاضي الوزيرء عماد الدين بن الأثير» فاختار حفظ هذا الكتاب 
النفيس» واحتاج إلى أن يتفهمه ويتفقه في الاستنباط من أحاديثه» وهو فقة السنة 
على معناه الصحيح . فلم يجد خيراً من الإمام الحافظ الحجة» تقي الدين بن دقيق 
العيد القتشيري ع 0 

ابن دقيق العيد يَشّرِحٌ ويمُلي, وابن الأثير يكتبُ ويستملي» حتى خرجت 
هذه الدرة المنتقاة . 

وقد طبع هذا الشرح قديماً : فى الهند. 

اطع الشية اسه سير الويفتي مشقي في مصر سنة ١457‏ - 117454 ونفدت 
الطبعتان فعز وجودهما. 

ولكن الشيخ منير الدمشقي لم يعن بتصحيحه العنايّة الواجبة لمثل هذا 
الكتاب. فكانت الأغلاط فيه كثيرة» ولعل عذره أنه اعتمد مطبوعة الهند وحدهاء 
فلم يتجثنّم مشقّة الرجوع إلى أصول مخطوطة منه جيدة. 

ثم إنه رحمه الله زاد' في أواخر الأبواب أحاديث تناسب كل باب» 


(1) أو على الأصح: زيد له. فإنه لم يكن بسبيل هذاء وإنما كان إنصافاً للتاريخ ‏ طابعاً وناشراً . 
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« مما انفرد به البخاري فقطى أومسلم فقطء أو غيرهما مما صح سنده ومتنه ) كما 
هو نص قوله في مقدمة طبعته . 

وهذه الزيادات لم يكن الكتابٌ بحاجة إليهاء لأن مقصد المؤلف واضح 
« اختصار جملة من أحاديث الأحكام, مما اتفق عليه الشيخان » فلم تكن هذد 
الزيادات من شرط الكتاب» ولم تكن استيعاباً لجميع أحاديث الأحكام. فخرج 
الكتاب عن أن يكون اختصاراً» ولم يَصِلْ إلى أن يكون استيعاباًء ولا قارَبَ ذلك 
والاستيعات - أو عا يقارية _. موضوعه كدب اخرىق وافية واسعة» كالمنتقي للإمام 
المجد بن تيمية» الذي طبع بمصر سنة ١0٠‏ - 217681 بتحقيق الشيخ محمد 
حامد الفقي» والذي شرحه الشوكاني في « نيل الأوطار ». وكالسنن الكبرى 
للبيهقي. المطبوع في مطبعة حيدر آباد بالهندء وكالتلخيص الحبير للحافظ بن 
حجرء المطبوع بالهند. وهي كتب معروفة مشهورة في أيدي الناس . 

ولطالما فكرت في طبعه وإخراجه إخراجاً علمياًء »لقا تجتنا على النحو 
الواجب من التحقيق العلمي في إخراج كتب السنة وآثار سلفنا الصالح رضي الله 
عنهم . حتى تهيأت الفرصة المناسبة لذلك والحمد لله . 

فقام بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه الأخ الشيخ محمد حامد الفقي. ورغب 
إلى أن أشركه في مراجعته على أصوله الصحيحة . ش 

وكان أولَ ما يجب للتحقيق والتصحيح: الرجوعٌ إلى أصول مخطوطة من 
الكتاب, يمكن الوثوق بها في إخراجه على أصله. دون تغيير أو تحريف, إن 
شاء الله . 

فكان لدي في مكتبتي الخاصة نسختان منه مخطوطتان» وفي دار الكتب 
نسح عدة. فحصتها كلهاء وتخيرت أصحها وأوثقها. وتفضلت الدار بتصوير 
صورة شمسية منها لي . 

فصارت الأصول المخطوطة بين يدي ثلاثة, أراهاكافية ‏ إنشاء الله - 


والمصحح والمؤلف. وقد أفضى إلى ربه. والله حسيبه . وكتبه محمد حامد الفقي . 
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لتحقيق الكتاب وإخراجه إخراجاً صحيحا على النحو الذي يرضيني. وعلى ما في 
الوسع والطاقة . 


وها هوذا وصف النسخ الثلاث : 

١‏ - تسدخة خزائنية مملوكية» كتبت سنة 848+ ورسم عنوانها فى الوحة مذهبة 
مونقة» ونص العنوان فيها: « كتاب شرح عمدة الأحكام » « للشيخ الأماه 
العالم العلامة. إمام المتكلمين» بقية المجتهدين, تقي الدين» تغمده الله 
برحمته ). وكتب فى ختامها ما مثاله : : « تم كتاب إحكام الأحكام. في شرح 
أحاديث سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. عند الزوال من نهار 
الأربعاء المبارك. ثامن عشرين» ذي حجة الحرام [ كذا ] سنة خمس 
وأربعين وثمانمائة ». وعدد أوراقها ؟ ٠‏ من القطع المتوسط. في كل صفحة 
فى ابتطراء 

؟ - نسخة مكتوبة سنة 21١85‏ عنوانها هكذا : كتاب إحكام الأحكام في شرح 
أح ديث سيد الأنام» المعر وف بالعمدة . وتحته مباشرة بخط آخر: 0 شرح 
العمدة ٠‏ للشيخ الحافظ محمد بن علي بن دقيق العيد المالكي الشافعي. 
رحمه الله تعالى. أمين ». وختامها نصه : « تم كتاب إحكام الأحكام. في 
شرح أحاديث سيد الأنام» صلى الله عليه وألهى وشرف ومجد وعظم . ووافق 
الفراغ من رقمه عشية الثلاثاء بعد صلاة العشاء ليلة إحدى عشر يوم [ كذا ] 
خلت من شهر القعدة الحرام سنة 1187, بخط كاتبه الفقير علي بن سعيد 
القطاش. سامحه الله ». وعلى النسخة قراءات وتمليكات. بعضها مؤرخ, 
وبعضها غير مؤرخ . 

“ - نسخة دار الكتب المصرية. (رقم ؟ م حديث ) وهي أصحها وأجودهاء 
وأعلاها إتقاناً وثقة . وهي غير مؤرخة, ولكنها موثقة عن أصلها الذي 0 
كاتبها أنه نقلها عنهى كما سنبين. وعلى ظاهرها تمليك في * شهر المحرم سنة 
/1. 

وعنوانها هكذا: « كتاب الإحكام. في شرح عمدة الأحكام. من أحاديث 
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النبي عليه أفضل السلام. تأليف الإمام العالم العامل. الأوحد الكامل القدوة 
الفاضل , العابد الخاشع الذاهل. البارع. وحيد دهره. وفريد عصرهء تقي الدين 
أبي الفتح محمد بن الشيخ الإمام العالم مجد الدين أبي الحسن علي بن وهب 
الفُشَيري» رضي الله عنه وعن والديه» وعن كاتبه وعن جميع المسلمين » 

وختمها كاتبها بما نصه بالحرف الواحد: 

و شاهدت على الأصل المنقول منه ما مثاله : وجدت على الأصل المنقول 
ما مثاله: قرأت جميع هذا السفر والذي قبله» من الكلام على أحاديث كتاب 
العمدة» لسيدنا الشيخ الفقيه» الل الأوحد. المحدث الحافظ؛ الحافلٍ 
الضابطء المتقن المحقق., تقي الدين أبي الفتح محمد بن الشيخ الفقيه الإمام, 
العارف العالم» مجد الدين أ الحسن علي بن وهب بن مطيع العَسْيْري» وصل 
الله مدته. وأبقى على المسلمين بركته, عليه" في هذهالنسخة »مصححاً لألفاظه , 
ومتفهماً لبعض معانيه في مجالس.ء أولها مستهل المحرم سنة سبع وتسعين 
وستمائة [ 5417 ]» وآخرها الثاني عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين 
وستمائة [5948]. كتبه عبد الله الفقير إليه محمد بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس اليعمري». وفقه الله.. صحيح ذلك 
كتبه محمد بن علي . نقله كما شاهده العبد الفقير إلى الله تعالى أبو سعيد 
أحمد بن أحمد بن أحمد الهكاريء غفر الله له ولطف به والمسلمين . 
[ ومن ]0 خطه نقله كما شاهده أفقر عباد الله إلى مغفرته ورحمته عمر بن 
أحمد بن أ بي الفتوح فرج بن أحمد الصفدي, عفا الله عنه وغفر له ولوالديه 
ولجميع المسلمين» امن 6. 

فيل لبيخة عولقة : أو كما يقول الناس في أنسابهم : ع أصلها قرأه ابن 
سيد الناس اليعمري الحافظ على مؤ لفها الامام الحجة ابن دقيق العيد, وأثبت 


(1) قوله « عليه » يريد على الشارح محمد بن علي يعني ابن دقيق العيد. وهو متعلق بقوله « قرأت » 
في أول الكلام» أي أن ابن سيد الناس قرأ هذا الشرح على مؤ لفهء في النسخة الأضلية المنقول عن 
المنقول عنها. 

)١(‏ موضع الزيادة قطع في الورق. 


تاريخ القراءة. ثم صدّق على ذلك المؤلف نفسه,. فكتب عقب القراءة بخطه 
« صحيح ذلك . . كتبه محمد بن علي »2 وهو توقيعه باسمه واسم أبيه. 

ثم نسخ منه الشيخ شهاب الدين أبوسعيد الهكاري نسخة بخطه, وأثبت في 
آخرها نص ثبت القراءة الذى بخط ابن سيد الناس ونص ما كتب الإمام الشارح 
بصحة هذه القراءة . 

0 0 و كاتب هذه النسخة. ابن أبي 00 ا 
لم يع يد ااه وأنه م تَقله كما شاهّده 20 وأفبت انهو انض و اثقله كما 
شاهده ». من خط الهكارى. 

ولذلك قال في أول كلامه: «شاهدت على الأصل المنقول ما مثالّه» 
فهذا هوابن أبي الفتوح الصفدي يقول ذلك, والذي شاهده على الأصل المنقول 
منه هو: « وجدت على الأصل المنقول منه ما مثالّه وهذا كلام الهكاريء يتُقل 
ما وجِده على الأصل بخط ابن سيّد الناس. وهو قوله: , قرأت جميع هذا 
الكتاب » إلى آخره . فالذي يقول « قرأت ) هو ابن سيد الناس . 

اين سيك لان رخ وقت قراءته الكتاب على مؤ لفه الإمام. وهو من غرة 
المحرم سنة 5917 إلى ١١‏ ربيع الآخر سنة /59, أي ١١‏ شهراً و1١‏ يوماً . ونعرف 
بالضرورة من عادة العلماء ء أن التاريخ الأخير» وهو ؟١‏ ربيع الثاني سنة 94" هو 
يوم كتابته ثبت القراءة والسماع, ويوم كتابة تصديق الشيخ المقروء عليه وتوقيعه 
على ذلك . 

ثم قصّر الناسخان الآخران: الهكاري والصفدي, فلم يؤرخ كل منهما 
تاريخ انتهائه من كتابة نسخته. ولكنا نستطيع أن نتدارك بعض ذلك التقصيرء بتتّبع 
تراجم من نجد ترجمته من هؤ لاء . 

١‏ - فأولهم الشارح نفسه. الإمام ابن دقيق العيد» وستأتي ترجمته قريباً. إن شاء 
الله . ولكنا نذكر هنا أنه ولد بمدينة ينبع » في شعبان سنة ©57» ومات بالقاهرة 
في صفر سنة .77١7‏ فقد قرىء الكتاب عليه قبل وفاته بنحو 4 سنوات . 
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؟' ثم الحافظ الكبير» ابن سيد الناس . وهوعالم جليل متقن» من بيت علم فديم 
معروفء ولو أخذنا بظاهر النسب المكتوب في ثبت القراءة. أنه و محمد بن 
محمد بن أحمد » إلى آخره. مع حرصه .على سوق نسبه إلى أجداد كثيرين» 
لظننا أنه الفقيه العالم أبو عَمُرو بن سيد الناس» وليس ببعيد أن يكونه» فإنه 
ولد سنة ه514» فهو أصغر من ابن دقيق العيد بعشرين سنة, وذكر الحافظ ابن 
حجر في ترجمته في الدرر الكامنة (؟ : 157) أنه م قرأ ونسخ ». وأنه « ولي 
مشيخة الكاملية بعد ابن دقيق العيد ». وأنه «مات في جمادى الأولى سنة 
ه٠لا»ء‏ ويكون قد قرأ الكتاب على المؤ لف بعد أن جاوز من العمر 7 
سنة . وكان العلماء قديماً يحرصون على القراءة على الشيوخ الكبار» وعلى 
الأخذ عنهم والإفادة منهم. طوال حياتهم في شبابهم وكهولتهم. ولكن 
الأقرب عندي والظاهر: أنه ابنه الحافظ العلامة الأديب المشهورء والمؤلف 
العظيم : أبو الفتح فتح الدين « محمد بن محمد بن محمد بن أحمد »2 فإنه 
نلميذ ابن دقيق العيد. عرف بذلك. فقال ابن حجر في ترجمته في الدرر 
الكامنة (5: 9١5؟):‏ «ولازم ابن دقيق العيد. وتخا علبهالي اعنوك لفق 
وأعاد عنده. وكان يحبه ويؤثره. سحي كاده ويثني عليه ). فهذا أقرب 
أن يكون قارىء النسخة على المؤلف». خصوصاً مع الأوصاف العالية الغالية 
التي أسبغها عليه في ثبت القراءة» ولو بيعي أن يكون هو صر قليلا في 
نسبه و محمد بن محمد بن أحمد )». بدل «محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد »» أو يكون الاختصارء بحذف أحد المحمدين الثلاثة من النسب»' 
وقع سهواً من الهكاري ناقل الثبت من خط ابن سيد الناس» أو من الصفدي 
الناقل من خط الهكاري . 
والحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس هو مؤلف السيرة النبوية العظيمة» التي 
سماها «عيون الأثر» وهي مطبوعة بمصر سنة 5 في مجلدين . 
ولد بمصر في ذي القعدة سنة الاك ومات بها فجأة في ١‏ شعبان سنة 
ع / وترجمته فخمة حافلة. من مصادرها: تذكرة الحافظ للذهبي (؟ : 5868؟) 
وذيلها للحسنير ص ١١‏ ).ءوذيلها للسيوطي( ص 7600 ).وتاريخ ابن كثير 
».)١154:14(‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي(" : 9؟)»والدرر الكامنة لابن 


اوح 


حجر (4: ,)5١8‏ وحسن المحاضرة للسيوطي .)7١7 :١(‏ وشذرات 
الذهب )٠١8:5(‏ . ويلاحظ أنه وقع خطأ في تاريخ مولده في تذكرة الحافظء 
جعل سنة ١١‏ بدل سنة 51/١‏ . 
" - ثم الشيخ شهاب الدين الهكاري, الذي نقل بخطه نسخة من .الأصل الذي 
قرأه ابن سيد الناس . وهذا الهكاري. هو: أبو سعيد شهاب الدين أحمد بن 
د بن الحسين الكردي الهكاري. وهو عالم ابن عالم, ؛ وناسخ 
متقن» ابن ناسخ متقن, قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في الدرر الكامنة 
(1: 48): « كتب بخطه الحسن المتقن شيئاً كثيراً» وكان عارفاً بالرجال ». 
مات في 8 جمادى الآخرة سنة “7/517. 
وقال في ترجمة أبيه ١ :)89 : ١(‏ ولي مشيخة الحديث بالمنصورية» وكتب, 
الكثير بخطه المليح المتقن ) ومات في جمادى الأولى سنة ./6٠‏ 
- ثم الناسخ الأخير» الناقل من نسخة الهكاري. والذي بين يدينا خطه. وهو: 
عمرو بن أحمد بن أ بي الفتوح فرج بن أحمد الصفدي فهذا الذي أعجزني أن 
أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع ٠‏ بعد طول البحث وال ٠‏ ولكني 
أستطيع , ؛ بما خبرت من خطوط العلماء وغيرهم ‏ وبما فقهتُ من | إتقان المتقن 
الموثق. وإهمال المهمل المتسرع . أن أجزم بأنه كان من أهل العلم الفقهين 
المثبتين» الذين يحسنون ما يكتبون, ويفقهون ما يقرؤ ون. ٠‏ 
وقد عني بضبط الكتاب بالشكل الذي يكاد يكون كاملاً. فإن أكثر حروف 
الكلمات في الكتاب كله مضبوطة مع إتقان الحروف ووضوحها حرفاً حرفاً. 
وإثبات نقط الحروف المنقوطة إثباتاً كاملاً. لم يدع حرفاً معجماً يشتبه بحرف 
مهمل . ثم قابل الكتاب كله على أصله الذي نقل منه الذي كان بخط الهكاري. 
وكتب بجوار آخر سطر منه : « بلغ مقابلة بأصله. والحمد لله ). 


والتمليك المكتوب بظاهر النسخة. المؤرخ في شهر المحرم سنة /9491. 
يدلنا بالضرورة على أنها منسوخة قبل هذا التاريخ ‏ ولكن إلى أي مدى تنتهي 
أقدميتها؟ أكان هذا الصفدي مقارباً لعصر الهكاري المتوفى سنة 517لا أم بعده 
بدهر طال أو قصّر؟ لاندري. 
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وايا ما كانء فهذه النسخة هي العمدة عندنا في تصحيح الكتاب» وهي 
الحجة, وهئ الأصل» بما لمسنا فيها من مزايا الإتقان والتوثق . وبأنها ترجع في 
أسانيد نسخها إلى الشارح الامام نفسه ْ 


خطتنا في تحقيق قد يق هذا الكتاب 


دأ المستشرقون» بما جهلوا من لغة العرب» وبما ضَعْفْتْ خبرتهم بالكثب 
على جمع أكثر ما يستطيعون جمعه من المخطوطات من الكتاب الذي يريدون 
إخراجه, ثم يُخرج أحدّهم الكتاب؛ كيفما وائَنّهِ خبرنّه» وأسعفه علمه. فيئينت 
النص على الوجه الذي يفهمه. ويستقصي في الهوامش ش اختلاف النسخ التي بين 
يديه خطأ كان نصّها أم صواباً. بل لقد رأيتُ منهم مُنْ جانبه التوفيق في كثير من 
لإنصاف فيئبتُ الخطأ في صلب الكتاب, والصواب في إحدى النسخ بالهامش . 
ومن الانصاق: أن أذكر أن بعضهمء وهم قِلَةَ منهم , يُحمينُ إخراج الكتب على ما 
ينبغى لها من الاتقان. 

و قَلْدَهم في الاستكثار من جمع المخطوطات في الكتاب المراد 
إخراجه؛ كثيرٌ ممن سبقونا إلى هذا المجال. وقلّدناهم في قليل مما أخرجنا من 
الكتب . 

ثم حار الله لنا ووققنا إلى طريق الصواب, بفضله ومنّه» سبحانه وتعالى» 
فسلكنا الطريق القويم, طزيق أئمتنا. أئمة الحديث: اختيار أصح النسخ 
وأوثقهاء ثم النصّ على ما يخالفها في المواضع المهمة التي يُخْشى فيها اللْبِس 
على القارىء» والاعراضي كن النضطا لبن الذي لا شك فيهء وعن الخلاف بين 
النسخ فيما لا طائل تحته. والحمد لله على التوفيق . 

وهذا هوالذي نسير عليه في هذا الكتاب إن شاء الله ذلك ويسَّره ‏ فنجعل 
مخطوطة دار الكتب» التي وصفنا فأسهينًا في وصفها. وهي الأصل الذي تنبت 
نصّهء لا نعدلٌ عنها إلى غيرها إلا فيما لا مندوحة عنه من خطأ واضح. وهو شيء 
نادر والحمد لله . ولا نثبتُ مخالفةَ النسخ الأخرى لهذا الأصلء إلا عند الضرورة 


1١ه‎ 


القصوى, التي تُقدّر في كل موضع بقدرها. 

وإنما جعلنا مخطوطة دار الكتب أصلاً للتحقيق وإثبات نص الكتاب» 
لمعنى آخر دقيق» فوق ماذكرنا في مزاياء وهو: أن هذا الشرح أملاه شارحه الإماء 
ابن دقيق العيد على القاضي الوزيرء عماد الدين بن الأثير» فالظاهر من هذا 
الصنيع أن يكون للمستملي شيء من التصرف في التعبير حين الكتابة عن الإمام 
المّمْلي. فقد يكون إذأ في النسخ المأخوذة عن القاضي عماد الدين شيء من 
عباراته هو. لا من عبارات الإمام المأخوذ عنه الكتاب. ويكون الكتابُ كتابه في 
الأكثر الأغلب. ولا بأس بذلك. فمثل هذا كثير في الكتب. 

ولذلك نجد في النسخ المأخوذة عن القاضي الوزيرء ابن الأثير» خطبته 
التي حكى فيها حكاية أخذه الشرح عن ابن دقيق العيد. واستملاثئه إياه منه . 

أما وقد وجدنا أصلاً آخرء قرىء على المؤلف الأصليء الذي أملى 
الكتاب» والذي هو من تأليفه حقاً. فلا مندوحة لنا من اعتماده أولاً» على أنه 
الأصل الأصيل للكتاب, واعتبار نسخة ابن الأثير فرعاًء أو رواية أخرىء قد 
يتصرف فيها راويهاء بما كان من حقه في استملاء الكتاب من مؤ لفه. 

خصوصاً وأن الحافظ ابن سيد الناس قرأ الكتاب على الإمام المؤلف 
الأصلي ابن دقيق العيد. في حياة الوزير ابن الأثيرء إذ انتهى من قراءته عليه سنة 
(5914). والقاضي ابن الأثير فقد في إحدى الوقعات الحربية سنة (599)» كم 
عرفنا من ترجمته . 

فقد عرف الكتاب إذاً أنه كتاب ابن دقيق العيد» في حياة مستمليه ابن الأثير: 
وليه وما يدرينا لعل المؤلف أملاه على ابن الأثير في مجلس عام من 
مجالس العلم التي كانت معروفة مشهورة إذ ذاك. فلم يستأثر به ابن الأثيرء ولم 
يكن له فيه صفة. إلا صفة الناقل الراوي. ولو لم يذكر هوفي خطبة نسخته - أو 
روايته - قصة استملائه إياه من ابن دقيق العيد لم يكن له فيه ذِكْر ولا أثر. 

فالأصل المقروء على الإمام المؤلف المملي آصل في صحة الكتاب ونسبته 
وأعلى . ولذلك خلا من خطبة ابن الأثير» إذ لم يكن له بها شأن. 
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٠ 57 .‏ ع ع 3 7 35 3 هده 
وفل وافقني على هذا الرأي الأخ الشيخ محمد حامد الفقي» ورصي 
الخطة في إخراجه ونشره. والحية شه رت العالمون: 


٠. 
عن القاهرة احمد محمد شاكر‎ 
عفا الله عنه بمنه‎ ١1/٠ رمضان سنة‎ ١ 


ليلة الأحد 
32> مايو سنة م«هم؟ة١‏ 


ترجمة ابن دقيق العيد 


بيججد بن علي بن وهب بن مطيعء بن أبي الطاعة القشيري. أبو الفح 
قن الدين ذاتاً ونعتاً. والسالك الطريق التي لا عوج فيها ولا أمتء والمحرز من 
صفات الفضل فنوناً مختلفة. وأنواعاً شتى. والمتحلي بالحالتين والحسنيين صمتاً 
وسمتاًء الشيخ الإمامء علامة العلماء الأعلام, وراوية فنون الجاهلية وعلوم 
الإسلام» ذو العلوم الشرعية» والفضائل العقلية» والفنون الأدبية» والمعارف 
الصوفية» والباع الواسع في استنباط المسائل » والأجوبة الشافية لكل سائل» 
والاعتراضات الصحيحة التي يجعلها الباحث لتقرير المشكلات وسائل. والخطب 
الصادعة الفصيحة البليغة التي تستفاد منها الوسائل. إن عرضت الشبهات أذهب 
جوهر ذهنه ما عرض أو اعترضت المشكلات أصاب شاكلتها بسهم فهمه فأصاب 
الغرض . أو خطب أسهب في البلاغة. وأطنب في البراعة» أو كتب فوحي الكلام 
يتنزل على يّراعه. فلله دره إذا ارتفع بنفسه وإن كان له من أبويه ما يقتضي 
الارتفاع , وعلا على أبناء جنسه. فكان من رفعة المنزلة في المكان اليفاع , إن ذكر 
التفسير فمحمد فيه محمود المذهب» [ أو الحديث فالقشيري فيه صاحب الرقم 
المعلم والطراز المذهب ]» أو الفقه فأبو الفتح العزيز الإمام الذي إليه الاجتهاد 
ينسبء أو الأصول فأين ابن الخطيب من الخطيبء, وهل يقرن المخطىء 
بالمصيب؟ أو الآداب فإن اقتصرت قلت نابغة زمانه» وإن اختصرت قلت ابن 
حبيب» لم يشغله عن النظر في العلوم كثرة المناصبء ولا ألهاه علو المراتب» ولا 
صرفه عن التصرف فيه لذة المطاعم وعذوبة المشارب,» طالما لازم السهر حتى 
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أسفر وجه الإصباح . مشتغلاً بالذكر والفكر لا بذوات الألفاظ الفصاح والوجوه 


وتبدي له الدنيا من الحسن جملة2 يهيم بها النساك لو شاهدوا البعضا 
فيعرض عنها لاهياً عن جمالها ويوسعها بعداء ويرفضها رفضا 
ويسهر في ذكر وفكر وفي علا ومن بات صب بالعلا جانب الغمضا 

تمسك من التقوى بالسبب الأقوى, وقام بوظيفة التحقيق والتدقيق, التي لا 
يطيقها غيره من أهل زمنه ولا عليها يقوى. مع ترك المباهاة بما لديه من الفضائل 
والسلامة من الدعوى, وجعل وظيفة العلم والعمل له ملة. حتى قال بعض 
الفضلاء ء من مائة سنة: ما رأى الناس مثله. حاز علماً وديناً ونزاهة» فعظم قدراً 
وجاهاً ووجاهة , ومن غرس العلم والتقوى اجتنى النباهة» ذاك الذي حاز كل فضل 
جزيل». وحوى كل فعل جميل. والذي يقال فيه إن الزمان بمثله لبخيل . 

وبالجملة» فالاستغراق في مناقبه يخرج عن الإمكان. ويحوج إلى توالي 
الأزمان. وكتب له « بقية المجتهدين » وقرىء بين يديه» فأقر عليه» ولا شك أنه 
من أهل الاجتهاد. وما ينازع في ذلك إلا من هو من أهل العناد» ومن تأمل كلامه 
علم أنه أكثر تحقيقاً وأمتن» وأعلم من بعض المجتهدين فيما تقدم وأتقن. 

حكى لنا صاحبنا الفقيه الفاضل العدل علم الدين ( أحمد ) الأسفوني قال: 
ذكره شيخنا العلامة علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي". فقلت له: لكنه 
ادعى الاجتهاد. فسكت ساعة مفكراًء وقال: « والله ما هو ببعيد ). 

وقد ترجمه الشيخ الإمام العالم الأديب المسحدث الكامل فتح الدين محمد 
اليعمري. فقال: لم أر مثله فيمن رأيت» ولا حملت عن أجل منه فيما رأيت 
ورويت. وكان للعلوم جامعاًء وفي فنونها بارعاً. مقدماً في معرفة علل الحديث 
على أقرانه» منفردا بهذا الفن النفيس في زمانه» بصيراً بذلك » سديد النظر في تلك 
المسالك. بأذكى ألمعية» وأزكى لوذعية» لا يشق له غباز» ولا يجري معه سواه في 
ما 


. على بن أحمد الترتوني‎ :١ في‎ )١( 


إذا قال لم يترك مقالا لقائل مصيب ولم يثن اللسان على هجر 

قال: وكان حسن الاستنباط للأحكام والمعاني من السنة والكتابء بِلَُّبّ 
يسحر الألباب» وفكر يفتح له ما يستغلق على غيره مو الأنوات'لسقي] على ذلك 
بما رواه من العلوم: مستبيناً ما هنالك بما حواه من مدارك الفهوم. مبرزاً في العلوم 
النقلية والعقلية» والمسالك الأثرية والمدارك النظرية . 

وكان من العلوم بحيث يقضي له من كل علم بالجميع . 

قال : وسمع بمصر والشام والحجازء على تحرٍ في ذلك واختراز. . ولم يزل 
حافظ لمان مقبلاً على شالة وقف نفسه على العلوم وقصرها. ولوشاء العادٌ أن 
يعد كلماته لحصرهاء ومع ذلك فله بالتجريد تخلق. وبكرامات الصالحين 
تحقق, وله مع ذلك في الأآدب باع واسع» وكرم طباع , ؛ لم يخل في بعضها من 
حسن انطباع ‏ حتى لقد كان محمود الكاتب,. المحمود في تلك المذاهمب» 
المشهود له بالتقدم فيما يشاء من الإنشاء على أهل المشارق والمغارب» يقول : لم 
تر عيني ادب منه. انتهى ما ذكره الشيخ فتح الدين. 

وأنا أشير إلى شيء من حاله : 

ولد الشيخ تقي الدين» ووالده متوجه إلى الحجاز الشريف في البحر المالج 
في يوم السبت خامس عشرى شعبان سنة خمسة وعشرين وستمائة بساحل الين.م 
رأيته بخطه الثبجي . 

ثم إن والده ذكر ‏ على ما أخبرني عنه بعض طلبته بقوص - أنه أخذه على 
يده وطاف به ودعا له أن يجعله الله عالما عاملا. وقال الشيخ بهاء الدين القفطي : 
لما سمعنا على الشيخ مجد الدين الحديث سمعته يقول بقوله. وأنا دعوت به. 
فاستجيب لي . قال: فقال شيخنا: وأنا دعوت به فاستجيب لي . فسألناه 02 
دعوت به؟ فقال: دعوت الله تعالى أن ينشى“' ولدي محيذا عالنا عافلة: فنا 
الشيخ بقوص على حالة واحدة من الصمت والاشتغال بالعلوم. ولزوم الصيانة 
والديانة » والتحر ز في أقواله وأفعاله» والبعد عن النجاسة . متشدداً في ذلك حتى 
حكت زوجة أبيه دام اعد النج نل الديق: جه الوقائى د لايك :بتو علي 
والده. والشيخ تة تقي الدين ابن عشر سنين » فرأيته ومعه هاون. وهو يغسله مرات 
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زمناً طويلاً: فقلت لأبيه: ما هذا الصغير يفعل؟ فقال له: يا محمدء أي شيء 
تعمل؟ فقال: أريد أن أركب حبراً وأنا أغسل هذا الهاون. ووالدته بنت الشيخ 
المفترح. فأصلاه كريمان. وأبواه عظيمان . 

وابتدأ بقراءة كتاب الله العظيم ' حتى حصل منه على حظ جسيم . 

ثم رحل في طلب الحديث إلى دمشق والإسكندرية وغيرهما. فسمسع 
الحديث من والده. والشيخ بهاء الدين أ الحسن بن هبة الله بن سلامة 
الشافعي , والحافظ عبد العظيم المنذري. وأ بي الحسن محمد بن الأنجب أبي 
عبد الله بن عبد الرحمن ن الصوفي البغدادي البغال. والحافظ أبي علي الحسن بن 
محمد بن أحمد بن محمد التيمى [ [ البكري. وأبي العباس أحمد بن عبد 
الدائم بن نعمة المقدسي اك وأبي الحسن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن 
الحسن الدمشقي. وأبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي. وقاضي 
القضاة أبي الفضل يحيى بن قاضى القضاة أبى المعالي محمد بن علي بن محمد 
القرشي. وأ بي المعالي أحمد بن عبد السانام سن المطهر. وأبي الحسن عبد 
اللطيف , بن سما » والحافظ أبي الحسن يحيى العطار, والنجيب أبي الفرج ‏ 
راغي العو الحرانيين» وخلائق يطول ذكرهم . 

وحدث بقوص ومصر [ وغيرهما ]. 

سمع منه الخلق الكثيرء والجم الغفير» مع قلة تحديثه . فممن سمع منه : 
قاضي القضاة شمس الدين [ محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام بن جميل 
التونسي . وقاضي القضاة ة ] شمس الذين محمد بن أحمد بن حيدرة» وقاضي 
القضاة لح ا ل د ال 
محمد بن يوسف الغرناطي . والشيخ فخر الدين عثمان المعروف بابن بنت أبي 
سعيد» وشيخنا تاج الدين محمد بن الدشناوي, والشيخ فتح الدين محمد بن 
محمد اليعمري. وشرف الدين محمد بن القاسم الإخميمي » والشيخ قطب الدين 
عبد الكريم بن عبد النور الحلبي» وجمع يطول تعدادهم . 

أخبرنا شيخنا العلامة أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي» 


فا 


حدثنا الشيخ الفقيه الامام العالم الأوحد المتقن مفتي الفرقتين الحافظ الناقد تقي 
الدين أبو الفتح محمد ابنالشيخ الفقيه الإمام العالم الورع. الزاهد مجد الدين أبي 
الحسن علي بن أ بي العطايا وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري رضي الله 
عنهم, يوم الأحد [ المبارك ] ثاني شهر: رمضان المعظم من سنة ست وثمانين: 
وستمائة» بمنزله من دار الجديث الكاملية بالمعرّية ‏ إملاء من لفظه ‏ قال: قرأت, 
على الإمام المفتي أبي الحسن علي بن أبي الفضائل هنة الله بن سلامة الشافعي 
اللخمي بمصرء عن الأمام الحافظ أبي الطاهر السلفي - قراءة عليه - 
بالاسكندرية؛ أخبرنا الشيخ الرئيس أبوعبد الله القاسم بن الفضل الثقفي 
بإصبهان, حدثنا أبو الفتح هلال بن جعفر بن سعدان - قراءة عليه ببغداد حدثنا 
أبو عبد الله الحسن بن يحيى بن عباس القطان. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن 
المقدام العجلي» حدثنا حماد بن زيد. عن عاصم بن سليمان» عن عبد الله بن 
سَرجّس» قال: كان رسول الله يك يقول إذا سافر: « اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر وكابة المنقلب» ومن الحور بعد الكورء ودعوة المظلوم» وسوء المنظر في 
الأهل والمال ». قيل لعاصم : « ماالحور بعد الكور؟ » قال: حار بعد كار" . 
قال شيخنا أثير الدين : قال لنا الشيخ تقي الدين: هذا حديث صحيح ثابت من 
حديث عاصم الأحول, أخرجه مسلم من حديث جماعة عنه» وفيه نوعان من أنواع 
العلو. أحدهما: الغلو إلى النبي ككل . فإنه أعلى ما يقع لنا بالأسانيد الجيدة . 
الثاني : العلو إلى إمام من أئمة الحديث» وهو حماد بن زيد. 

وبهذا الإسناد إلى الثقفي قال : حدثنا علي بن محمد بن عبد الله و راك 
جدتا إسباع] .بن محين الفتار انمد كه تعد ان بثو نص بد متصبور حيقنا 
سفيان بن عيينة عن عمر و سمع جابر بن عبد الله يقول « لما نزل على النبي وك 
:زه" قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم #قال: أعوذ بوجهك 
أو من تحت أرجلكم #قال: أعوذ بوجهك « أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم 
بأس بعض #قال: هاتان أهون وأيسر »). 

قال شيخنا أثير الدين [ أبوحيان ] قال لنا الشيخ : هذا حديث ثابت صحيح 


)١(‏ الحور: الرجوع . والكور: تكوير العمامة ولفها. أي من النقص بعد الزيادة. 


وا 


من حديث سفيان بن عيينة» وفيه النوعان المتقدمان من العلوى مع كونه بدلاً » فإن 
البخارى بي أخرجه عن علي بن المديني عن سفيان. . وفيه نوع زائد من العلو.ء وهو 
المسمى بعلو التنزيل» 0 

وبه وبه إلى الثقفي: حدثنا أبو عمرو محمد بن بالويه الصائغ - قراءة عليه 
بنيسابور دخدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي حدثنا العباس 
ابن محمد الدُوْري حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عمارة بن 
غَزِية عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلِ : « أنتم الغر 
المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع منكم فليطل غرته 
وتحجيله ») صحيح متفق متفق عليه من حديث نعيم المجمر. وهو من حديث عمارة» 
انفرد به مسلم . 

اشتغل الشيخ تقي الدين بالفتزعان يذه الإمامين مالك والشافعي» على 
والده [ واشتخل بمذهب الشافعي أيضاً على تلميذ والده ] ] الشيخ بهاء الدين هبة 
الله القِمُطي أولاً. وكان يقول: البهاء معلمي . ثم رحل إلى القاهرة, فقرأ على شيخ 
الاسلام أبي محمد بن عبد السلام. وقرأ الأصول على والده. وحضر عند القاضي 
شمس الدين محمود الأصبهاني لما كان حاكماً بقورص » هو وجماعة. وكان بعضهم 
يقرأ والشيخ يسمع . وقرأ العربية على على الشيخ شرف الدين محمد بن أبي الفضل 
المرسي وغيره» وقرأ غير ذلك . وصنف وأملى» ولو لم يكن له إلا ما أملاه على 
العمدة”" لكان عمدة في الشهادة بفضله. والحكم بعلو منزلته في العلم ونبله, 
فكيف بشرح الإلمامء 5 تضمن من الأحكام. وما اشتمل عليه من الفوائد 
النقلية» والقواعد العقلية» والأنواع الأدبية» والنكت الخلافية» والمباحث 
المنطقية» واللطائف البيانية» والمواد اللغوية؛ والأبحاث النحوية, والعلوم 
الحديثية» والملح التاريخية؛ والإشارات الصوفية. 

وأما كتابه لسع : بم الإلمام29, الجامع أحاديث الأحكام ) فلو كملت 
نسخته في الوجود. لأغنت عن كل مصنف في ذلك موجود . قال لي أقضى القضاة 


. هوهذا الكتاب الذي نقدم هذه الترجمة بين يديه‎ )١( 
.» لعله « الإمام‎ )7١( 
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شمس الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة الشهير بابن القماح: سمعت 
الشيخ يقول: أنا جازم أنه ما وضع في هذا الفن مثله. ووافق على ذلك الشيخ 
الإمام الحافظتقي الدين أحمد بن تيمية الحنبلي » فيما أخبرني به بعض من سمعه 
م ا الأثبات 0 القضاة موفق الدين عبد الله 0 
0 البركات .وكذلك قال لي صاحبنا العدل الفاضل جمال الدين الزولي: إن ابن 
تيمية قال له ذلك . 

وكان كتابه م الإلمام ) حاز مع صغر حجمه من هذا الفن جملة من علمه. 
وله كتاب « اقتناص السوانح » أتى فيه بأشياء غريبة» ومباحث عجيبة.» وفوائد 
كثيرة» وموائد غزيرة. وله إملاء على مقدمة كتاب عبد الحق. وشرح مقدمة 
المطرزي في أصول الفقه. وله تصنيف في أصول الدين.. وشرح على التبريزي 
مفيد. وله خطب وتعاليق كثيرة . 

او اد ا لي أنه أعطاه دراهم ‏ وأمره 
أن يشتري بها ورقاً ويجلده ه أبيض . قال: فام شروت خيسة وعسروق كراسا 
00 وأحضرتها إليه وافنئقت تعزيدفاء وقال: إنه لا يظهره في حياته . 

وكان كريماً جواداً سخياً. أخبرنا شيخنا العلامة علاء الدين القونوي رحمه 
الله تعالى : أنه كان يعطيه في كثير من الأوقات الدراهم والذهب. 

وحكى الشيخ نجم الدين محمد بن عقيل البالسي : أنه قدم في الجفل», 
فحضر عنده وتكلم . » فأرسل إليه مائتى ثتي درهم ال ا 
الحديث وأقام بالقاهرة مدة في زمن الشيخ - قال: كان الشيخ يعطيني في كل وقت 
شيئاً: تكد ريون ستليا 1 فكتبت ورقة وأرسلتها إليه. فيها: المملوك' محمد 
القوصي أصبح مضروراً. فكتب لي بشيء» ثم ثاني يوم ] كتبت: المملوك ابن 
الحواسيبى » فكتب لى بشىء. ثم ثالث يوم كتبت: المملوك محمد. فطلبني وقال 


هه" 


لي : من هو ابن الحواسيبي؟ فقلت: المملوك, قال: ومن هو القوصي؟ قلت: 
المملوك. قال: لتر على اين المحدثين؟ قلت: الضرورة! فتبسم وكتتب 
لي . 

وسمعت كلا من الشيخين العالمين شمس الدين محمد ا 
الدين متعمد ين المماج [ يقولان: سمعناه ] يقول: « ضابط ما يطلب مني: أ 
يجوز شرعاً : ثم لا أبخل 0. 

وكان الشيخ يسهر بالليل» حكى لي الشيخ ضياء الدين منتصر قال: حكي 
لي القاضي معين الدين أحمد بن نوح قاضي أسوان وإدفو ‏ وكان ثقة. قال: قرأ 
الشيخ ليلة» فاستمعت لهء فقرأ إلى قولهه ٠١1١:‏ فإذا نفخ في الصور فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولايتساءلون 4. فما زال يكررها إلى مطلع الشمس. وحكي 
لي الشيخ زين الدين عمر الدمشقي المعروف بابن الكتاني رحمه الله تعالى» قال: 
دخلت عليه بكرة يوم فناولني مجلدة وقال: هذه طالعتها في هذه الليلة التي 

وكان له قدرة على المطالعة: رأيت خزانة المدرسة النجيبية بقوص فيها 
جملة كتب. من جملتها « عيون الآدلة » لابن القصار في نحو من ثلاثين مجلدة. 
وعليها علامات لهء: وكذلك رأيت كتب المدرسة السابقية» رأيت على السنن 
الكبير للبيهقي فيها من كل مجلدة علامة, وفيها تاريخ الخطيب كذلك» 
و« معجم الطبراني » الكبيرء و « البسيط » للواحدي. وغير ذلك . 

وأخبرني شيخنا الفقيه سراج الدين الدندراوي: أنه لما ظهر الشرح الكبير 
للرافعي اشتراه بألف درهم . وصار يصلي الفرائض فقط. واشتغل بالمطالعة إلى 
أن أنهاه مطالعة. وذكر عنده هو والغزالي في الفقه فقال: الرافعي في السماء. 

ويقال: إنه طالع كتب الفاضلية عن آخرهاء وقال: ما خرجت من باب من 
أبواب الفقه واحتجت أن أعود إليه . 

وفي تصانيفه من الفروع الغريبة» والوجمه والآقاويل ما ليس في كثير من 
المبسوطات». ولا يعرفه كثير من التقلة: 

ونقلت مرة لقاضي القضاة موفق الدين الحنبلي رواية عن أحمد, فقال: هذه 
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ما تكاد تعرف في مذهبناء ولا رأيتها إلا في كتاب سماه. قلت: رأيتها في كلام 
الشيخ . 

وأما نقده وتدقيقه: فلا يوازى فيه. جرى [ ذكر ] ذلك مرة عند الشيخ صدر 
الدين بن الوكيل» وكان لا يحبه. وكان يتكلم في شيء يتعلق به» ويذكر أنه ليس 
كثير النقل. فشرعت أذكر له شيئا إلى آخر الكلام, ذكرت بحثا له. فقال: لا يا 
سيديء أما إذا نقد وحرر فلا يوفيه أحد. 

وسألت شيخنا علاء الدين علي بن محمد بن خطاب الباجي رحمه الله 
تعالى مرة عن جمع كثير» منهم : الأصبهاني. والقرافي» وابن رزين» وابن بنت 
الأعزء ووالدة تاج الدين؟ [ فكان ] يذكر كل شخص. إلى أن ذكرت له الشيخ 
تقي الدين, فقال: كان عالماًء أوقال: كان فاضلاً. صحيح الذهن, وقال: حكى 
لي القاضي زين الدين اسماعيل قاضي قوص قال: جاء مرة إلى مصرء ثم قصد 
القاهرة. فقال: أمع أحد منكم وسيط؟ فناوله شخص مجلدة» فنظر صفحة.» ثم 
سقنا معه الدرس» فألقى تلك الصفحة بالمعنى» وسمعنا على شيخنا أثير الدين 
أبي حيان أبقاه الله تعالى في خير: جزءا أملاه عليه من لفظه. فيه عدة أحاديث 
رواها بالاسناد. وفيه أشعار وأشياء» وقال: هو أشبه من رأيناه يميل إلى الاجتهاد . 
ورأيت له بخزانة الجامع بقوص: عدة مجالس أملاها وقد حلاها بجواهر الفوائد» 
وجلاها لملتقطي الفرائد. وقال صاحبنا شمس الدين علي بن محمد الفوي: إنه 
كان يملي عليه شرح الإمام من لفظه. وهو الذي كتبه عنه. وكذلك حكى لنا أقضى 
القضاة شمس الدين محمد بن القماح» قال: جلسنا عنده غير مرة وهو يملي شرح 
الإلمام من لفظه . 

وكان عزيز النفس . لما وصل الشيخ شرف الدين المرسي إلى قوص قرأوا 
عليه شيئاً من النحوء فسألهم عن سؤ ال؟ فسكتواء فقال: أراني أتكلم مع حمير! 
فلم يعد الشيخ تقي الدين إليه بعدها. وأخبروني بقوص أنه لعب الشطرنج في 
صباه مع زوج أخته الشيخ تقي الدين بن الشيخ ضياء الدين» فأذنوا بالعشاء» فقام 
فصلياء ثم قال الشيخ : نعود؟ فقال صهره: إن عادت العقرب عدنا لهاء فلم يعد 


ففد 


وأخبرني الشيخ عماد الدين محمد بن حرمي الدمياطي : أنه رأى الأمير 
الجوكندار أتى إليه» فتحرك له تحريكة لطيفة» وسكت ساعة. ثم مال إليه وقال: 
لعل للأمير حاجة . 

وحكى الشيخ شمس الدين بن عدلان: أنه كان عنده وهو متكىء» فحضر 
الكمالي أمير حاجب برسالة ‏ فكشف [ عن ] وجهه,. فسمعهاء وقال له: هذا مم 
ينعمل. فوقف الحاجب زماناء ثم فال : يا سيدي : ما الجواب؟ فقال: عجبا! ما 
سمعت الجواب؟! وغطى وجهه. 

ولما عزل نفسه. ثم طلب ليولي قام السلطان الملك المنصور لاجين له 
واقفاً لما أقبل» فصار يمشي قليلاً قليلاًء وهم يقولون له: السلطان واقف؛ 
فيقول: أديني أمشي. وجلس معه على الجوخ حتى لا يجلس دونه» ثم نزل فغسل 
ما عليه واغتسل. وقبل السلطان يده. فقال: تنتفع بهذا. حكاه جماعة. منهم : 
الشيخ شمس الدين عدلان عمن حضر المجلسء والقاضي مجد الدين بن 
الخشاب . | 

ومع ذلك فكان خفيف الروح, لطيفاً. على نسك وورع , ودين متبع » ينشد 
الشعر والموشح والزجل والبليق والمواليا. وكان يستحسن ذلك . 

حكى لي صاحبنا فتح الدين محمد بن كمال الدين أحمد بن عيسى 
القليوبي. قال: دخلت عليه مرة» وفي يده ورقة ينظر فيها زماناء ثم ناولني الورقة 
وقال: اكتب من هذه نسخة. فأخذتها فوجدت فيها بليقة أولها: 

كيف أ در أتوب 2 ورأس.إبري مثقوب؟ 

وقال شيخنا تاج الدين محمد بن أحمد الدشناوي : سمعته ينشد هذه البلقة 

التي أولها: 
جلد العميرة بالزجا جح فلا الزواج 
ويقول: بالزجاجء يا فقيه!! 


كنت مرة بمصر[ في حاجة ١ك‏ وطلعت إلى القاهرة. فقال طلبتك : سمعت 
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بكيت.»2 قالوا: عاشقت ‏ سكتاء. قالوا: قد سلا 
صليت.ء قالوا: رَؤكر ‏ ما أكقفر فضول الئاس 


وحكى أيضاً قال: كنا نتحدث عنده بالليل» وكنا نسمع بمغنية يقال لها 
جارية النطاع» وأنها تغني غناء في غاية الحسن, فكنا نشتهي أن نسمعهاء فجاءنا 
شخص مرة» وقال: هي تغني في المكان الفلاني» احضروا في أول الليل؛ فصلينا 
مع الشيخ. وقمنا وتوجهنا إلى المكان سمعناهاء ثم جنا وصرنا ندل قليلاً قليلاً 
حتى لا يشعر بناء فيعرف الخبر وينكر عليناء فعرف بناء فقال: ما بالكم؟ 
أخبر وني ؟ فأخبرته أنا الخبرء فقال: يافقيهء أمرها عندي خفيف. 

وقال لي الشيخ فتح الدين بن سيد الناس : قال لي مرة: ما يعجبك أن تكون 
عندك عوادة؟ فقلت: ما أكره ذلك» وأنشدته لبعضهم . 
غنلتء. فأخفت صوتها فى عودها فكانما الصوتان صوت العود 
غينناء+ امسر عودضا قطعها: ينذا "ويمكهينا” الباع: .ودود 
وكآانما الصوتان حين تمازجا ببنت الغمامة وابنة العنقود 

فقال: أعده علي فأعدته حتى حفظه . 

وقال لي شيخنا أثير الدين: رآني مرة ومعي شاب أمرد أتحدث معه فقال: يا 
أبا حيان» أنت تحبه؟ فقلت: نعم فقال: أنتم يا أهل الأندلس فيكم خصلتان: 
محبتكم الشباب» وشربكم الخمر! فقلت: أما الخمر والله ما عصيت الله به وأما 
الشباب فما أشك أن أهل مصر أفسق منا! قال فتبسم . 
| وقال شيخنا أثير الدين : أنشدته مرة لنفسي : 
على قدر حبي فيك وافى لي الصبر فلست أبالي كان وصلك أم هجر 
وما غرضي إلا سلام ونظرة2 وقد حصلاء والذل يأنفه الحر 
ساسلوك. حتى لا أراك بناظري2 وأنساك حتى لا يمر بك الفكر 

فقال: أعده علي فأعدته عليه حتى حفظه . 

وكان عديم البطش » قليل المقابلة على الإساءة. 

وأخبرني برهان الدين المصري الخنفي الطبيب ‏ وكان قد استوطن قوص 
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سونن قال كدث! باكر يوقا ؟ فاداذ من تين النين معي اتنا عن ليت 
ولاه لآخر, فَعَزَّ على ونظمت أبياتاً في الشيخ , فبلغه فأنا أمشي مرة خلفه. وإذا 
به قد التفت إلي. وقال: يا فقيه. بلغني أنك هجوتني. فسكت زمانا فقال: 
أنشدني, وألح علي. فأنشدته : ١ ١‏ ش 
'ولّيت فونى الزهد عنك بأسره وبان لناغير الذي كنت تظهر 
ركنت إلى الدنيا وعاشسرت أهلها ولوكان عن جبر لقد كنت تعذر 
فسكت زماناً وقال: ما حملك على هذا؟ فقلت: أنا رجل فقير وأنا أباشر 
وقفاً أخذه مني فلان. فقال: ما علمت بهذا. أنت على حالك. فباشرت الوقف 
مدة.. وخطر لي الحج. فجئت إليه أستأذنه.» فدخلت خلفه, فالتفت إلي» وقال: 
أمعك هجو آخر, فقلت: لا ولكني أريد الحج. وجئت أستأذن سيدي. فقال: 
مع السلامة ما نغيّر عليك . ٠‏ 
وقال لي عبد اللطيف بن القفصي: هجوته مرة. فبلغه. فلقيته بالكاملية 
فقال: بلغني أنك هجوتني, أنشدني. فأنشدته بليقة أولها: 
عسي" النقسة: ضرال شي «الجذا ادن اللاي كحي 
إلى آخرها. فقال: هجوت جيداً . 
وحكى لي القاضي سراج الدين يونس الأرمنتي قاضي قوص قال: جئت إلي 
مرة» وأردت الدخول. فمنعني الحاجب, وجاء الجلال العسلوجي فأدخله وغيره: 
كائلت والليت ورقة وفيت دي ش 
قل للتقي الذي أضحت رعيته راضون عن علمه وعن عمله 
انظر ١‏ إلى بابك يلوح من خلله 
باطنه 2 رحمة- وظاهره يأتسي إليك العذاب من قبله 


ثم دخلت. وجعلت الورقة في الدواة. وظننت أنه ما رأني وقمت. فقال. 
اجلس ما في هذه الورقة؟ فقلت: يقروّها سيدنا. فقال: اقرأها أنت. فكررت 
عليه وهو يرد علي. فقرأتهاء فقال: ما حملك على هذا؟ فحكيت له. فقال: 
وقف عليها أحد؟ فقلت: لاء فقال: قطعها. 

وحكى لي أيضاً قال: ولي الشيخ السفطي بلبيس » وولانى بعد ذلك 


ل 


البهنسا. وقال: يا فقيه. أنا أَوَلَّي الرجل الصغير العمل الكبير ‏ وكان السفطي إذ 
ذاك فيه شبوبية - وأولي الرجل الكبير العمل الصغير. فقلت: إن كان سيدنا 
يتصرف لنفسه فيعمل ما شاء. وإن كان يعمل للمسلمين فما يخفى ما في هذا . 

وحكاياته في ذلك كثير. 

وله نثر أحسن من الدرء ونظم أبهج من عقود الجوهر» ولو لم يكن له إلا ما 
تضمنته خطبة « شرح الأنام » لشهد له من الأدب بأوفر الأقسام. وقوله فيها ‏ بعد 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يكل -: 

وبعدء فإن العفة في الدين منزلة لا يخفى شرفها وعلاؤ هاء ولا يحتجب عن 
العقتولطوالعهاوأضواؤ هاء وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنزل» البحث عن معاني 
حديث نبيه المرسل» إذ بذلك تثبت القواعد ويستقر الأساس. وعنه يقوم 
الإجماع , ويصدر القياس» وما تقدم شرعاً تعين تقديمه شروعاأء ونا كان محمولة 
على الرأس لا يحسن أن يجعل موضوعاً. لكن شرط ذلك [ عندنا ] أن يحفظ هذا 
النظام: ويعل الرأي هو المأموم. والنص هو الإمام. وترد المذاهب إليه» وتضم 
الآراء المنتشرة حتى تقف بين يديه» وأما أن يجعل الفرع أصلاً يرد النص إليه 
بالتكلف والتحيل» ويحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم وسعة التخيل» 
ويرتكب في تقرير الآراء الصعب والذلول» ويحمل على التأويلات ما تنفر منه 
النفوس وتستنكره العقول, فذلك عندنا أردأ المذاهب وأسوأ طريقة . ولا نعتقد أنه 
تحصل معه النصيحة للدين على الحقيقة» وكيف يقع أمر مع رجحان منافيه؟ وأنى 
يصح الوزن بميزان مال أحد الجانبين فيه؟ ومتى يتصف حاكم ملكته عصبية 
العصبية؟ وأين يقع الحق من خاطر أخذته العزة بالحمية؟ وإنما يحكم بالعدل عند 
تعادل الطرفين» ويظهر الجور عند تقابل المنحرفين . 

هذاء ولما برزما أبرزته من كتب « الالمام » وكان وضعه مقتضياً للاتساع » 
ومقصوده موجبا لامتداد الباع » عدل قوم عن استحسان إطابته» إلى استخشان 
إطالتهء ونظروا إلى المعنى الخامل عليه فلم يقضوا بمناسبته ولا إخالته» ولم 
يكن ذلك مانعاً من وصل ماضيه بالمستقبل» ولا موجباً لآن أقطع ما أمر الله به أن 
يوصل . 


*١ 


وله النظم الفائق» المشتمل على المعنى البديع واللفظ الرائق السهل 
الممتنع ‏ والمنهج المستعذب المنبع . والذي يصبو إليه كل فاضل . ويستحسنه 


كل أديب كامل . 


أنشدنا شيخنا أثير الدين 1[ محمد ] أبو حيان ‏ أبقاه الله تعالى في عافية 
قال: أنشدني الشيخ الحافظتقي الدين أبو الفتح محمد القشيري [ لنفسه ] قوله: 


قد جرحتنا 5 أيامنا 


وقائللة: مات الكرام. فمن تنا 
فقلت لها: من كان غاية قصده 
لشن مات من يرجى فمعطيهم الذي 
قال: وأنشدنا لنفسه قوله : 
ومستعبد قلبه المحب وطرفه 
متين التقنى. عف الضمير عن الخنا 
يناولني مسواكه فأظنه 


وليس على غير الله من أسي 
ليسوا بأمل لسوى الياس 
معنى لشكواك إلى قاسي 
هو[ يت ] في الدين على الراس 
يحسب في الغيبية من باس 
عنها ولا حشمة جلاس 
من ذلة الكلب سوى الخاسي 
الساطدة ١‏ :كان 


إذا عضنا الدهر الشديد بئابه؟ 
ميو الا الستسوق:.. « فليتن :كانة 


000 ل 
ورت باق 3 فلوذوا ببابه 


بسلطان حسن لا ينازع في الحكم ! 
رقيق حواشي الطرف والحس والفهم 
نحيل في رشق الرضاب بلا إثم 


وانشيدي الشيخ العلامة ركن الدين محمد بن القويع رحمة الله قال: 


أنشدني الشيخ تقي الدين لنفسه : 
وإن كنت فيهم ذبت شوقا ولوعة 


تذكرت أهلي باللواء فمعجزي 
إلى ساكني نجد وعيل تصبري 


0 وأنشدني له الشيخ فتح الدين بن سيد الناس. وأنشدني في ذلك الشيخ أثير 
الدين أبو حيان قالا: أنشدنا الشيخ تقي الدين لنفسه : 


اخ وايىر 


اجبة قلبي والذين يذكرهم 
فما ضرنا بعد المسافة بيننا 


وترداده في كل وقفت تعلقي 
وجاء على الأبدان حكم التفرق 


ومن مشهور شعره: قوله الذي أنشدنيه أقضى القضاة شمس الدين بن 
القماح قال: أنشدنا الشيخ تقي الدين لنفسه قوله : 


يهيم قلبي طرباً عندما 
ويستخف الوجد قلبيء وقد 
يا هل أقضي حاجتي من منى 
وأرتوي من زمزم فهي لي 


الحجازيا 


استلمجح البرق 


وأغذد البدّن المهاريا 
ألذ من ريق المهاريا؟ 


وأنشدني الشيخ الفقيه شرف الدين محمد بن محمد المعروف بابن القاسم 
أنشدني شيخنا تقي الدين القشير لنفسه قوله : 


أهل المناصب في الدنيا ورفعتها 
قد أنزلوناء لأنا غير جنسهم 
فما لهم في توقي ضرنا نظر 
فليتنا لو قدرنا أن نعرفهم 
لهم مريحان من جهل وفرط غنى 


أهل الفضائل مرذولون بينهم 
منازل الوحش في الأهمال عندهم 
وما لهم في ترقي قدرنا همم 
مقدارمم عندنا أو لو دروه هم 
وعندنا المتعبان العلم والعدم 


وأنشدنا أيضاء قال:. أنشدنا الشيخ رحمه الله لنفسه قوله : 


كم ليلة فيك واصلت السّرى 
قد كلت العيش بجد الهوى 
الأنفس مما بها 
واختلف الأصحاب: ماذا الذي 


وكادت 


فقيل : تعر يسبهم ساعة 


لذ" اتزسك.. “اليل .بولا تستريع 
واتسع الكرب وضاق الفسيح 
تزهق. والأرواح منها تطيح 
يرد من أنفسهم أو يريح؟ 


. وقيل: بل قربك. وهو الصحيح 


رضن 


السعدي ‏ ونقلت س خطه - قال: أنشدني لنفسه قوله: 

يا معرضاً عني, ولست بمعرض ١‏ بل ناقضاً عهديء ولست بناقض 

أتعبتني بخلائق لك لم تفد فيهاء وقد جمحت رياضة رائض 

أرضيت أن تختار رفضي مذهبا فيشنع الأعداء: إنك رافضي 
ووجدت بخط شيخنا تاج الدين بن الدشناوي أنشدني الشيخ تقي الدين 

لنفسه قوله : 

تمنيت أن الشيب عاجل لمتي ‏ وقرب مني في صباي مزاره 

لأخحذ من عصر الشباب نشاطه وأحذ من كر العشين وقاره 
وأنشد له ابن عبد الكافي - ونقلت من خطه ووجدت بخط شيخنا تاج الدين 

ويقال: إنه نظم ذلك في ابن الجوزي - قوله : 

دقفت في الفطلرة حتى لقذ ‏ أبديت ما يسحير أو يسبى 

وصرت في أعلا مقاماتها ‏ حيث يراك الناس كالشيت 

وصار ما صيّرت من جوهر ال -حكمة في الشرق وفي الغرب 

لم “تتازنلت: إلنى. حيك الا ا يتتزل: اذو «فهيم. وى الب 

تنبت ما تجود فطرة ال200 ععقل» ولا تشعر بالخطب 

أنت دليل لي على أنه محال بين المرء والقلب 
وأنشدني شيخنا أقضى القضاة شمس الدين محمد بن القماح له وقال: إنه 

نظمها في بعض الوزراء, ومنها قوله: ٍ 

مقبلّ مدبر» بعيد قريب | محسن مذنبء عدو حبيب 
عجب من عجائب البحر والب 2 رء. ونوع فرد» وشكل غريب 

وأنشدني الفقيه الفاضل جمال الدين محمد بن هارون القنائي وشيخنا أثير 

الدين قالا: أنشدنا الشيخ تقي الدين [ أبو الفتح ] لنفسه قوله : 

سريناء ولم يظهر لناالغيم بارقا ‏ ولا كوكبا نهدى بهء» فنسير 

وقال صاحبي : قد هلكناء فقلت: لا هلاك علينا. والدليل بصير 
وفضائلةه كثيرة» ومناقبه شهيرة» قد امتلأت منها الآفاق. وسارت بها الركبان 

والرفاق,» وهو ممن اشتهر ذكره وشاع وماذ المسامع والبقاع ؛ ومدحه العلماء 
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والأدباء» وأبناء الفضائل النجباء» ولما كان يخطب بقوص سمعه الأديب أبو 
الحسين الجزار» فأنشد مادحاً له: 
يا سيد العلماء والأدباء.» وال بلغاء والخطباء والحقاظ 
شفيت أسماع الأنام بخطبة ‏ كست المعاني رونق الألفاظ 
أبكت عيون السامعين فصولها ‏ فزكت على الخطباء والوعاظ 
وعجبت منها: كيف حازت رقة ‏ مع أنها في غاية الإغلاظ؟ 
ستقول مصر إذا رأتك لغيرها: ما الدهمر إلا قسمة وأحاظي 
ويقول قوم إذا رأوك خطيبهم: أنسيتنا قُشَّا بسوق عكاظ 

وبلغني : أنه أعطاه شيئا له صورة . وكان كثير المكارم النفسانية» والمحاسن 
الإنسانية» لكنه كان غالبا في فاقة تلزمه الإضافة؟ فيحتاج إلى الاستدانة. وقد 
تفضي به إلى بذل الوجه المعروف بالصيانة . 

حكى لي شيخنا قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن جماعة : أنه كان عنده 
أمين الحكم بالقاهرة. وكان فيه اجتهاد في تحصيل مال الأيتام. قال شيخنا: 
فأحضر عندي مرة الشيخ تقي الدين» وادعى بدين عليه للأيتام. فتوسطت بينهماء 
وقررت معه أن تكون جامكية الكاملية للدّين» والفاضلية لكلفه. ثم قلت له: أنا 
أشح عليك بسبب الاستدانة» فقال: ما يوقعني في ذلك إلا محبة الكتب. 

وحكى لي شيخنا تاج الدين محمد بن أحمد الدشناوي قال: حضرت عنده 
ليلة وهو يطلب شمعة فلم يجد معه ثمنهاء فقال لأولاده: فيكم من معه درهم؟ 
فسكتوا وأردت أن أقول: معي درهم. فخشيت أن ينكر علي . فإنه كان إذ ذاك 
قاضي القضاة, فكرر الكلام, فقلت: معي درهم . فقال: ما سكوتك؟ 

وكان الشيخ تاج الدين : تلميذه وتلميذ أبيهء» وابن صاحبه: والشيخ تفي 
الدين» والشيخ جلال الدين والد شيخنا تاج الدين تزوجا ببنتي البرهان ابن الفقيه 
نصر. 

وحكى القاضي شهاب الدين بن الكويك التاجر الكارمي رحمه الله قال: 
اجتمعت به مرة» فرأيته فى ضرورة. فقلت: يا سيدنا ما تكتب ورقة لصاحب 
اليمن؟ اكتبها وأنا أقضي فيها الشغل. فكتب ورقة لطيفة فيها هذه الأبيات : 


و 


تجادل أرباب الفضائل إذ رأوا بضاعتهم موكوسة الحظ في الثمن 
فقالوا: عرضناهاء فلم نلف طالبا ولا من له في مثلها نظر حسن 
ولم يبق إلا رفضها واطراحها فقلت لهم: لا تعجلواء السوق باليمن 

وأرسلها إليه. فأرسل إليه مائتي دينار. واستمر يرسلها في كل سنة إلى أن 
مات . يعني صاحب اليمن . 

وحصل له مرة ضرورة» فسافر إلى الصعيد. وتوجه إلى إسنا للشيخ بهاء 
الدين فأعطاه دراهم [ وكتباً ]» وأهطاه شمس الدين أحمد بن .السديد شيئاً له 
صورة. 

وكان فيه إنصاف . وحكى لي شيخنا تاج الدين الدشناوي قال: خلوت به 
امرة فقال: يا فقيه» فرت برؤية الشيخ زكي الدين عبد العظيم؟ فقلت: 
وبرؤ يتك فكرر الكلام. وكررت الجواب. فقال: كان الشيخ زكي الدين أدين 
مني , ثم سكت ساعة, وقال: غير أني أعلم منه. 

وان يحاسب نفسه على الكلام؛ ويأخذ عليها بالملام لكنه تولى القضاء 
في آخر عمره. وذاق من حلوه ومره» وحط ذلك عند أهل المعارف والأقدار من علر 
فدره: وَحَسَنَ الظن ببعض الناس» فدخل عليه الباس. وحضل له من الملامة 
نصيب؛» والمجتهد يخطىء ويصيب, ولوحيل بينه وبين القضاء لكان عند الناس 
أحمد عصره» ومالك دهره. وثورى زمانه. والمتقدم على كثير ممن تقدمه. فكيف 
بأقرانه؟ على أنه عزل نفسه مرة بعد مرة . وتنصل منه كرة بعد كرة» والمرء لا ينفعه 
الحذر. والإنسان تحت القضاء والقدر. وكان يقول: والله ما خار الله لمن بلي 
بالقضاء. 
وأخبرني الشيخ شمس الدين بن عدلان أنه له ذلك مرة» وقال: يا فقيه لولم 
يكن إلا طول الوقوف للسؤ ال[ والحساب ] لكفى . 

وفي هذا المعنى نظمت أنا شعراً: 
لا يَلِيَنْ الدهر أمر الورى واقنع من الرزق ببعض النوال 
لو لم يكن في الحشر فيه سوى طول وقوف المرء عند السؤال 
لكان أمراً هؤلماً محزناً يلهيك عن أهل وجاه ومال 

ودرس بالفاضلية» والمدرسة المجاورة للشافعي., والكاملية» والصالحية 
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بالقاهرة. ودرس بقوصر بدار الحديث ببيت له. وله في القضاء آثار حسنة» منها: 
انتزاع أوقاف كانت أخذت, واقتطعت لمقطعين. ومنها: أن القضاة كان يخلم 
عليهم الحريرء فخلع على الشيخ الصوف واستمرت . ورتب مع الأوصياء مباشراً 
من جهته. وغير ذلك . وكان يكتب إلى النواب يذكرهم ويحذرهم . 

ومما اشتهر من كتبه. ما كتب به إلى [ المخلص ] البهنسي قاضي إخميم - 
وكان من القضاة في زمنه - كتاباء أوله بعد البسملة: 8« يا أيها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة» عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » هذه المكاتبة إلى فلان الدين» وفقه” 
الله تعالى لقبول النصيحة وآتاه لما يقر به إليه قصداً صالحا ونيه صحيحة,' 
أصدرها إليه بعد حمد الله. الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ويمهل 
حتى يلتبس الإمهال بالإهمال على المغرورء تذكره بأيام الله تعالى 8 وإن يوماً عند 
ربك كالف سنة مما تعدون » وتحذره صفقة من باع الدنيا بالآخرة» فما أحد سواه 
مغبون» عسى الدُ أن يرشده بهذا التذكار وينفعه. وتأخذ هذه النصائح بحجزه عن 
النارء فإني أخاف أن يتردى فيها فيجر مَنْ ولاه : والعياذ بالله ‏ معه. والمقتضى 
الإصدارها: ما لمحناهءمن الغفلة المستحكمة على القلوب, ومن تقاعد الهمم عن 
القيام بما يجب للرب على المربوب؛, ومن أنسهم بهذه الدار. وهم يزعجون 
عنهاء وعلمهم بما في أيديهم من عقبة كؤد وهم لا يتحصلون منها ولا سيما 
القضاة الذين تحملوا الأمانة على كواهل ضعيفة» وظهروا بصور كبار وهمم 
نحيفة» ووالله إن الأمر لعظيم» وإن الخطب لجسيم» ولا أرى مع ذلك أمناً ولا 
قراراً» ولا راحة. اللهم إلا رجلاً نبذ الآخرة وراءه» واتخذ إلهه هواه وقصر همه 
وهمته على حظ نفسه ودنياهء فغاية مطلبه حب الجاه» والمنزلة في قلوب الناس » 
وتحسين الزي والملبس والمركب والمجلس» غير مستشعر خسة حاله. ولا ركاكة 
مقصده. فهذا: لا كلام معه « فإنك لا تسمع الموتى » #8 وما أنت بمسمع من 
في القبور # فاتق الله « الذي يراك حين تقوم » واقصر أملك عليه؛ فان المحروم 
من فضله غير مرحوم, وما أنا وأنتم أيها النفر إلا كما قال حبيب العجمي. وقد قال 
له قائل « ليتنا لم نخلق. قال: قد وقعتم » فاحتالوا » فإن خفي عليك : بعد هذا 
الخطرء وشغلتك الدنيا أن تقضي من معرفتها الوطرء فتأمل كلام النبوة « القضاة 
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ثلاثة »وقول النبي يكل لبعض أصحابه مشفقاً عليه «لا تأمرنٌ على اثنين. ولا تلين 
مال يتيم » لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . هيهات جف القلمء ونفذ أمر 
لله» فلا راد لما حكم. ومن هنالك شم الناس من فم الصديق رائحة الكبد 
المشوية. وقال الفاروق « ليت أم عمر لم تلده » واستسلم عثمان» وقال « من 
أغمد سيفه فهو حر » وقال على والخزائن مملوءة بين يديه ؛ من يشترى مني سيفي 
هذا؟ ولو وجدت ما أشتري به رداء ما بعته » وقطع الخوف نياط قلب عمر بن عبد 
العزيزء فمات من خشية العرض . وعلق بعض السلف في بيته سوطا يؤدب به 
نفسه إذا فتر. أفترى ذلك سدى أم وضح: إنا نحن المقربون وهم البعداء. وهذه 
والله أحوال لا تؤخذ من كتاب السلم والإجارة والجنايات. نعم كلها تنال 
بالخضوع والخشوع. وبأن تظمأ وتجوع. وتحمي عينيك الهجوع, ومما يعينك 
على هذا الأمر الذي قد دعوتك إليه. ويزودك في سفرك للعرض عليه : أن تجعل 
لك وقتاً تعمره بالتذكر والتفكر, وأياماً تجعلها لك معدة لجلاء قلبك؛ فإنه متى 
استحكم صداه صعب تلافيه» وأعرض عنه من هو أعلم بما فيه فاجعل همك 
الاستعداد للمعاد. والتأهب لجواب الملك الجواد. فإنه يقول #فوربك لنسألنهم 
أجمعين عما كانوا يعملون» ومهما وجدت من همتك قصوراًء واستشعرت من 
نفسك عما بدا لها نفوراً» فاجار إليه» وقف ببابه» فإنه لا يعرض عمن صدق ولا 
يعزب عن علمه خفاء الضمائر «وألا يعلم من خلق؟* وهذه نصيحتي إليك. 
وحجتي بين يدي الله إن فرطت عليك. أسأل الله لي ولك قلباً واعياً» ولسانا 
ذكراء ونفسا مطمئنة بمنه وكرمه . 


ترف يو الججمعة اذى صن عيفر عام انين وسبعمائة . ودفن يوم السبت 

بسفح المقطم. وكان ذلك يوماً مشهوداً. عزيزاً في الوجود. سارع الناس إليه» 
روحس بسر كط الساذة عليه رحمه الله ليان وهو ممن تألمت على 
فوات رؤيته » والتملي بفرائده وبركته, لكنني انتفعت بالنظر في كتبه في الصغرء 
واستفدت منها في الكبرء وعلقت من تصانيفه مباحث جليلة» وقيدت من تآليفه 
جملا جميلة» جمع الله الشمل بيني وبينه في دار كرامته» ومتعني بمشاهدته. 
ورؤيته في جلته . 
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ورثاه جماعة من الفضلاء والأدباء بالقاهرة وقوص منهم شعيب بسن أبي 
شعيب والأمير مجير الدين اللمطي . وشرف الدين النصيبيني. 
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عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي!" 


عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر 
الجماعيلي المقدسي» الحافظ الزاهد أبومحمد. ويلقب تقي الدين» حافظ الوقت 
وميحدثه. ولد يجماعيل: من أرفن تابلس < سثة إخدئ واربعين وتخمسماثة.: قال 
الحافظ الضياء : أظنه في ر بيع الآخر من السنة؛ فقد حدثتني والدتي قالت: الحافظ 
أكبر من أخي الموفق بأربعة أشهرء ومولد الموفق : في شعبان من السنة المذكورة . 
وقال المنذري: ذكر عنه أصحابه ما يدل على أن مولده سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة. وكذا ذكر ابن النجار في تاريخه: أنه سأل الحافظ عبد الغني عن 
مولده؟ فقال: إما في سنة ثلاث أو في سلة أربع. وأربعين وخمسمائة. قال 
الحافظ والأظهر: إنه في سنة أر بع . 

وقدم دمشق صغيراً بعد الخمسين» فسمع بها من أبي المكارم بن هلال» 

بي المعالي بن صابر؛ وأبي عبد الله محمد بن حمزة بن أبي جميل القرشي 
بغيرهم. . ثم رحل إلى بغداد سنة إحدى وستين » هو والشيخ الموفق» فأقاما ببغداد 
أربع سنين. وكان الموفق ميله إلى الفقه. والحافظ عبد الغني : ميله إلى الحديث 
فنزلا على الشيخ عبد القادر. وكان يراعيهما ويحسن إليهماء وقرآ عليه شيئاً من 
الحديث والفقه. 

وحكى الشيخ الموفق : أنهما أقاما عنده نحواً من أربعين يوماًء ثم مات 


)١(‏ ممختصرة من الجزء الثاني من ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب. 


5 


وأنهما كانا يقرآن عليه كل يوم درسين من الفقه. فيقرأ هو من «الخرقى » من 
حفظه والحافظ من كتاب م الهداية ). 

قال الضياء: وبعد ذلك اشتغلا بالفقه والخلاف على ابن المنى. وصارا 
يتكلمان في المسألة ويناظران. وسمعا من أبي الفتح بن البطي. وأحمد بن 
المقرى الكرخي»؛ وأبي بكر بن النقورء وهبة الله بن الحسن بن هلال الدقاق» 
وأبي زرعة» وغيرهم . ثم عادا إلى دمشق . 

ثم رحل الحافظ سنة ست وستين إلى مصر والاسكندرية. وقام هناك مدة ثم 
عادء ثم رجع إلى الاسكندرية سنة سبعين. وسمع بها من الحافظ السلفي وأكثر 
عنه.» حتى قيل : لعله كتب عنه ألف جزء. وسمع من غيره أيضاً. 

وسمع بمصر من أبي محمد بن بَرّي النحوي وجماعة, ثم عاد إلى دمشق» 
ثم سافر بعد السبعين إلى أصبهان . وكان قد خرج إليهماء وليس معه إلا قليل 
فلوس فسهل الله له من حمَله وأنفق عليه ختى دخل أصبهان, وأقام بها مدة» وسمع 
بها الكثيرء وحصل الكتب الجيدة؛ ثم رجع . 

وسمع بهمدان عن عبد الرزاق بن اسماعيل القرماني», والحافظ أبي 
العلاء؛ وغيرهماء وبأصبهان من الحافظين: أبي موسى المديني» وأبي سعد 
الصائغ وطبقاتهماء وسمع بالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي. وكتتب 
بخطه المتقن ما لا يوصف كثرة. وعاد إلى دمشق. ولم يزل ينسخ ويصنف. 
ويحدث ويفيد المسلمين» ويعبد الله حتى توفاه الله على ذلك . 

وقد جمع فضائل الحافظ وسيرته الحافظ ضياء الدين في جزأين .وذكر فيها: 
أن الفقيه مكي بن عمر بن نعمة المصري جمع فضائله أيضاً. 

قال الحافظ الضياء : كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا 
ذكره له وبيئّه» وذكر صحته أو سقمه. ولا يسأل عن رجل إلا قال: هوفلان ابن فلان 
الفلاني» ويذكر نسبه. 

وأنا أقول: كان الحافظ عبد الغني المقدسي أمير المؤ منين في الحديث. 

قال: وسمعت شيخنا الحافظعبد الغني يقول: كنت يوماً بأصبهان عند 
الحافظ أبي موسى . فجرى بيني وبين بعض الحاضرين منازعة في حديث . فقال: 
هو في صحيح البخاري, فقلت: ليس هو فيه. قال: فكتب الحديث في رقع 
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ورفعها إلى الحافظ أبي موسى يسأله عنه. قال: فناولني الحافظ أبو موسى الرقعة 
وقال :ما تقول.هل هذا الحديث في البخاري» أم لا؟ قلت: لا. قال: فخجل 
الرجل وسكت . 

قال: وسمعت أباطاهر بن إسماعيل بن ظفر النابلسي يقول: جاء رجل إلى 
الحافظ ‏ يعني عبد الغني ‏ فقال: رجل حلف بالطلاق: أنك تحفظ مائة ألف 
حديث. فقال: لوكان أكثر لصدق. قال الضياء : وشاهدت الحافظ غير مرة بجامع 
دمشق يسأله بعض الحاضرين وهو على المنبر. اقرأ لنا أحاديث من غير أجزاء. 
فيقرأ الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه. وسمعت أبا سليمان بن الحافظ 
يقول :سمعت بعض أهلنايقول :إن الحافظ سثل :لم لا تقرأ الأحاديث من غير كتاب؟ 
فقال: إنني أخاف العجُب. وسمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن الحافظء 
قال: سمعت علي بن فارس الزجاج العلثي الشيخ الصالح. قال: لماجاء الحافظ 
من بلاد العجم . قلت: يا حافظ. ما حفظت بعد ماثة ألف حديث؟ فقال: بلى» أو 
ما هذا معناه. قال: وسمعت أبا محمد عبد العزيز بن عبد الملك الشيباني - 
بمرو ‏ يقول: سمعت التاج الكندي ‏ يعني أبا اليّمن ‏ يقول: لم يكن بعد 
الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني. وسمعت أبا الثناء محمود بن همام الأنصاري 
يقول: سمعت التاج الكندي يقول: لم ير الحافظ ‏ يعني عبد الغني -مثل نفسه . 

قلت: وذكر ابن النجار عن يوسف بن خليلء قال: قال تاج الدين الكندي 
رأيت ابن ناصر والحافظ أبا العلاء الهمداني وغيرهما من الحفاظ ما رأيت أحفظ من 
عبد الغني المقدسي . 

ثم قال الضياء: سمعت أبا العز مفضل بن علي الخطيب الشافعي. قال: 
سمعت بعض الأصحاب يقول: إن أبا نزار - وهو الإمام ربيعة بن الحسن اليمني 
الشافعي ‏ قال: قد رأيت الحافظ السلفي, والحافظ أبا موسى . وكان الحافظ عبد 
الغني بن عبد الواحد أحفظ منهما. قال: وشاهدت في فضائل الحافظ الإمام الفقيه 
مكي بن عمر المصري: سمعت أبا نزار ربيعة بن الحسن الصنعائي يقول: قد 
حضرت الحافظ أبا موسى» وهذا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد. فرأيت عبد 
الغنى أحفظ منه . 

ْ قال الضياء: وأنشدنا إسماعيل بن ظفرء قال: أنشدنا أبو نزار ربيعة بن 
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الحسن فى الحافظ عبد الغنى: 
يا اسل الناس في بدو رن حضر2 وأحفظالناس فيما قالت الرسل 
إن يحسدوك فلا تعبا بقائلهم هم الغثاءء. وأنت السيد البطل 

قال: وأنشدنا: 
إن قيس علمك في الورى بعلومهم وجدوك سحباناً وغيرك باقل 

قال: وشاهدت بخط الحافظ أبي موسى المديني على كتاب « تبيين الإصابة 
لأوهام حصلت في معرفة الصحابة » الذي أملاه الحافظ عبد الغني» وقد سمعه 
عليه أبوموسى, وأبوسعد الصائغ, وخلق كثير» يقول أبوموسى عفا الله عنه: قل 
من قدِم علينا من الأصحاب يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام ضياء الدين أبي 
محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. زاده الله توفيقا. وقد وفق لتبيين هذه 
الغلطات, ولو كان الدارقطني وأمثاله في الأحياء لُصَوّبوا فعله. وقَلّ من يفهم في 
زماننا ما فهم. زاده الله علما وتوفيقا. 

وذكره ابن النجار فى تاريخه, فقال: حدث بالكثير» وصنف تصانيف حسنة 
في الحديث. وكان ان الع من أهل الإتقان والتجويد, قيّماً بجميع فنون 
الحديفة غارفا تقر انهه وأصوله وعلله وصحيحه؛ وسقيمه. وناسخه ومنسوخه. 
وغريبه» ومشكله. وفقهه. ومعانيه. وضبط أسماء رواته. ومعرفة أحوالهم؛ ولم 
يزل بدمشق يحدث وينتفع به الناس؛ إلى أن تكلم في الصفات والقرآن بشيء 
أنكره عليه أهل التأويل من الفقهاء؛ وشنعوا به عليه. وعقد له مجلس بدار السلطان 
حضره القضاة والفقهاء. فأصر على قوله. وأباحوا إراقة دمه »)فشفع فيه جماعة إلى 
السلطان من الأمراء والأكراد» وتوسطوا في أمره على أن يخرج من دمشق إلى 
ديار مصرء فأخرج إلى مصرء وأقام بها خاملاً إلى حين وفاته . 

قال الضياء : كان شيخنا الحافظ رحمه الله. لا يكاد يضيع شيعا من زمانه بلا 
فائدة؛ فإنه كان يصلى الفجرء ويلقن الناس القرآن» وربما أقرأ شيئا من 
الحديث» فقد حفظنا منه اديت عخذلة تلفينا: ثم يقوم يتوضا. فيصلي ثلاثماثة 
ركءة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهرء ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهرء 
ويشتغل إما بالتسميع بالحديث, أو بالنسخ إلى المغرب» فإن كان صائماً أفطر 
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بعد المغرب, وإن كان مفطراً صلى من المغرب إلى عشاء الآخرة, فإذا صلى 
العشاء الآخرة؛ نام إلى نصف الليل أو بعده ثم قام كأن إنساناً يوقظهء فتوضاً 
وصلى لحظة كذلك, ثم توضأ وصلى كذلك؛ ثم توضأ وصلى إلى قرب الفجرء 
وربما توضا في الليل سبع مرات أو ثمانية» أو أكثر. فقيل له في ذلك. فقال: ما 
تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة» ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجرء وهذا 
دأبه وكان لا يكاد يصلي صلاتين مفر وضتين بوضوء واحدة . 

وسمعت الحافظ يقول: أضافني رجل بأصبهان, فلما قمنا إلى الصلاة» كان 
هناك رجل لم يصل . فقيل: هو شمسي - يعني : يعبد الشمس ‏ فضاق صدري» 
ثم قمت بالليل أصلي والشمسي يستمع . فلما كان بعد أيام جاء إلي الذي أضافني . 
وقال: إن الشمسي يريد أن يسلم. فمضيت إليه فأسلم. وقال من تلك الليلة: لما 
سمعتك تقرأ القرآن. وقع الإسلام في قلبي. 

قال: وكان الحافظ لا يرى منكراً إلا غيره بيده أو لسانه. وكان لا تأخذه في 
الله لومة لائم» ولقد رأيته مرة يهريق خمراًء فجبذ صاحبه السيف. فلم يخف من 
ذلك وأخذه من يده. وكان رحمه الله قوياً في بدنه. وفي أمر الله وكثيراً ما كان 
بدمشق ينكر المنكر. ويكسر الطنابير والشبابات . 

وسمعت أبا بكر بن أحمد بن محمد الطحان, قال: كان بعض أولاد 
صلاح الدين قد عملت لهم طنابير» وحملت إليهم. وكانوا في بعض البساتين 
يشربون» فلقي الحافظ الطنابير تحمل إليهم. فكسرها ودخل المدينة» فلما خرج 
منها لحقه قوم كثير بعصي . ومعه رجل» فلحقوا صاحبه. وأسرع الحافظ» فقال 
لهم الرجل: أنا ما كسرت شيئاً. هذا الذي كسرء قال: فإذا رجل يركض فرساًء 
فترجل عن الفرس . وجاء إلي وقبل يدي. وقال: يا شيخ, الصبيان ما عرفوك . 

وسمعت بعض أصحابنا يحدث عن الأمير درباس المهرانى. أنه كان دحل 
مع الحافظ إلى الملك العادل. فلما قضى الملك كلامه مع الحافظء وجعل 
يتحدث مع بعض الحاضرين في أمر ماردين وحصارهاء وكان حصارها قبل ذلك 
فسمع الحافظ كلامه. فقال: إيش هذاء وأنت بعد تريد قتال المسلمين. ما تشكر 
الله فيما أعطاك إماماً؟ قال: وسكت الملك العادل, فما أعاد ولا أبدى, ثم قام 
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'الحافظ وقمت معهء فلما خرجناء قلت له: إيش هذا؟ نحن كنا نخاف عليك من 
هذا الرجل» ثم تعمل هذا العمل؟ فقال: أنا إذا رأيت شيئاً لا أقدر أصبر. 

قال الضياء: وكان قد وضع الله له الهيبة في قلوب الخلق . 

قال: وكان رحمه الله ليس بالأبيض الأمهق. بل يميل إلى السمرة» حسن 
الشعرء كث اللحية, واسع الجبين» عظيم الخلق. تام القامة. كأن النور يخرج 
من وجهه, فكان قد ضعف بصره من كثرة البكاء؛ والنسخ والمطالعة. وكان حسن 
الخلق, رأيته وقد ضاق صدر بعض أصحابه في مجلسه. وغضب. فجاء إلى بيته 
وترضاه وطيب قلبه. وكنا يوماً عنده نكتب الحديث ونحن جماعة أحداث» 
فضحكنا من شيء وطال الضحكء. فرأيته يتبسم معنا ولا يجرد علينا. وكان سخياً 
جواداً كريماً لا يدّخِر ديناراً ولا درهماً . ومهما حصل له أخرجه ولقد سمعت عنه : 
أنه كان يخرج في بعض الليالي بقفاف الدقيق إلى بيوت المحتاجين» فيدق 
عليهم, فإذا علم أنهم يفتحون الباب ترك ما معه ومضى ؛ لثلا يعرفه أحد. وقد كان 
يفتح له بشيء من الثياب والبرد فيعطي الناس» وربما كان عليه ثوب مرقع. وقد 
أوفى غير مرة سراً ما يكون على بعض أصحابه من الديّن ولا يعلمهم بالوفاء. 


ذكر تصانيفه 

كتاب « المصباح, في عيون الأحاديث الصحاح » ثمانية وأربعين جزءاً» 
يشتمل على أحاديث الصحيحين » كتاب « نهاية المراد» من كلام خير العباد » لم 
يبيضه كله في السنن نحو مائتي جزءء كتاب «اليواقيت » مجلد, كتاب.« تحفة 
الطالبين» في الجهاد والمجاهدين » كتاب « الآثار المرضية» في فضائل خير 
البرية » أربعة أجزاء كتاب « الروضة » أربعة أجزاء. كتاب « الذكر » جزآن. 
كتاب « الإسراء » جزآن,. كتاب « التهجد » جزآن. كتاب « الفرج » جزآن. 
كتاب « الصلات من الأحياء إلى الأموات » جزأن. كتاب « الصفات » جزآن. 
« محنة الإمام احمد » ثلاثة أحزاء.» كتاب« ذم الرياء:» جزء كبير» كتاب « ذم 
الغيبة » جزء ضاخم » كتاب « الترغيب في الد ماء » جزء كبيرء كتاب « فضائل 
بكة » أربعة أجزاء؛ كتاب ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » جزء. كتاب 
« فضائل رمضان ؛) جزءء وجزء في « فضائل عشر ذي الحجة ») وجزء في 
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« فضائل الصدقة»وجزء في « فضائل الحج » وجزء في « فضائل رجب ») وجزء 
في « وفاة النبي كه » وجزء في « الأقسام التي أقسم بها النبي وَل ») وكتاب 
« الأربعين » وكتاب «١‏ الأربعين » آخرء وكتاب « الأربعين من كلام رب 
العالمين » وكتاب « الأربعين » بسند واحد. وكتاب « اعتقاد الأمام الشافعي ( 
جزء كبيرء وكتاب « الحكايات ) سبعة أجزاء. وكتاب « غنية الحفاظ في تحقيق 
مشكل الألفاظ ) في مجلدين . وكتاب « الجامع الصغير لأحكام البشير النظير »لم 
يتمه» وخمسة أجزاء من كتاب لم يتمه. كتاب « من صبر ظفر » وجزء « في ذكر 
القبور » وأجزاء أخرجها من الأحاديث والحكايات. كان يقرؤها في المجالس 
تزيد على مائة جزء. وجزء في « مناقب عمر بن عبد العزيز » هذه كلها بالأسانيد. 

ومن الكتب بلا إسناد: كتاب م الأحكام على أبواب الفقه » ستة أجزاء 
كتاب « العمدة في الأحكام ) مما اتفق عليه البخاري ومسلم. جزآن. وكتاب 
« درر الأثر على حروف المعجم ) تسعة أجزاع. وكتاب « سيرة النبي َك » جزء 
كبير» كتاب « النصيحة في الأدعية الصحيحة » جزء. كتاب « الاقتصاد في 
الاعتقاد » جزء كبيرء كتاب « تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة » 
الذي ألفه أبونعيم الأصبهاني, في جزء كبير» وكتاب ( الكمال في معرفة الرجال » 
يشتمل على رجال الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في عشر 
مجلدات. وفيه ذكر محنته . 

توفي يوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ستمائة. 
وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد. واجتمع الغد خلق كثير من الأئمة والأمراء ما لا 
يحصيهم إلا الله عز وجل . ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة . مقابل قبر الشيخ أبي عمرو 
ابن مرزوق. رحمه الله ورضي عنهء وألحقه بنبينا محمد يِل . 


ك5 


الوزير عماد الدين بن الأثير 0) 


إسماعيل بن أحمد بن سعيد الشيخ عماد الدين بن الأثير الحلبي الكاتب. 
كان أحد كتاب الدرج بالقاهرة. ثم ترك ذلك تعبدا وتزهدا. 

وكان فاضلاً. من بيت كتابة ونظم ونثر. وله خطب مدونة. وهو الذي علق 
« شرح العمدة » عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد. وشرح قصيدة ابن عبدون 
الرائية التي رثى بها بني الأفطس . 

عدم المذكور في وقعة التتار سنة تسع وتسعين وستماثة . رحمه الله تعالى. 


)١(‏ لم نجد له ذكراً إلا هذه النبذة في كتاب ٠‏ المنهل الصافي ) لابن تغري بردي مخطوط بدار الكتب. 


/ع 


[ قال الشيخ القاضي عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين أحمد بن 
سمعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الشافعي ]0('. 

الحمد لله منور البصائر بحقائق معارفه. ومصور الخواطر خزائن لدقائق 
لطائفه . الذي أودع القلوب من حكمه جواهر. وجعل نجوم الهداية بذكره زواهر. 
أحمده. ولا يستحق الحمد على الحقيقة سواه. وأعتقد التقصير في كل ما فعله 
العبد من شكر نعمه ونواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون 
للنجاة وسيلة» وبرفع الدرجات كفيلة . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بعثه 
وطرق الإيمان قد عَفْتْ آثارها. وَحَبّتْ أنوارها. ووهت أركانهاء وجهل مكانها . 
فشيّد اه من معالمها ما عفى . وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد ما كاذ 
على شفى . وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها. وأظهر كنوز السعادة لمن 
أحب أن يملكها. وميز شرف الحق بعد أن كان مبهماً. وأقام ميزان الشرع باتباع 
الأمر والنهي . بعد أن كان الوجود قد خلا منهماء يَكِةِ وعلى أله وصحبه أهل المجد 
والعلا. الذين تحلوا من المحاسن بأبهى الحُلى. فأصبحوا شهداء الله في أرضه . 
وقاموا من أوامره بسنته وفرضه, وفتحوا من الإيمان باباً مُرتجاً. وتنزلوا من العباد 
منازل النجوم التي منها معالم الهدى ومصابيح تجلوا الُجى. فهم وسائل 
النجاة. والمشار إليهم بقوله عز وجل 9 86: ١١‏ يرفع الله الذين أمنوا منكم 


)١(‏ هذه الزيادة في المطبعة المنيرية فقط. وملئت بالغلط التاريخي العجيب. 
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والذين أوتوا العلم درجات * صلاة دائمة ما عَلِمَ عالم» وشيّدت للدين معالم . 
ا وبعدء فإنه لما كان العلم أشرف ما خلق في الوجود. وأعز ما ينعم الله به 
على عباده ويجود. شَرّف من اختاره منهم بهذا الشعار ومَلّكهم به ملابس التقوى 
والوفار. لما اعتز غيرهم منها بالثوب المعار.» وخصهم من 
المزية: أن قرن ذكرهم بذكره. وأكرمهم بالشهادة على وحدانيته. فما أجدرهم 
بشكرهء وأورد وصفهم لوصفه ثانياً. وجعل جَنَى" السعادة منهم بهذا القترب 
دانيا. وفضلهم على كثير من خلقه. وأرشد بهم عبادة إلى سبل الحق وطرقه . وأراد 
بهم خيراً حيث فقههم في الدين, وأمر الخلائق باتباعهم لما تمسكوا بحبل الله 
المتين. وأعزهم باختصاص كل منهم واصطفائه. وأكرمهم بأن جعلهم ورثة 
أنبيائه . وفضل العلم على العبادة ما لم تكن به مقترنة. وقال يَكِِ « بين العالم 
والعابد مائة درجة» بين كل درجتين حُضْر الجواد المضمر سبعين سنة )” وما أراد 
بذلك إلا العلم النافع . الذي يلغ به رضى الله الأمل. والذي ينفع معه القليل من 
العمل . 

ولما عرفت هذه الحالة: علمت أني في الإعراض عن ذلك على غرر من 
أمري. وقلت”: إن الخسران موجود عندي. في ليال تمر بلا نفع وتحسب من 
عمري. فآثرت أن أتمسك من أخبار الرسول يكل بما أرجو به النجاة من هذا 
الخطرء وأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطر . فاخترت حفظ الكتاب 
المعروف « بالعمدة » للإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى الذي رتبه على 
أبواب الفقه. وجعله خمسمائة حديث. فوجدت الأحاديث: كل لفظة منها تحتاج 
إلى بحث وتدقيق . وتفتقر إلى كشف وتحقيق . لأن كلامه يل بحر يغاص فيه على 
جواهر المعاني» ولا يستخرج حكمه إلا الراسخون في العلم. الذين أضحت 
خواطرهم به آهلة المغاني. فوقفت من ذلك للقاضي عياض - رحمه الله على 


)١(‏ الجنى ‏ بفتح أوله مقصوراً ‏ لما يجتني من الثمر. 

(؟) رواه الأصبهاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ « فضل العالم على العابد سبعون درجة 
ما بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاما » والحضر: بضم الحاء وسكون الضاد العدو. 
و« المضمر » المعد للسباق بأن يعلف بطريقة خاصة . 

(9) في « س ») خطر فوق كلمة « غرر » وتحققت,. بدل « قلت ». 
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الكتاب المعروف «١‏ بالاكمال » فوجدته قد احتوى في شرحه على التفصيل 
والإجمال, لكنه اقتصر على شرح أحاديث الإمام مسلم بن الحجاج فاخترت أن 
أعلم معاني الأحاديث التي أوردها صاحب « العمدة » وأسندها إلى الإمامين : 
البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله فلم أجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن إلا 
واحد عصره. وفريد دهره» واسطة عقد الفضائل. ملحق الأواخر بالأوائل. الشيخ 
العالم الفاضل» الورع الزاهد. حجة العلماء قدوة البلغاء» أشرف الزهاد بقية 
السلف مفتي المسلمين» أبا الفتح, تقي الدين» محمد بن الشيخ الإمام مجد 
الدين» أبي الحسين علي بن وهب بن مطيع القشيري رحمه الله العامل بعلمه. 
المحقق في إفهامه وفهمه المتبع ما أمر الله به من حكمه . رحمه الله تعالى» ونفع 
به. فإنه الذي فاق النظراء والأمئال. واتصف من المحاسن بما تضرب به الأمثال. 
فوجهت وجه أمالي إليه . وعولت في فهم معاني هذا الكتاب عليه . وعَرّفته القصد 
مما أريد. وأصغيت لما يبدي فيه من القول وما يعيد. فأملى علي من معانيه كل فن 
غريب . وكل معنى بعيد على غيره أن يخطر يباله وهو عليه قريب . فعلقت ماأورده 
وحمت على مَنْهل فضله. رجاء أن أرِد ما ورده و 
مسلم واجباء اخترت أن أكون من طلبته . فإن لم أمت عالماً مت طالباً لعل الله أن 
يكفر بالاخلاص في ذلك بعض تحملي لأوزار الدنيا واقترافي» ويسامحني بعفوه 
عن ذنوب إذا اذعي علي بها لم يكن لي حجة فيها ! إلا اعترافي. وقد وثقت أمالي 
بالنجح اعتماداً على ما وردت به السنة . وتأملت معنى قوله يله « من سلك طريقاً 
يطلب فيه علماً سهل الله له طريقاً | إلى الجنة )© وسميت ما جمعته من فوائده. 
والتقطه من فرائده ب« إحكام الأحكام. في شرح أحاديث سيد الأنام ) كلد برت 
وكرم. جعل الله ذلك | إلى يوم القيامة باقياً» ومن مكروه الذنوب منجياً وواقياً. اقة 
على ما يشاء قدير" , 


)١(‏ رواه مسلم مطولاًء وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه., والحاكمء 
وقال: صحيح على شرطهما. 

(؟) هذه الخطبة بقلم عماد الدين بن الأثير» مستملي هذا الشرح من مؤ لفه . . ولذلك لم تذكر في الأصل 

. المنقول عماقرىء على الشيخ ابن دقيق العيد . وقد ذكرت ف في الفروع . 


وه 


صورة الصفحة الأولى من نسخة « الأصل » التي اعتمدناها في طبع إحكام الأحكام 
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الى 1 لعن 
ْ ما لدنص 1 حل اياي ْ 
وا لض نعط سد ةودن 6 ناي ْ 
02 2 : يري مدل الحريك: 


0 0 ول ناليد ع 
نوز ارون الصو والفي : 
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2 3 
00 عا يتوف انلام علج انمعد : بعد فرْهاكابتول ع ع 
واس | 0101111111 
١‏ إرشاتع بابي حَوارْسَعدِ وابيه! ملوارعا/شروخلف مد 
0 الا تقوم اسأجَوا ْ سعد واننةاع ولممووحددو عا شر نانول 
نولمد مالم وجدشعإألام انرس مامتالدقراثك تيهنا الحاو[ الصايط ”. 
كا لحر لبر الع الفقبرالإمامالاء لارعراهر تلغافي لماوز الصايط . 
دريس اضر الام لها قداد بكتري يت 
لتر قل لذو فين ركت ليه وعدا 6 . 
تابد لكالل ات ه21 م سن اج وتسيريب : 
سند هارو سعييّه سحما ركب عراهالفشرالبل رياه توراه لهو رجا ل 4 
: سيوالناير يمري كيدا اصييوذا لكب د مره نفل كا سَاهَدَ 2 1 
١ 1‏ تالاير 5 .١‏ 
ا سطيراحمه براحم بزلا لفكاري عع اهلوا تور دي و 3 


004 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة « الأصل » التي اعتمدناها 


66 


0 يم ع 


الحمد لو الملك الجبارء الواحد القهار. وأشْهَد أن لا إله إلا الله 
وَحْدَهُ لآ شّريك لَه ر رب ؛ السّموات والآرض وما يينَّهُمَا العَزِيرٌ العَمَارٌ. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار.ء صلى الله عليه 
وعلى آله وصّحُبهِ الأطهار الأخيار. 
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التسَابُوري . جيه ع سوالة رجاء المنْفعَةٍ به. 
ا الله تَعالى أنْ ينْفْعَنًا به ا اا أو قرأ 1 


حفظة ار أ تله خالما رو جيه انكرت نوسي العو ر ادي في 


زمره ينما مانن 


جَنّات ٠‏ النْعِيم . فإنه حسبنا ونعم الوكيل . 


باه 


رب أعن ووفق 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وعلى آل 
محمد وسلم تسليماً كثير أ () 


)١(‏ خطبة الشيخ ابن دقيق العيد في الأصل الذي اعتمدناه. 


به 


كتاتب الطهارة 


١‏ الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله عَكِِ يقول )0 نما الأعمَال باليات - وفي رواية : 
باليّة - وإنَّما لِكُلّ امُرىءٍ ما توى فمَنْ كانت هِجْرَهُ إلى الله ورَسُولوء 

رب فهجرته إلى الله ورسولةن 0 هجرتة إلى دنا يصيبها أو اغراة 
ا او نا لالدو 

أب و حفص عمر بن الخطاك. بن نبل 00 بن رياح 0 

دع 0 بن عدي بن كعبء 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه من عدة طرق مع اختلاف في اللفظ. . وذكره في سبعة مواضع » ومسلم 
أيضاً في آخر كتاب الجهاد بلفظ « إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرىء ما نوى » الحديث مطولاً» 
وخرجه أبوداود في الطلاقء والترمذي في الحدود» والنسائي في أربعة أبواب من سئنه» وابن بن ماجه 

في الزهد. والامام أحمد في مسنده. والدارقطني وابن حبان والبيهقي. ولم يبق من أصحاب الكتب 
المعتمدة عليها من لم يخرجه سوى مالك. ووهم من قال: إن مالكاً خرجه في موطتئه. ورواه عنه 
الشافعي . 
والنية : قال الخطابي: هي قصدك الشيء بقلبك. وتحري الطلب منك له. ومحلها القلب. ومن 
زعم أن النطق بها سنة» فقد جازف وتمحل. وخرج عن الحقيقة اللغوية والشرعية . 


لحن 


ثلاث وعشرين من الهجرة في دي الحجة لأربع مضين, وقيل لثلاث ]20. 

ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه : 

أحدها: أن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة. وامتثل قول من قال 
من المتقدمين: إنه ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف . ووقع موافقاً لما قاله. 


الثاني : كلمة « إنما » للحصر. على ما تقرر في الأصول. فإن ابن عباس 
رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله يك « إنما الربا في النسيئة » وعورض بدليل 
0 ربا الفضل” . ولم يعارض في فهمه للحصر. وفي ذلك اتفاق 
على أنها للحصر. ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم في المذكورء ونفيه عما 
عدأه. وهل نفيه عما عداه: بمقتضى موضوع اللفظ, أوهومن طريق المفهوم؟ فيه 
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لتحت . 
الغالث: إذا ثبت أنها للحصر: فتارة تقتضي الحصر المطلق» وتارة تقتضي 

حصرأً مخصوصاً. ويفهم ذلك بالقرائن والسياق. كقوله تعالو ه١٠‏ إنما أنت 
منذر #وظاهر ذلك: الحصر للرسول يكل في النذارة. والرسول لا ينحصر في 
النذارة» بل له أوصاف جميلة كثيرة» كالبشارة وغيرها. ولكن مفهوم الكلام يقتضي 
حصره في النذارة لمن يؤ من. ونفى كونه قادراً على إنزال ما شاء الكفار من 
الآيات . وكذلك قوله يك « إنما أنا بشر. وإنكم تختصمون إلي ) معنأه: حصره 

في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصومء لا بالنسبة إلى كل شيء. 
فإن للرسول َك أوصافاً أخر كثيرة. وكذلك قوله تعالى ا إنما الحياة الدنيا 
لعب # يقتضي - والله أعلم ‏ الحصر باعتبار من آثرها. وأما بالنسبة إلى ما هوفي 
نفس الأمر: فقد تكون سبيلا إلى الخيرات» أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر 
في الحكم على الأقل. فإذا وردت لفظة « إنما » فاعتبرهاء فإن دل السياق 


)1١(‏ ما بين المربعين غير موجود في الأصل الذي اعتمدناه. 

)١(‏ هو وما روى أحمد والبخاري عن أبي سعيد « الذهب بالذهب. والفضة بالفضة, والبر بالبرء والتمر 
بالتمرء والشعير بالشعيرء والملح بالملح مثلاً بمثل» يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى » فإنه 
صريح في تحريم ربا الفضل . 


والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص: فقّل به. وإن لم يكن في 
شيء مخصوص : فاحمل الحصر على الإطلاق. ومن هذا: قوله كل « إنما 
الأعمال بالنيات » والله أعلم . 

الرابع : ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب, قد يطلق عليه عمل ولكن الأسبق 
إلى الفهم : تخصيص العمل بأفعال الجوارح». وإن كان ما يتعلق بالقلوب فعلا 
للقلوب أيضاً. ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا 
يكون فول وأخرج الأقوال من ذلك”" وفي هذا عندي بعد. . وينبغي أن يكون لفظ 
« العمل ) يعم ج جميع أفعال الجوارح . نعم لوكان خصص بذلك لفظ «١‏ الفعل » 
لكان أقرب . فإنهم استعملوهما متقابلين فقالوا: الأفعال. والأقوال. ولا تردد 
عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضاً. والله أعلم . 

الخامس: قوله يَكِةِ « الأعمال بالنيات » لا بد فيه من حذف مضاف. 
فاختلف الفقهاء في تقديره. فالذين اشترطوا النية.» قدروا: « صحة الأعمال 
بالنيات » أو ما يقاربه. 

والذين لم يشترطوها: قدروه « كمال الأعمال بالنيات » أوما يقاربه. 

وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال. فالحمل عليها 
أولى لأن ما كان ألزم للشيء: كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ. فكان 
الحمل عليه أولى . وكذلك قد يقدرونه « إنما اعتبار الأعمال بالنيات » وقد قرب 
ذلك بعضهم بنظائر من المُثل» كقولهم : إنما الملك بالرجال؛ أي قوامه ووجوده. 
وإنما الرجال بالمال. وإنما المال بالرعية . وإنما الرعية بالعدل. كل ذلك يراد به : 
أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. 

السادس : قوله يلِِ « وإنما لكل امرىء مانوى » يقتضي أن من نوى شيئاً 
يحصل له وكل ما لم ينوه لم يحصل له فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من 
المسائل. ومن هذا عظموا هذا الحديث. فقال بعضهم: يدخل في حديث 
الأعمال بالنيات » ثُلنا العلم. فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية. فلك أن 
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تستدل بهذا على حصول المنوي. وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية» فلك أن 
تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع في النزاع. [ وسيأتي ما يقيد به هذا 
الإطلاق ]0 فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل. أو أن غير 
المنوي يحصل. وكان راجحا: عمل به وخصّص هذا العموم. 

السابع : قوله « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » اسم « الهجرة » يقع 
على أمور. الهجرة الأولى: إلى الحبشة. عندما أذى الكفار الصحابة. الهجرة 
الثانية: من مكة إلى المدينة. الهجرة الثالثة: هجرة القبائل إلى النبي يل لتعلم 
الشرائع » ثم يرجعون إلى المواطن, ويعلمون قومهم . الهجرة الرابعة: هجرة من 
أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي كَِةِ » ثم يرجع إلى مكة. الهجرة الخامسة: 
هجرة ما نهى الله عنه. ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع , غير أن السبب 
يقتضي : أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة» لأنهم نقلوا أن رجلاً 
هاجر من مكة إلى المدينة» لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة 
تسمى أم قيس . فسُمي مهاجر أم قيس( ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة» دون 
سائر ما تُنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ثم أتبع بالدنيا. 

الثامن : المتقرر عند أهل العربية : أن الشرط والجزاء والمبتدأ أو الخبر» لا 
بد وأن يتغايرا. وههنا وقع الاتحاد في قوله « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله » وجوابه: أن التقدير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
نه وقضذا فيجرته إلى الك ورسوله كما وشرعا. 

التاسع : شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب 
الحديث؛» كما صّنف في أسباب النزول للكتاب العزيز. فوقفت من ذلك على 
شيء يسير له . وهذا الحديث على ما قدمنا من الحكاية عن مهاجر أم قيس - واقع 
على سبب يُدخله في هذا القبيل. وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه. 


. ما بين المربعين ليس في الأصل ولا في س‎ )١( 

زقة روى الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: م كان فينا رجل 
خطب امرأة يقال لها: أم قيس., فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر. فتزوجهاء فكنا نسميه مهاجر 
أم قيس 6. 
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العاشر: فرق بين قولناه من نوى شيئاً لم يحصل له غيره » وبين قولنا «من 
لم ينو الشيء لم يحصل له » والحديث محتمل للأمريٍ ين. أعني قوله كه « إنما 
الأعمال بالنيات » وآخره يشير إلى المعنى الأول أعني قوله « ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ». 


؟ ‏ الحديث الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال . 
رسول الله مَك « لا يَمْبَلُ الله صلاة أحدكم ! اذا أخدث حتى يتوضاً 60 


( أبوهريرة ) في أسمه اختلاف شديد. وأشهره: عبد الرحمن بن صخر. 
أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة» ولزم رسول الله يكِِ . وكان من أحفظ 
الصحابة» سكن المدينة . وتوفي - قال خليفة : سنة سبع وخمسين . وقال الهيثم : 
سنة ثمان» وقال الواقدي: سنة تسع . 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: ( القبول » وتفسير معناه. قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء 
القبول على انتفاء الصحة, كما قالوا في قوله كِ « لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار » أي من بلغت مين المحيض . 

والمقصود بهذا الحديث: الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في 
.صحة الصلاة. ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلاً على انتفاء الصحة . 
وقد حَرّك المتأخرون في هذا بحثاً. لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت 
الصحة, كالعبد إذا أيق لا تقبل له صلاة: وكما ورد فيمن أتى عَرَافاً. وفي شارب 
الي 

فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول. فلا بد من تفسير 
معنى القبول» وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء . 
يقال: قَبِلَ فلان عذر فلان: إذا رَنّب على عذره الغرض المطلوب منه. .وهو محو . 
الجناية والذنب. ١‏ 


)١(‏ خرجه البخاري بهذا اللفظ في ترك الحيل» وبلفظ آخخر في باب الوضوء ومسلم في الطهارة) 
والترمذدي وأبو داود والطبراني. 
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فإذا ثبت ذلك فيقال. مثلاً في هذا المكان: الغرض من الصلاة: وقوعها 
مُجَزئة بمطابقتها للأمر. فإذا حصل هذا الغرض : ثبت القبول؛ على ما ذكر من 
التفسير. وإذا ثبت القبول على هذا التفسير: ثبتت الصحة. وإذا انتفى القبول 
على هذا التفسير: انتفت الصحة. 

وربما قيل من جهة بعض المتأخرين : إن « القبول » كون العبادة بحيث 
يترتب الثواب والدرجات عليها. و )الاجزاء » كونها مطابقة للأمر. والمعنيان إذا 
تغايراء وكان أحدهما أخص من الآخر: لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم . 
و «القبول» على هذا التفسير: أخص من الصحة. فإن كل مقبول صحيح . وليس 
كل صحيح مقبولاً. وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي تفي عنها القبول مع بقاء 
الصحة - فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة؛ كما حكينا عن 
الأقدمين . 

اللهم إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة. فإذا انتفى 
انتفت» فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ. ويحتاج في تلك 
الأحاديث ‏ التي في عنها القبول مع بقاء الصحة - إلى تأويل» أو تخريج جواب . 

على أنه يرد على من فسر « القبول » بكون العبادة مثاباً عليها: أو مرضية 
أوما أشبه ذلك - إذا كان مقصوده بذلك: أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة: 
أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي : أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سبباً 
للثواب والدرجات والإجزاء. والظواهر في ذلك لا تنحصر. 

الوجه الثاني : في تفسير معنى « الحدث » فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة. 

أحدها: الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء . 
.يقولون: الأحداث كذا وكذا. 

الثاني : نفس خروج ذلك الخارج . 

الثالث: المنع المرتب على ذلك الخروج. وبهذا المعنى يصح قولنا 
« رفعت الحدث »وز نويت رفع الحدث » فإن كل واحد من الخارج والخروج 
قد وقع . وما وقع يستحيل رفعه» بمعنى أن لا يكون واقعا. وأما المنع المرتب على 
الخروج: فإن الشارع حكم به. ومَدّ غايته إلى استعمال المكلف الطهورء 
فباستعماله يرتفع المنع . فيصح قولنا« رفعت الحدث » و «١‏ ارتفع الحدث » أي 
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ارتفع المنع الذي كان ممدوداً إلى استعمال المطهر. 

وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث . لأنا لما بينا أن 
المرتفع : هو المنع من الأمور المخصوصة, وذلك المنع مرتفع بالتيمم . فالتيمم 
يرفع الحدث . غاية ما في الباب : أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ماء أو بحالة 
اما. وهي عدم الماء. :ويس الك يبع » فإن الاتتكام تيلف باقاؤت ميغالها. 

وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجباً لكل صلاة» على ما حكوه ولا شك 
أنه كان رافعاً للحدث في وقت مخصوص .وهو وقت الصلاة. ولم يلزم من انتهائه 
بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن: أن لا يكون رافعا للحدث. ثم نسخ ذلك 
الحكم عند الأكثرين. ونقل عن بعضهم ؛ أنه مستمر. ولا نشك أنه لا يقول: إن 
الوضوء لا يرفع الحدث . 

نعم ههنا معنى رابع , يدعيه كثير من الفقهاء. وهو أن الحدث وصف حكمي 
مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية . وينزلون ذلك الحكمي منزلة 
الحسي في قيامه بالأعضاء. فما نقول: إنه يرفع الحدث ‏ كالوضوء والغسل - 
يزيل ذلك الأمر الحكمي . فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي . 
وما نقول بأنه لا يرفع الحدث, فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكماً باق لم 
يزل. والمنع المرتب عليه زائل . فبهذا الاعتبار نقول: إن التيمم لا يرفع الحدث» 
بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلاً . 

وحاصل هذا: أنهم أَبْدَوا للحدث معنى رابعاً غير ما ذكرناه من الثلاثة 
المعاني . وجعلوه مقدراً قائماً بالأعضاء حكماً. كالأوصاف الحسية, وهم مطالبون 
بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع , الذي ادعوه مقدراً قائماً بالأعضاء 
فإنه منفي بالحقيقة, والأصل موافقة الشرع لهاء ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك . 

وأقرب ما يذكر فيه: أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع» كما يقال 
والمسألة متنازع فيها. فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل. ولو قيل بعدم 
طهوريته أو بنجاسته : لم يلزم منه انتقال مانع إليه. فلا يتم الدليل. والله أعلم . 

الوجه الثالث: استعمل الفقهاء « الحديث » عاماً فيما يوجب الطهارة. فإذا 
حمل الحديث عليه - أعني قوله « إذا أحدث  »‏ جمع أنواع النواقض على 
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مقتضى هذا الاستعمال. لكن أبو هريرة قد فسر الحدث في بعض الأحاديث ‏ لما 
سثئل عنه ‏ بأخص من هذا الأصطلاح, وهو الريح. إما بصوت أو بغير صوت. 
فقيل له : « يا أباهريرة» ما الحدث؟ فقال: فساء أو ضراط » ولعله قامت له قرائن 
حالية اقتضت هذا التخصيص . 

الوجه الرابع : استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة. 

ووجه الاستدلال به: أنه يكِةِ نفى القبول ممتدا إلى غاية الوضوء. وما بعد 
الغاية مخالف لما قبلها. فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً. وتدخل 
تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانياً. 

م الحديث الثالث: عن عبد الله. بن عمرو بن العاص وأبي 
هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله كل « وَيْلُ لَلأَعْقَاب 
مِن الثار اذه 

الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر. وأن ترك البعض 
منها غير مجزىء. ونصه إنما هو في الأعقاب. وسبب التخصيص: أنه ورد على 
سبب . وهو أنه يله « رأى قوماً وأعقابهم تلوح ». والألف واللام يحتمل أن تكون 
للعهد. والمراد: الأعقاب التي رأها كذلك لم يمسها الماء. ويحتمل أن لا تخص 
بتلك الأعقاب التي رآها كذلك . وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة. أي التي 
لا تعمم بالمطهر. ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم المطلق. وقد ورد في 
بعض الروايات « رآنا ونحن بمسح على أرجلنا. فقال: ويل للأعقاب من النار » 
فاستدل به على أن مسح الأرجل غير مجزىء. وهو عندي ليس بجيد . لأنه قد فسر 
في الرواية الأخرى « أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء » ولا شك أن هذا 
موجب للوعيد بالاتفاق . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العم وفي الطهارة من رواية عبد الله بن عمرو وفي الطهارة أيضا مر 
روايته ورواية أبي هريرة» ومسلم في الطهارة. والنسائي في العلمء والطحاوي أيضأً 
و١‏ الأعقاب » جمع عقب وهي مؤنثة ‏ بسكون القاف وكسرها ‏ وعقب كل شيء طرفه وآخره. 
والعقب مؤخر القدم الذي يكون موضع الشراك من خلفها. وجاء أيضاً « ويل للعراقيب » وهي 
جمع عرقوب, وهو العصب الغليظ للوتر فوق عقب الإنسان. 


15 


والذين استدلوا على أن المسح غير مجزىء إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية 
فقط» وقد رَنَّبَ فيها الوعيد على مسمى المسح . وليس فيها ترك بعض العضو. 
والصواب - إذا جمعت طرق الحديث -: أن يستدل بعضها على بعض.» ويجمع 
نا يمكن جتمعه. “فيه يظهز المراد والله أعلم . 

ويستدل بالحديث على أن « العقب » محل للتطهير» هيبطل قول من يكتفي 


بالتطهير فيما دون ذلك . 
4ت الحديت الرايع خن ابي مزيرة زعي ال ا أن وستوك 
الله عله « إذا رضنا أحذك لل في أيه ماعن ل ومن 


06 مه 


ا ذا اسقط أَحَدُكُمْ مِنْ توه َمِل يَدَيْه بل أن 
يُدْخِلْهُمًا في الإنَاء ثلاث . إن أَحَدُكُمْ لا يَدْرِي أين بانت يذه ». 
وفي لفظ لمسلم ٠‏ و لشن بِمنْخَرَيْهِ مِنَ الماء ) 


> همه ضًّ >8 موده 


وفي لفظ « من توضا فليستشئيق )0 . 

فيه مسائل : الأولى : في هذه الرواية : « « فليجعل في أنفه » ولم يقل « ماء » 
وهو مبين في غيرها”" وتركه لدلالة الكلام عليه 

الثانية دس لاف وهو مذهب أحمد. ومذهبت 


الشافعي ومالك: عدم الوجوب . وحملا الأمر على الندب, بدلالة ما جاء في 
الحديث من قوله يكل للأعرابي « توضا كما أمرك الله » فأحاله على الآية. وليس 
فيها ذكر الاستنشاق" . 

الثالشة: المعروف أن «١‏ الاستنشاق » جذب الماء إلى الانف. 


) باب الاستطابة وترا‎ ١ خرجه البخاري في الطهارة في موضعين بلفظين مختلفين. أحدهما في‎ )١( 
. والنسائي » وأبو داود. والترمذي وابن ماجه‎ 

(9) رواية عدم ذكر الماء هي رواية الأكثرين. وفي رواية أبي ذر التصريح به. 

() قد بين النبي ككل ما أمره الله ببيانه . فتوضأ واستنشق وتمضمض . ولم ينقل أنه ترك المضمضة 
والاستنشاق ولا مرة. وقد ورد الأمر بذلك كماهنا . وفيما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة أيضاً 
قال« أمر رسول الله يِل بالمضمضة والاستنشاق » وبهذا تعلم أن ما ذكره الشارح في الاستدلال 
لمذهب الشافعي ومالك حجة عليه لا له. وبما قدمناه يظهر لك ضعف الاستدلال على عدم وجوب - 
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و« الاستنثار » دفعه للخروج. ومن الناس من جعل الاستنثار لفظاً يدل على 
الاستنشاق الذي هو الجذب وأخذه من النثْرة» وهي طرف الأنف . والاستفعال منها 
يدخل تحته الجذب والدفع ا والصحيح : هو الأول. لأنه قد جمع بينهما في 
حديث واحد وذلك يقتضي التغاير. 

الرابعة : قوله يَكجٍ « ومن استجمر فليوتر » الظاهر: أن المراد به: استعمال 
الأحجار في الاستطابة . وإيتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي . فإن الواجب 
عنده ‏ رحمه الله في الاستجمار أمران. أحدهما: إزالة العين . والثاني : استيفاء 
ثلاث مسحات. وظاهر الأمر الوجوب. لكن هذا الحديث لا يدل على الإيتار 
بالثلاث . فيؤ خذ من حديث أخر”». وقد حمل بعض الناس الاستجمار على 
استعمال البخور للتطيب. فإنه يقال فيه: تَجَمّر واستجمر. فيكون الأمر للندب 
على هذا. والظاهر: هوالأول. أعني أن المراد: هو استعمال الأحجار. 

الخامسة : ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في 
ابتداء الوضوء. عند الاستيقاظ من النوم. لظاهر الأمر. ولا يفرق هؤ لاء بين نوم 
الليل ونوم النهارء لإطلاق قوله كَلِةِ « إذا استيقظ من 0 ») وذهب أحمد إلى: 
وجوب ذلك من نوم الليل» دون نوم النهار. لقوله يَكهِ « أين باتت يده؟ » والمبيت 
يكون بالليل. الل رت موي وهو مذهب مالك 
والشافعي . والأمر 00 

واستّدلٌ على ذلك بوجهين. أحدهما: : ما ذكرناه من حديث الأعرابي. 


ت- الاستنشاق بحديث م عشر من سنن المرسلين » وه وحديث حسن . ومن جملتها: الاستنشاق. فإن 
« السنة » هي الطريقة العملية. وهي تعم الواجب لا ما وقع في الاصطلاح الحادث والعرف 
المتجدد. على أن الحديث إنما روي بلفظ « عشر من الفطرة »). 

)١(‏ هوما رواه مسلم ؤغيره من حديث سلمان: أن النبي وَل ) نهى عن الاستجمار بأقل من ثلا 
أحجار » وأخرج أحمد والنسائي وأبو داود وابن ن ماجه والدارقطني - وقال: ا 
من حديث عائشة : أن رسول الله كَل قال« إذا ذهب أحدكم إلى الغائظ فليستطب بثلاثة أحجار فإنها 
تجزي عنه ا سن اسان وا راود من جا أ مير . وخرج أحمد والنسائي وأبوداود 
وابن ماجه من حديثه أب يضا أن النبي يله «كان يأمر بثلائة أحجار. وينهى عن الروثة والرمة » ورواه 
الشافعي أيضاً بلفظ م وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار ». 
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والثاني : أن الأمر ‏ وإن كان ظاهره الوجوب - إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة 
ودليل» وقد دل الدليل» وقامت القرينة ههنا. فإنه يل علل بأمر يقتضي الشك. 
رموخوله ذا كإته لا يدري اين بات يدء؟ + والتواعد تقنضي أن الك لا يقتضني 
وجوباً ذ في الحكم. » إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجوداً. والأصل : 
الطهارة في اليد'»» فلتستصحب [ وفيه احتراز عن مسألة الصيد ]9 . 

السادسة. قيل : إن سبب هذا الأمر : أنهم كانوا يستنجون بالأحجارء فربما 
وقعت اليد على المحل وهو عرٍق» فتنجست . فإذا ضعت في الماء نجسته؛ لأن 
"الماء النذكور فى :الحدوك: هوما يكون في الأواني التي يُتوضأ منها. والغالب 
عليها القلة. وقيل: إن الانسان لا يخلومن حَكُ بُثْرة في جسمه, أو مصادفة حيوان 
ذي دم فيقتله» فيتعلق 15 بيذه9 , ْ 

السابعة: الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب : استحبوا غسل اليد قبل 
إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقاً. سواء قام من النوم أم لا. ولهم فيه 
مأخذان. أحدهما: أن ذلك : وارد في صفة وضوء النبي كله من غير تعرض لسبق 
نوم . والثاني: أن المعنى الذي عَلّل به في الحديث ‏ وهو جُوَّلان اليد موجود في 
حال اليقظة. فيعم الحكم لعموم علته2". 

الثامنة : فرّق أصحاب, الشافعي, أومن فرق منهم» بين حال المستيقظ من 
النوم وغير المستيقظ. فقالوا في المستيقظ من النوم: يكره أن يغمس يده في الإناءء 
قبل غسلها ثلاثاً. وفي غير المستيقظمن النوم: يستحب له غسلهاء قبل إدخالها في 
الإناء . 

وليعلم الفرق بين قولنا « يستحب فعل كذا » وبين قولنا « يكره تركه » فلا 
تلازم بينهما. فقد يكون الشيء مستحب الفعل, ولا يكون مكروه الترك» كصلاة 


)١(‏ لا يصح أن تكون القاعدة المحدثة قاضية على الحديث الصحيح وصارفة له عن ظاهره. بل ينبغي أن 
يكون الحديث حاكما على القواعد والاصطلاحات . 

(؟) ما بين المربعين ليس في الأصل هو وفي البواقي. 

(") ليس الأمر بغسل اليد للمستيقظ لما عليها من النجاسة. حتى يصح هذا الفرض. وإنما هو لأمر 
معنوي», هوما بينه في بعض الأحاديث بقوله يك « فإن اعدكوييت الشيطان عاق يدم 6ن 

(4) ليس ذلك علة غسل اليد حتى يتفرع عليه تعميم الحكم . 
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الضحى مثلاً. وكثير من النوافل. فغسلها لغير المستيقظ من النوم» قبل إدخالها 
الإناء : من المستحبات . وترك غسلها للمستيفظ من النوم : من المكر وهات. وقد 
وردت صيغة النهي عن إدخالها في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم . 
وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات. 

وهذه التفرقة هي الأظهر. 

التاسعة: استنبط من هذا الحديث: الفرق بين ورود الماء على النجاسة. 
وورود النجاسة على الماء. ووجه ذلك: أنه قد نهى عن إدخالها فى الإناء قبل 
غسلهاء لاحتمال النجاسة . وذلك يقتضي : أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه. 
وأمر بغسلها بإفراغ الماء عليها للتطهير. وذلك يقتضي : أن ملاقاتها للماء على هذا 
الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة» وإلا لما حصل المقصود من التطهير. 

العاشرة: استّتْبط منه: أن الماء القليل يَنْجّس بوقوع النجاسة فيه. فإنه منع 
من إدخال اليد فيه. لاحتمال النجاسة. وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه. وإلا 
لما اقتضى احتمال النجاسة المنع . وفيه نظر عندي. لأن مقتضى الحديث: أن 
ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه؛ ومطلة, التأثير أعم من التأثير بالتنجيس . 
ولا يلزم من ثبوب الأعم ثبوت الأخص المعين . فإذا سلم الخصم أن الماء القليل 
بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهاً. فقد ثبت مطلق التأثير. فلا يلزم منه ثبوت 
خصوص التأثير بالتنجيس. 

وقد يورد عليه: أن الكراهة ثابتة عند التوهم. فلا يكون أثر اليقين هو 
الكراهة . 

ويجاب عنه : بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة . والله أعلم . 

ه ‏ الحديث الخامس : عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
لله يل قال «لاً يَبولَنَّ أُحَدُكُمْ في الماءٍ الدَّائِم الذي لا يَجْرِيء ثم 


202 و 
يعتسأ منه )» 
5 لآ َف مس * ف الما الدَاء 2 2 
١‏ 5 لامكا ٠.‏ 
ولمسلم 0 يعتسل كم في الماء الذايم وهو جنر 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة بهذا اللفظ. ومسلم وأبوداود والنسائي والترمدي وابن ماجه عن أبى 
هريرة وجابر وابن عمر رضي الله عنهم . 


الكلام عليه من وجوه . 

الأول: « الماء الدائم ») هوالراكد. وقوله « الذي لا يجري ) تأكيد لمعنى 
الراكد”"» وإن كان أكثر من قلتين . فإن الصيغة صيغة عموم. وأصحاب الشافعي : 
يخصون هذا العموم . ويحملون النهى على ما دون القلتين”" . ويقولون بعدم 
تنجيس القلتين ‏ فما زاد ‏ إلا بالتغير: مأخوذ من حديث القلتين. فيحمل هذا 
الحديث العام في النهي على ما دون القلتين» جمعاً بين الحديئين. فإن حديث 
القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما. وذلك أخص من مقتضى الحديث 
العام الذي ذكرناه. والخاص مقدم على العام . 

ولأحمد طريقة أخرى: وهي الفرق بين بول الآدمي. وما في معناه. من 
عذرته المائعة, وغير ذلك من النجاسات. فأما بول الآدمى» ومافى معنلاه: 
فينجّسُ الماء. وإن كان أكثر من قلتين. وأما غيره من النجاسات: فتعتبر فيه 
القلتان. وكأنه رأى الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس . 
إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير. ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة 
النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه. فينجس الماء دون غيره من النجاسات . 
ويلحق بالبول المنصوص عليه : ما يعلم أنه في معناه. 

واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد. 
لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جداً: لا تؤثر فيه النجاسة. 
والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة: امتنع استعماله. فمالك ‏ رحمه 


. ليس فيه دلالة صريحة ولا ظاهرة لهم على ذلك‎ )١( 

(؟) تخصيص الماء بمقدار القلتين المعهودتين عند الشافعية تحكم بدون دليل . لأن الحديث فيه النهي 
للبائل فقط لا لغيره عن الغسل أو الوضوء من الماء الذي هذه صفتهء سواء كان قليلاً أو كثيرأًء إلا 
ماء المستبحر العظيم . فإنه قد وقع الإجماع على أنه لا يسري عليه هذا الحكم. وليس ذلك لأن 
الماء قد تنجس بذلك البول مطلقاً. فإن الحجة قد قامت على أن الماء لا يخرج عن الطهورية وحل 
رفع الحدث به إلا إذا تغير أحد أوصافه . ولو أنك طهرت نفسك من أدران التعصب المذهبي وفقهت 
كلام الرسول يخ لوجدته في هذا الباب من أيسر الأمور وأسهلها. وذلك مذهب كثير من الأئمة 
الأعلام كالامام مالك وابن حزم. 


الا 


الله إذا حمل النهي على الكراهة ‏ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير - لا بد 
أن يخرج عنه صورة التغير بالنجاسة, أعني عن الحكم بالكراهية» فإن الحكم 
ثم : التحريم, فإذا لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل . 

فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا: خرج عنه المستبحر الكثير جداً بالاجماع 
فيبقى ما عداه على حكم النص» فيدخل تحته ما زاد على القلتين. 

ويقول أصحاب الشافعي: خرج الكثير المستبحر بالاجماع الذي 
ذكرتموه. وخرج القلتان فما زاد» بمقتضى حديث القلتين» فيبقى ما نقص عن 
القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث . 

ويقول من نصر قول أحمد المذكور: خرج ما ذكرتموه. وبقي ما دون 
القلتين داخلا تحت النص. إلا أن ما زاد على القلتين» مقتضى حديث القلتين فيه 
عام في الأنجاس » فيُخَصْ ببول الآدمي . 

ولمخالفهم أن يقول: قد علمنا جزماً أن هذا النهي إنما هو لمعنى في 
النجاسة. وعدم التقرب إلى الله بما خالطها. وهذا المعنى يستوي فيه سائر 
الأنجاس» ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منهاء بالنسبة إلى هذا المعنى» فإن 
المناسب لهذا المعنى ‏ أعني التنزه عن الأقذار ‏ أن يكون ما هو أشد استقذاراً 
أوقع في هذا المعنى وأنسب له؛ وليس بول الآدمي بأقذر من سائر النجاسات» بل 
قد يساويه غيره» أو يرجح عليه فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع 
معنى . فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيهاً على غيره» مما يشاركه في . 
معناه من الاستقذار. والوقوف على مجرد الظاهر ههنا ‏ مع وضوح المعنى» 
وشموله لسائر الأنجاس - ظاهرية محضة . 

وأما مالك رحمه الله تعالى: فإذا حمل النهي على الكراهية يستمر حكم 
الحديث في القليل والكثير» غير المستثنى بالاتفاق [ وهو المستبحر ]*' مع 
حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول. فهذا يلتفت إلى 
حمل اللفظ الواحد إلى معنيين مختلفين» وهي مسألة أصولية. فإن جعلنا النهي 
للتحريم : كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحخد في حقيقته 
ومجازه. والأكثرون على منعه . والله أعلم . 
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1 وقد يقال على هذا: إن حالة التغير مأخوذه من غير هذا اللفظ. فلا يلزم 
استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. وهذا متجه إلا أنه يلزم منه 
التخصيص في هذا الحديث. والمخصص: الإجماع على نجاسة المتغير ]20 . 

الوجه الثان ني : اعلم أن النهي عن الاختسبال ل بخص الخببل » بل التوضؤ في 
معئاه . وقد ورد مصرحاً به في , بعض الروايات « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
ثم يتوضأ منه ( ولو لم يرد لكان مخلوما قطعاً لاستواء الوضوء والغسل في هذا 
الحكم . لفهم المعنى الذي ذكرناه, وأن المقصود : التنزه عن التقرب إلى الله 
سبحانه بالمستقذرات. 

الثالث: ورد في بعض الروايات « ثم يغتسل منه » وفي بعضها « ثم يغتسل 
فيه » ومعناهما مختلف, يفيد كل واحد منهما حكماً بطريق النص وآخر بطريق 
الاستنباط. ولو لم يرد فيه لفظة « فيه » لاستوياء لما ذكرنا. 

الرابع : مما يعلم بطلانه قطعاً: ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة: من أن 
كم مخصوم ابول ف اله حن لول في وزو ف ال 6 
وأن المقصود: اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من.الماء. وليس هذا من مجال 
الظنون. بل هو مقطوع به. 

وأما الرواية الثانية: وهى قوله كِةٍ « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو 
جلب » فقد استّدِل به على مسألة المستعمل” وأن الاغتسال في الماء يفسده. لأن 
النهي وارد ههنا على مجرد العْسّل . فدل على وقوع المفسدة بمجرده. وهي 
)ما ين المريمين لسن موجوداً في الأصدل ولاقن زاغ 7 وتوجوة بياش ومن كر اناف 
() النهي فيه إنما للاستقذار. ويدل على ذلك: قول أبي هريرة راوي الحديث « يتناوله تناولاً ». وقد 

ورد من فعله كَكْهْ وقوله ما يفيد عدم خروج الماء بالاستعمال عن الطهورية» مثل مسحه يك رأسه 
بفضل ماء يديه ومثل استعماله لفضل زوجه ميمونة. وقوله لها« إن الماء لا يجنب » بعد قولها له 
« إني كنت جنبا ». والأصل في الماء الطهارة حتى برد من النصوص ما يخرجه عن ذلك . والحكم 
بالاحتمال: من باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعته وهذا مذهب كثير من العلماء الأعلام كالحسن 


البصري. والنخعي. وسفيان الثوري. ومالك. وأبي حنيفة؛ والشافعي, في إحدى الروايات عن 
الثلاثة . ومذهب كثير من الظاهرية. وقد جنح الشارح إلى هذا فيما يأتي. 
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خروجه عن كونه أهلاً للتطهير به : إما لنجاسته, أو لعدم طهوريته ومع هذا فلا بد 
فيه من التخصيص . فإن الماء الكثير ‏ إما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي, أو 
ا -لا يؤثر فيه الاستعمال. ومالك لما رأى ان الماء 


المستعمل طهور غير أنه مكروه: يحمل هذا النهي على الكراهة . 


وقد يرجحه: أن وجده الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير. والحديث عام في 
النهي . فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية : لم يناسب 
ذلك لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية» واذا حمل على 
الكراهة : كانت المفسدة عامة لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه. وذلك صرر بالنسبة 
إلى من يريد استعماله فيطهارة أو شرب,» فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد 
المتوقعة, إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز. أعني حمل النهي على الكراهة . 
فإنه حقيقة في التحريم . 


الحديث السادس : عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
لله يدينه قال « إذا شرب : الكلبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُم فَلْيَعْسِلْهُ سبع ( ولمسلم 
0 0 بالترَاب ( 

وله في حديث عبد الله بن مَُمِ : أن رسول الله لله يكل : قال: « إذا 

وَلْْ الكلبُ في الإنَاءِفَاعِْلُوءُ سبعاً وَعَفْرُوهُ الثَامنَة بالتراب )290. 
فيه مسائل . الأولى: الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الاناء . وأقوى من هذا 
الحديث في الدلالة على ذلك : الرواية الصحيحة . وهي قوله كم «طهور إناء 
أحدكمء إذا ولغ فيه الكلب: أن يُغْسَّلَ سبعاً » فإن لفظة « طهور » تستعمل إما عن 
الحدث, أو عن الخبث . ولا حدث على الاناء بالضرورة. فتعين الخبث. وحمل 
مالك هذا الأمر على التعبد. لاعتقاده طهارة الماء والإناء وربما رجحه أصحابه 


)١(‏ خرجه البخاري في باب الوضوء بهذا اللفظ. ومسلم بطرق وألفاظ مختلفة وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح . 
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بذكر هذا العدد المخصوصء وهو السبع ‏ ؛ لآنه لوكان للنجاسة : لاكتفى بمادون 
السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة. وقد اكتفى فيها بما دون السبع . 
والحمل على التنجيس أولى. لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبداً» أو معقول 
المعنى. كان حمله على كونه معقول المعنى أولى . لنُدرة التعبد بالنسبة إلى 
الأحكام المعقولة المعنى . 

وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة» فممنوع عند القائل بنجاسته. 
نعم ليس بأقذر من العذرة. ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار. 

وأيضاً فإذا كان أصل المعنى معقولاً قلنا به. وإذا وقع في التفاصيل ما لم 
يعقل معناه في التفصيل » لم ينقص لأجله التأصيل . ولذلك نظائر في الشريعة» فلو 
لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد. ونمشي في 
أصل المعنى على معقولية المعنى” . 

المسألة الثانية : إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة : فقد استدل بذلك على 
نجاسة عين الكلب ا 

أحدهما: أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه. فإنه جزء من فمه» وفمه 
ارك ساقي فيل ينان اران 

الثاني : إذا كان لعابه نجساً - وهو عرق فمه ‏ ففمه نجس . والعرق جزء 
مُتحلّبٍ من البدن. فجميع عرقه نجس . فجميع بدنه نجسء لما ذكرناه من أن 
العرق جزء من البدن . 


)١(‏ قد ظهر من الشجوت لطي الحددة : أن وجه غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب هو: أن في أمعاء أكثر 
الكلاب دودة شريطية صغيرة جداً طولها 4 مليمترات. فإذا راث الكلب خرجت بويضاتها بكثرة في 
الروث» فليصق كثير منها بالشعر الذي بالقرب من دبره ‏ وعادة الكلب أن ينظف مخرجه بلسانه - 
فيتلوث لسانه وفمه بهاء وتنشر في بقية شعره بواسطة لسانه أو غيره. فإذا ولغ الكلب في إناء أو قبله 
إنسان ‏ كما يفعل الافرنج ومقلدوهم ‏ علقت بعض هذه البويضات بتلك الأشياء وسهل وصولها 
إلى فمه في أثناء أكله أو شربه . فتصل إلى معدته وتخرج منها الأجنة فتثقب جدار المعدة والأمعاء 
وتصل إلى أوعية الدم فتحدث أمراضاً كثيرة في في المخ والقلب والرئة إلى غير ذلك. ولما كان تمبيز 
الكلب المصاب بهذه الدودة عسيراً جداء لأنه يحتاج إلى زمن طويل وبحث دقيق بالآلة التي لا 
يعرف استعمالها إلا قليل من الناس» كان اعتبار الشارع إياه موبوءاً والغسل ولوغه سبع مرات إنقاء 
للإناء بحيث لا يعلق فيه شيء مما ذكرناه ‏ هو عين الحكمة والصواب . والله أعلم . 
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فتبين بهذا : أن الحديث إنمادل على النجاسة فيما يتعلق بالفم. وأن نجاسة 
بقية البدن بطريق الاستنباط. 

وفيه بحث . وهو أن يقال: إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء الولوغ . 
وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم. أو تنجسهما باستعمال 
النجاسة غالباً. والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين. فلا يدل 
الحديث على نجاسة عين الفم. أوعين اللعاب . فلا تستقيم الدلالة على نجاسة 
عين الكلب كله. 

وقد يعترض على هذا بأن يقال: لوكانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما 
أشرتم إليه ‏ لزم أحد أمرين. وهو إما وقوع التخصيص في العموم, أو ثبوت 
الحكم بدون علته: لأنا إذا فرضنا تطهير فم الكلب بماء كثير”. أو بأي وجه كان» 
فولغ في الإناء: فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا. فإن لم يثبت وجب تخصيص 
العموم . وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته . وكلاهما على خلاف الأصل . 

والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤ ال, أن يقال: الحكم منوط بالغالب 
وما ذكرتموه من الصور نادرء لا يلتفت إليه . وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يُقَوي 
قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب. 

المسألة الثالثة : الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات. وهو 
حجة على أبي حنيفة , في قوله: يغسل ثلاثاً. 

المسألة الرابعة: في رواية ابن سيرين زيادة « التراب » وقال بها الشافعي 
وأصحاب الحديث. وليست في رواية مالك هذه الزيادة: فلم يقل بها. والزيادة 
من الثقة مقبولة. وقال بها غيره. 

المسألة الخامسة: اختلفت الروايات في غسلة التتريب» ففي بعضها 
« أولاهن » وفي بعضها « أخراهن ) وفي بعضها ( إحداهن » والمقتسود عند 
الشافعي وأصحابه: حصول التتريب في مرة من المرات» وقد يرجح كونه في 
الأولى: بأنه إذا ترب أولاً» فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش 


)١(‏ في( س ) لأنا إذا فرضنا سلامة فم الكلب من النجاسة الطارئة إما بتطهير منهاء أو بأي وجه. 


ك/ 


بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه. وإذا أخرت غسلة التتريب» فلحق رشاش ما 
قبلها بعض المواضع الطاهرة: احتيج إلى تتريبة» فكانت الأولى أرفق بالمكلف. 
فكانت أولى . 

المسألة السادسة: الرواية التي فيها « وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي 
زيادة مرة ثامنة ظاهراً, وبه قال الحسن البصري. وقيل : لم يقل به غيره» ولعله 
المراد بذلك من المتقدمين”0؟2. والحديث قوى فيهء ومن لم يقل به: احتاج إلى 
تأويله بوجه فيه استكراه" . 

المسألة السابعة: قوله كخٍ « فاغسلوه سبعاً. أولاهن, أوأخراهمن “- 
بالتراب » قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي”": إنه لا يكتفي بذر التراب 
على المحل. بل لا بد أن يجعله في الماء. ويوصله إلى المحل . 

ووجه الاستدلال: أنه جعل مرة التتريب داخلة في قسم”" مسمى 
الغسلات, وذر التراب على المحل لا يسمى غسلاً. وهذا ممكن. وفيه احتمال» 
لأنه إذا ذر التراب على المحل» وأتبعه بالماء يصح أن يقال: غسل بالتراب» ولا بد 
من مثل هذا في أمره كلع في غسل الميت بماء وميدّرء عند من يرى أن الماء 
المتغير بالطاهر غير طهور. إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة 
واحدة, لأنها تحصل مسمى الغسل [ وهذا جيد ]©. 

إلا أن قوله « وعفروه » قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على 


)١(‏ قال به أحمد بن حنبل وغيره. وروى عن مالك أيضاً. وعذر الشافعية في ذلك: ما نقل عن الإمام 
الشافعي رحمه الله أنه قال: لم أقف على صحته لكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته. لا 
سيما وقد وصى الشافعي بأن الحديث إذا صح فهو مذهبه. لأن رواية عبد الله بن مغفل المذكورة 
بلفظ « وعفروه الثامنة بالتراب » أصح من رواية « إحداهن » قال ابن منده: إسناده مجمع على 
صحته. قال الحافظ ابن حجر: الأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون 
العكس . والزيادة من الثقة مقبولة . 

)١(‏ ذلك أن من لم يقل بالثامنة - كالشافعية -يقول: المراد اغسلوه سبعاًء واحدة منهن بتراب مع الماء» 
فكأن التراب قائم مقام غسله. فسميت ثامنة. 

(") في س : أصحاب الشافعي» أو بعضهم . 

(4) في س: مسمى . 

(5) زيادة من س 


/ا/ا 


المحل»ء فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيراً لغة» فقد ثبت ما قالوه. ولكن 
لفظة « التعفير » حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل. وعلى إيصاله بالماء 
إليه. والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة. إذ دل على خلطه بالماء 
وإيصاله إلى المحل به. فذلك أمر زائد على مطلق التعفيرء على التقدير الذي 
ذكرناه من شمول اسم « التعفير » للصورتين معاً. أعني ذر التراب وإيصاله 
بالماء . 

المسألة الثامئة : الحديث عام في جميع الكلاب. وفي مذهب مالك: قول 
بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه. والأقرب: : العموم . . لأن الألف واللام إذا لم يقم 
دليل على صرفها إلى المعهود المعين» فالظاهر كونها للعموم. ومن يرى 
الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره فإنهم هوا عن اتخاذ 
الكلاب إلا لوجوه مخصوصة . والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها 
الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما مُنع من اتخاذه. وأما من اتخذ ما أبيح 
له اتخاذه» فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج. ولا يناسبه الإذن 
والإباحة في الاتخاذ. وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند 
النهئ20, 

٠‏ المسألة التاسعة: « الإناء »عام بالنسبة إلى كل إناء. والأمر بغسله 
للنجاسة . إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه» فيقتضي المنع من استعماله . وفي 
مذهب مالك: قول أن ذلك يختص بالماء. وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا 
يراق ولا يجتنب . وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقاً في بعض الروايات الصحيحة” . 

المسألة العاشرة: ظاهر الأمر الوجوب. وفي مذهب مالك قول: إنه 
للندب”" وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب - بالدليل الذي دله على ذلك جعل ذلك 


. في س: عند الآمر بغسل الإناء‎ )١( 
وهي رواية مسلم والنسائي عن أبي هريرة . وهوحجة بمن يقول بأن الغسل للتنجيسء» إذ المراق أعم‎ )1( 
من أن يكون ماء أو طعاماً. فلو كان طاهراً لم يؤ مر بإراقته للنهى عن إضاعة المال.‎ 
قال الحافظ في الفتح : والمعروف. عند أصحاب مالك: أنه الوجوب, لكنه للتعبد» لكون الكلب‎ )*( 
طاهراً عندهم . وعن مالك : رواية أنه نجس » لكن قاعدته : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. فلا يعجب‎ 
التسبيم للنجاسة بل للتعبد‎ 


قرينة صارفة للأمر عن ظاهره. من الوجوب إلى الندب. والأمر قد يصرف عن 
ظاهره بالدليل . 

المسألة الحادية عشرة: قوله « بالتراب » يقتضي تعينه. وفي مذهب 
الشافعي قول - أو وجه إن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة » تقوم مقام التراب» 
بناء على أن المقصود بالتراب : زيادة التنظيف: وأن الصابون والأشنان يقومان 
مقامه في ذلك. وهذا عندنا ضعيف. لأن النص إذا ورد بشيء معين» واحتمل 
معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص., واطراح خصوص المعين فيه. 
والأمر بالتراب ‏ وإن كان محتملاً لما ذكروه. وهو زيادة التنظيف - فلا نجزم 
بتعيين ذلك المعنى . فإنه يزاحمه معنى آخر. وهو الجمع بين مطهرين, أعني الماء 
والتراب». وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان. 

وأيضاً. فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة, 
فليست بذلك الأمر القوي. فإذا وقعت فيها الاحتمالات» فالصواب اتباع النص. 

وأيضاً. فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص: مردود 


؛ - الحديث السابع : عن حمران ‏ مولى عثمان بن عفان عرقي 
الله عنهما ( أنه رأى عثمان دعا بوضوءٍء فأَفْرَعَ عَلَى يَدَ به مِنْ إِنَائْه 


اك كم أدْعَلَ يَيمَهُ في الوَضُوء. لم َمَصلمَضى 
والإتشيق ستلئر. ثم غسّلَ وَجْههُ لان ويديه إلى المرفقين ثلاثاء ثم 
0 رَأيْت اللي كل يعَوضا 


َه 


نحو وُضُوئي”" هُذًا. وقال مَنْ تُوضاً نحو وُضُوئِي هَذَاء ثُمّ صلّى 


واس يبي ب؟ مم »مي كت مس 


ركعتين » لا يحدث فيهما نْفْسَهُ عَفِرَ له ما تقدم من ذَنْبِهِ »© , 


)١(‏ والوضوء: مدن بور برعي ااا يقال: وجه نظيف ووضيء. إذا سلم مم 
(؟) الحديث خرجه البخاري في باب الطهارة بهذا اللفظ مرتين بإسنادين مختلفين وفي الصوم. ومسدم 
في الطهارة . وأبوداود. والنسائي . 


,” 


« عثمان » بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 
يجتمع مع رسول الله يله في عبد مناف. أسلم قديماً. وهاجر الهجرتين. وتزوج 
بنتي رسول الله يك . وولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقتل يوم 
الجمعة ‏ لثماني عشرة خلون من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة. ومولاه 
« حمران » بن أبان بن خالد, كان من سبي عين النمر. ثم تحول إلى البصرة. 
احتج به الجماعة . وكان كبيراً. 

الكلام على هذا الحديث من وجوه. 

أحدها: « الوضوء » بفتح الواو: اسم للماء. وبضمها: اسم للفعل على 
الأكثر. وإذا كان بفتح الواو اسماً للماء ‏ كما ذكرناه ‏ فهل هو اسم لمطلق الماءء 
أو للماء بقيد كونه متوضئاً به. أو مُعَدَاً للوضوء به؟ فيه نظر يحتاج إلى كشف. 
وينبني عليه فائدة فقهية . وهو أنه في بعض الأحاديث التي استُّدل بها على أن الماء 
المستعمل طاهر: قول جابر « فصب علي من وَضوثه » فإنا إن جعلنا « الوضوء » 
اسماً لمطلق الماء لم يكن في قوله « فصب علي من وضوئه » دليل على طهارة 
الماء المستعمل . لأنه يصير التقدير: فصب علي من مائه. .ولا يلزم أن يكون ماؤه 
هو الذي استعمل 2 في أعضائه. لأنا نتكلم على أن م الوضوء 0 اسم لمطلق 
الماء. وإذا لم يلزم ذلك : جاز أن يكون المراد بوضوئه: فضلة مائه الذي توضاً 
ببعضه, لا ما استعمله في أعضائه . فلا يبقى فيه دليل من جهة اللفظ على ماذكر”» 
من طهارة الماء المستعمل. وإن جعلنا « الوَضوء » بالفتح: الماء مقيداً بالإضافة 
إلى الوضوء ‏ بالضم » أعني استعماله في الأعضاء, أو إعداده لذلك: فها هنا 
يمكن أن يقال: فيه دليل. لأن « وضوءه » بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء 
بالضم . وبين مائه المستعمل في الوضوء . وحمله على الثاني أولى, لأنه الحقيقة. 
أو الأقرب إلى الحقيقة واستعماله بمعنى المعد مجاز. والحمل على الحقيقة أو 
الأقرب إلى الحقيقة أولى. 


)١(‏ في س: استعمله. 
(0) في س : أرادوه . 


الثاني : قوله « فأفرغ علي يديه » فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما 

في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقاً. والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام 
من النوم. وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين», وأن الحكم عند عدم القيام: 

الاستحباب» وعند القيام: الكراهية لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما. 

الثالث: قوله م« على يديه » يو خل منه: الإفراغ عليهما معاً. وقد تبين في 
رواية أخرى « أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى, ثم غسلهما » 

قوله: « غسلهما » قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين, أو مفترقتين . 
والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل؟ . 

الرابع : قوله و ثلاث مرات » مبين لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 0 إذا استيقظ أحدكم » من 
رواية مالك وغيره . وقد ورد في حديث أبي هريرة أد يضا: ذكر العدد في الصحيح . 
وقد ذكر صاحب الكتاب . 

الخامس: قوله « ثم تمضمض » مقتض للترتيب بين غسل اليدين 
والمضمضة وأصل هذه اللفظة: مشعر بالتحريك. ومنه: مضمض النعاس في 
عينيه . واستعملت في هذه السنة ‏ أعني المضمضة في الوضوء ‏ لتحريك الماء 
في الفم . وقال بعض الفقهاء: « المضمضة » أن يجعل الماء في فيه ثم يمجه - 
هذا أو معناه ‏ فأدخل المج في حقيقة المضمضة. فعلى هذا: لو ابتلعه لم يكن 
مؤدياً للسنة . وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضئين [ أعني الجعل والممج ]” 
ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة» لا أنه يتوقف تأدي السنة 
على مجه . والله أعلم . 

السادس : قوله « ثم غسل وجهه » دليل على التسرتيب بين غسل الوجه 
والمضمضة والاستنشاق» وتأخره عنهما. فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض 
والمسئنون. 

وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق» على غسل الوجه 


)١(‏ زيادة من س 


للد 


المفروض : إن صفات الماء ثلاث أعني المعتبرة في التطهير - لون يدرك 
بالبصرء وطعم يدرك بالذوق. وريح يدرك بالشم. فقدمت هاتان السنتان لِمُخْتَبِرَ 
حال الماء. قبل أداء الفرض بهء وبعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضات . 
ولم يره بين المفروض والمسئون, كما بين المفروضات” . 

و «الوجه » مشتق من المواجهة. وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق. وبنوا 
عليه أحكاماً. 

وقوله « ثلاثاً » يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه. 

السابع : قوله « ويديه إلى المرفقين » المرفق” فيه وجهان. أحدهما: 
بفتح الميم وكشر الفاء. والثاني: عكسهء لغتان. 

وقوله « إلى المرفقين » ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسلء أو انتهى 
إليهما”" والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل. فمذهب مالك 
والشافعي: الوجوب . وخالف زفر وغيره. 

ومنشأ الاختلاف فيه : أن كلمة « إلى » المشهور فيها: أنها لانتهاء الغاية . 
وقد ترد بمعنى « مع » فمن الناس من حملها على مشهورها. فلم يوجب إدخال 
المرفقين في الغسل ومنهم من حملها على معنى « مع » فأوجب إدخالها . 

وقال بعض الناس : يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أولا. 


)١(‏ والذي تدل له الأحاديث وتعضده الشواهد: أن الترييب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في آية 
الوضوء واجب. ويدل له ما تقدم في الحديث. وما رواه النسائي عن جابر في صفة حج النبي يكل 
قال: قال رسول الله كَفهِ « ابدؤا بما بدأ الله به » بلفظ الأمر. وهوعام في وجوب الترتيب. لا يقصر 
على سببه عند الجمهور. كما تقرر في الأصول. 

(؟) وهو العظم الناتىء في آخر الذراع. سمي بذلك لأنه يرتفق به. 

() ويستدل على دخولهما بحديث أبي هريرة عند الشيخين في إسباغ الوضوء. وبفعل الرسول يله من 
رواية حمران مولى عثمان عند الدارقطني بلفظ« فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف 
العضدين » قال الحافظ: وإسناده حسن . وفي سنن الدارقطني أيضاً من رواية جابر قال « كان رسول 
الله يلهِ إذا توضا أدار الماء على مرفقيه » وعند الطبراني والبزار من حديث وائل « وغسل ذراعيه 
حتى جاوز المرفق » وروى الطبراني والطحاوي من حديث تعلبة مرفوعاً « ثم غسل ذراعيه حتى 
يسيل الماء على مرفقيه » وهذه الأحاديث ‏ وإن كان في إسناد بعضها ضعف - فقد تقوى 
بمجموعهاء ولذلك قال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء . 


م 


فإن كانت من الجنس دخلت, كما في أية الوضوء . وإن كانت من غير الجنس لم 
تدخل, كما في قوله عز وجل (١‏ ثم أتموا الصيام إلى الليل *. 

وقال غيره: إنما دخل المرفقان ههنا لأن « إلى » ههنا غاية للإخراج, لا 
للإدخال. فإن اسم « اليد » ينطلق على العضو إلى المنكب. فلولم ترد هذه 
الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب . فلما دخلت: أخرجت عن الغسل ما زاد على 
المرفق . فانتهى الإخراج إلى المرفق» فدخل في الغسل . 

وقال آأخرون: لما تردد لفظ « إلى » بين أن تكون للغاية» وبين أن تكون 
بمعنى « مع » وجاء فعل رسول الله يك“( أنه أدار الماء على مرفقيه » كان ذلك 
بياناً للمجمل . وأفعالٌ الرسول يَكهِ في بيان الواجب المجمل محمولة على 
الوجوب . وهذا عندنا ضعيف . لأن 3 إلى ) حقيقة في انتهاء الغاية» مجاز بمعنى 
« مع » ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته . 

ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية: كثرة نصوص أهل العربية على 
ذلك . ومن قال: أنها بمعنى « مع » فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك . فيجوز أن 
يريد المجاز. 

الثامن : قوله « ثم مسح رأسه ) ظاهره : استيعاب الرأس بالمسح . لأن اسم 
« الرأس » حقيقة في العضو كله" . 

والفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح . وليس في الحديث ما يدل 
على الوجوب . لأنه في آخره : إنما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال. 
وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال. فجاز أن يكون 
ذلك الثواب مرتباً على إكمال مسح الرأسء وإن لم يكن واجبا إكماله» كما يترتب 
على المضمضة والاستنشاقء وإن لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء» أو 
الأكثرين منهم . 


)١(‏ ويزيده فعل النبي كل الدائم . فإنه لم يقتصر على بعض الرأس أبدأ بل كان إذا مسح بعضها كمل 
المسح على العمامة . كما روى مسلم وأبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة ( أنه يه توضأ 
فمسح بناصيته وعلى العمامة » والعجب ممن يأخذ بطرف من هذا الحديث فيجيز الاكتفاء ببعض 
الرأس» ثم يمنع المسح على العمامة. ودعوى أن الباء للتبعيض لا تساعدها لغة ولا نص . 


آذه 


فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين ‏ من ادعاء الإجمال في الآية» وأن 
الفعل بيان.له - فليس بصحيح . لأن الظاهر من الآية: 6 إما على أن يكون 
المراد: مطلق المسح. على ما يراه الشافعي بناء على أن مقتضى الباء في الآية 
التبعيض [ أو غير ذلك 20؛ أو على أن المراد: الكل على ما قاله مالك. بناء 
على أن اسم « الرأس » حقيقة في الجملة, وأن « الباء » لا تعارض ذلك . وكيفما 
كان: فلا إجمال. 

التاسع : قوله « ثم غسل كلتا رجليه » صريح في الرد على الروافض في أن 
واجب الرجلين: المسح . وقد تبين هذا من حديث عثمان» وجماعة وصفوا وضوء 
رسول الله يك . ومن أحسن ما جاء فيه: حديث عمرو بن عبسة ‏ بفتح العين 
والباء - أن رسول الله كلع قال: « ما منكم من أحد يُقرب وضوءه ‏ إلى أن 
فال ثم يغسل رجليه, كما أمره الله عر وجل » فمن هذا الحديث: انضم القول 
إلى الفعل. وتبين أن المأمور به: الغسل في الرجلين. 


العاشر: قوله « ثلاثاً » يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا 
وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل , كما في غيرها من الأعضاء. وقد ورد 
في بعض الروايات « فغسل رجليه حتى أنقاهما » ولم يذكر عدداً. فاستدل به لهذا 
المذهب . وأَكَدَ من جهة المعنى : بأن الرّجْلَّ لقربها من الأرض في المشي عليها 
يكثر فيها الأوساخ والأدران» فيحال الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار 
العدد. والرواية التي ذكر فيها العدد: زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها فالأخذ 
بها متعين. والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد. فليعمل بما دل عليه لفظ 
« مثل ). 

الحادي عشر: قوله و نحو وضوئي هذا » لفظة « نحو » لا تطابق لفظة 
« مثل » فإن لفظة « مثل » يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه. إلا في الوجه 
الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين» بحيث يخرجهما عن الوحدة. ولفظة « نحو » 


)١(‏ زيادة من س. 


/4 


لا تعطي ذلك ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازاً”' أو لعله لم يترك مما يقتضي 
المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود. يظهر في الفعل المخصوص: أن فيه أشياء 
ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل: فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل 
مماثلاً حقيقة لذلك الفعل» ولم يقدح تركها في المقصود منه. وهو رفع الحدث» 
وترتب الثواب .. 

وإنما احتجنا إلى هذا وقلنا به. لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به 
ويحصل الثواب الموعود عليه. فلا بد أن يكون الوضوء المحكي المفعول 
محصلاً لهذا الغرض . فلهذا قلنا: إما أن يكون استعمل « نحو » في حقيقتهاء مع 
عدم فوات المقصود., لا بمعنى « مثل أو يكون ترك ما علم قطعاً أنه لا يخل 
بالمقصود. فاستعمل « نحو » في « مثل ) مع عدم فوات المقصود. والله أعلم ٍ 

ويمكن أن تقال: إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل. تسهيلاً وتوسيعاً 
على المخاطبين» من غير تضييق ونقيد بما ذكرناه أولاً» إلا أن الأول أقرب إلى 
مقصود البيان . 

الثاني عشر: هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين. أحدهما: 
الوضوء على النحو المذكور. والثاني: صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور بعده 
في الحديث, والمرتب على مجموع أمرين: لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل 
'خارج. 

وقد أدخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء . وعليهم في ذلك هذا السؤال 
الذي ذكرناه . 


)١(‏ فيه نظر. لأنه جاء في رواية البخاري في الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن 
عثمان رضي الله عنه بلفظ « من توضأ مثل هذا الوضوء » في مسلم من طريق زيد بن أسلم عن 
حمران « من توضأ مثل وضوثي هذا » وفي رواية لأبي داود « من توضأ وضوئي هذا » والغرض من 
ذلك التشبيه . وكل واحد من لفظه نحو » و « مثل » من أداة التشبيه والتشبيه لا عموم له سواء قال 
« نحو وضوثئي هذا » أو« مثل وضوثي » وسيأتي للشارح في باب الأذان ما ينافي ما ذهب إليه هنا . 
لأنه قال في الحديث (57: في الحديث دليل على أن لفظه المثل » لا تقتضي المساواة من كل 
وجه. 


7") في س : في غير حقيقتهاء أي بمعنى مثل . 
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ويجاب عنه: بأن كون الشيء جزءاً مما يترتب عليه الثواب العظيم : كاف 
في كونه ذا فضل . فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء. 
ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص. وحصول مطلق الشواب. 
فالثواب المخصوص : يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور. والصلاة 
الموصوفة بالوصف المذكور. ومطلق الثواب: قد يحصل بما دون ذلك . 

الثالث عكدر: قوله.و«ولاً يحدت فيهه] نفسه > إشارة إلى التخواط” 
والوساوس الواردة على النفس. وهي على قسمين. أحدهما: ما يهجم هَجَما 
يتعذر دفعه عن النفس . والثاني: ما تسترسل معه النفس . ويمكن قطعه ودفعه. 
فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني . تخرج عنه التو الأول 
لعسر اعتباره. ويشهد لذلك : لفظة « يحدث نفسه » امي 
وتفعلا لهذا الحديث. ويمكن أن يحمل على النوعين معا. | إلا أن العسر إنما 
يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف. 

والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص . فمن. 
حصل له ذلك العلم: حصل له ذلك الثواب». ومن لا فلا. ولبذى لل ع نات 
التكاليف. حتى يلزم رفع العسر عنه. نعم لا بد وأن تكون تلك الحالة ممكنة 
الحصول - أعني الوصف المرتب عليه الثواب المخصوص ‏ والأمر كذلك . فإن 
المتجردين عن شواغل الدنياء الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها: 
تحصل لهم تلك الحالة. وقد حكى عن بعضهم ذلك 

الرابع عشر « حديث النفس » يعم الخواطر المتعلقة بالدنياء والخواطر 
المتعلقة بالآخرة. والحديث محمول ‏ والله أعلم - على ما يتعلق بالدنيا. إذ لا بد 
من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة» كالفكر في معاني المتلومن القرآن العزيزء 
والمذكوزمن الاغوات: والأذكار: ولا تريد بما يتعلق بأمر الآخرة + كل أمر متحمود: 
أومندوب إليه . فإن كثيراً من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة . وإدخاله فيها أجنبي عنها. 
وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال « إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة » أو 
كما قال. وهذه قربة. إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة0©. 


- ليست أجنبية عن مقصود الصلاة. فإن حقيقة الصلاة: هي الاتصال بالله ليمضي العبد في كل شؤونه‎ )1١( 


كم 


الخامس عشر: قوله « غفر له ما تقدم من ذنبه ) ظاهرة العموم في جميع 
الذنوب. وقد خصوا مثله بالصغائر» وقالوا: إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة. وكأن 
المستند في ذلك: أنه ورد مقيداً في مواضع كقوله كَل « الصلوات الخمسء 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان: كفارات لما بينهنء ما اجتنبت 
الكبائر ) فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيداً للمطلق في غيرها. 


م - الحديث الثامن : عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه قال 
) شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء 
النبي كَكلِِ ؟ فدعا ِنَوْر من ماءء فتوضأ لهم وضوء رسول الله كك . 


ا رم 50006 د اوه جع سام ممه اي 3 ع جءه ا لمر ل 1 6 
فاكفما عَلَى يَدَيْهِ مِنَ التّورء فَعْسَل يدَيه ثلاثا ثم ادخل يده في التورٍء 
امه ساسا ودج عا ص 2 وسهةمه ا - 2 تمي عم سا ع مده جم م امس 
فيض مض واسكشة واسكّث ثلاثا ثلاث غرفات» ثم ادخل يده فخ 
فمضمض واستنشق واستنئثر ثلا بثلاث غر ب دم خل ب فغسل 


وَجْهَهُ انا له أذكل يذه في التورة فَمَسَلهَنَا مر يق الى الور فقي ثم 


5 
عم لس سم مس مسمه 0 5 #لد فته ١‏ :واب .امن ند 
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: 7 هه 22 عابم بز بام 00 ع ء 2 
دخل يده في التور فمسح راسه. فأقبل بهما وادبر مرة واجدة. ثم غسل 
رجليه ( 
1 . امع مجم اع 6 0 0 :23 
وفى رواية « بدأ بمقدم راسه. حتى ذهب بهما الى قفا ثم 


2 ل ماسم 


ددم عام 5 لالء مبي 
ردهما حتى رجع الئ المكان الذى بدا منه ) . 


- في حياته على هدى ورشد. ليصل إلى الفلاح في كل غاياته التي يحيي بها الحياة الطيبة. ويؤمن 
على بصيرة بأن ذلك لا يتم له إلا إذا كان وثيق الصلة بربه الذي يربيه بكل نعمة. فكما أسبغ عليه 
النعم في خلقه ورزقه وعافيته وفي إرسال رسله وإنزال كتبه» وفي هدايته إلى الصراط المستقيم . 
بهذه الرسالة الكريمة» فهو بأشد الحاجة إلى دوام هذه الهداية» وتثبيته على الصراط المستقيم في 
كل شأنه, وإعاذته من الشيطان الرجيم عدوه الذي لا يفتأ يحاول إضلالهء وإبعاده عن الرشاد 
والهدى, وتنكيد حياته وضنك معيشته. وما مقصود الصلاة: إلا ذلك كما قال الله # قد أفلح 
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 2# 
)١(‏ هكذا بهمزتين وسكون الكاف في هذه الرواية» وفي رواية سليمان بن حرب « فكفا » بفتح الكاف 
وبدون همز. وهما لغتان بمعنى. يقال: كفا الإناء وأكفاه: إذا أماله. وقال الكسائي: كفات الإناء 
كببتهء وأكفأته أملته . 


4م 


وفي رواية « آَنَانَا رسول الله يك . فأَحْرَجْنًا لَهُ مَاهَ في نَوْرِ مِنْ 
صْفْرٍ » التّوْرٌ: شبْهُ الطّسْت©. 

عمرو بن يحبى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني: ثقة. 
روى له الجماعة. وكذلك أبوه ثقة. اتفقوا عليه . 

فيه وجوه. أحدها « عبد الله بن زيد » هو زيد بن عاصم: وهو غير 
زيد بن عبد ربه. وهذا الحديث لعبد الله بن زيد بن عاصم., لا لعبد الله بن 
زيد بن عبد ربه. وحديثالأذان ورؤيته في المنام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لا 
لعبد الله بن زيد بن عاصم. فليتنبه لذلك. فإنه مما يقع فيه الاشتباه والغلط. 

الثانى : قوله « فدعا بتور » التور: بالتاء المثناة: الطست . والطست_- بكسر 
العلاةوتتشحياة ورانتقاط الناء + لفانت.. 

الثالث: فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصُفْر. والطهارة جائزة من 
لأواني الطاهرة كلهاء إلا الذهب والفضة, للحديث الصحيح الوارد في النهي عن 
الأكل والشرب فيهما. وقياس الوضوء على ذلك . 

الرابع : ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء: قد مر. 

وقوله و فمضمض واستنشق ثلاثا بئلاث غرفات » تعرض لكيفية المضمضة 
والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع» وعدد الغرفات. والفقهاء اختلفوا في 
ذلك فمنهم من اختار الجمع. ومنهم من اختار الفصل. والحديث يدل - والله 
أعلم ‏ على أنه تمضمض واستنشق من غرفة ».ثم فعل كذلك مرة أخرى., ثم فعل 
كذلك مرة أخرى. وهومحتمل من حيث اللفظ غير ذلك . وهو أن يفاوت بين العدد 
في المضمضة والاستنشاق. مع اعتبار ثلاث غرفات» إلا أنا لا نعلم قائلاً به. 
مثال ذلك: أن يغرف غرفة» فيتمضمض بها مرة مثلاً. ثم يأخذ غرفة أخرى. 
يتمضمض بها مرتين. ثم يأخذ غرفة أخرى, فيستنشق بها ثلاثأء وغير ذلك من 
الصور التي تعطى هذا المعنى. فيصدق على هذا أنه: تمضمض ثلاثاء واستنشق 


)١١(‏ خرجه البخاري في غير موضع . بألفاظ مختلفة. وطرق متعددة ؟ ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه في الطهارة . 
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اثلاثاً من ثلاث غرفات . 

الخامس : قوله « ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً » قد تقدم القول فيه. 

وقوله « ويديه إلى العرقتيه مرثين ».فيه ذليل علق تجواز التكزار ثلانا في 
.بعض الأعضاءء واثنتين في بعضهاء وقد ورد عن النبي يله الوضوء مرة مرة» 
ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاث وبعضه ثلاثاًء وبعضه مرتين. وهو هذا الحديث. 

السادس : قوله « ثم أدخل يده في التورء فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة 
واحدة » فيه دليل على التكرار في مسح الرأس» مع التكرار في غيره» وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة ل وفي بعضها مقيداً بمرة 
واحدة . 

وقوله « فأقبل بهما وأدبر » اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال والإدبار» على 
ثلاثة مذاهب. أحدها: أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجهء ويذعب إلى القفاء 
ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه» وهو مبدأ الشعر في حَدَّ الوجهء وعلى هذا 
يدل ظاهر قوله « بدأ مقدم رأسه. حتى ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما حتى رجع 
إلى المكان الذي بدأ منه » وهو مذهب مالك 'والشافعي. 

إلا أنه ورد على هذا الإطلاق ‏ أعني إطلاق قوله ٠‏ فأقبل بهما وأدبر » - 
إشكال من حيث إن هذه الصيغة”" تقتضي أنه أدبر بهما وأقبل , لأن ذهابه إلى جهة 
القفا إدبار» ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. 

فمن الناس من اعتقد أن هذه الصيغة”" المتقدمة التي دل عليها ظاهر 
الحديث المفسر وهو قوله « بدأ بمقدم رأسه الخ ». 

وأجاب عن هذا السؤال بأن « الواو » لا تقتضي الترتيب. فالتقدير: أدبر 
وأقبل . 

وعندي فيه جواب آخر؛ وهو أن « الإقبال والإدبار» من الأمور الإضافية 
أعني : أنه ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنهء فيمكنه حمله على هذا. ويحتمل 
أن يريد بالإقبال: الإقبال على الفعل لا غير. ويضعفه قوله « وأدبر مرة واحدة 6. 


ومن الناس من قال: يبدأ بمؤخر رأسه ويمر. إلى جهة الوجه. ثم يرجع إلى 


)١(‏ في س في الموضعين: الصفة. 
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المؤخر. محافظة على ظاهر قوله « أقبل وأدبر » وينسب الإقبال: إلى مقدم 
الوجه. والإدبار: إلى ناحية المؤخر. 

وهذا يعارضه الحديث 1 الإقبال والإدبار. وإن كان يؤ يده ما 
ورد في حديث الر بيع « أنه يِه , بدأ بمؤ خر رأسه ) فقد يحمل ذلك على حالة» أو 
وقت. ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى لما ذكرناه من التفسير. 

ومن الناس من قال: يبدأ بالناصية. ويذهب إلى ناحية الوجه. ثم يذهب 
إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه. وهو الناصية . 

وكأن هذا قد قصد المحافظة على قوله « بدأ بمقدم الرأس »)[ مع 
المحافظة على ظاهر « أقبل وأدبر » «© فإنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم 
رأسه. وصدق أنه أقبل أيضاً. فإنه ذهب إلى ناحية الوجهء وهو القبل. 

إلا أن قوله في الرواية المفسرة « بدأ بمقدم رأسه. حتى ذهب بهما إلى 
قفاه » قد يعارض هذا. فإنه جعله بادثاً بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه. 
وهذه الصفة التي قالها هذا القائل ‏ تقتضي أنه بدأ بمقدم رأسه. غير ذاهب إلى 
قفاه. بل إلى ناحية وجهه : وهو مقدم الرأس 

ويمكن أن يقول هذا القائل ‏ الذي اختار هذه الصفة الأخيرة -: إن البداءة 
بمقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخرء وابتداء الذهاب من حيث 
الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفا. والحديث إنما جعل البداءة 
بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى القفاء لا إلى غاية الوصول إلى القفا. 
وفرق بين الذهاب إلى القفاء وبين الوصول إليه. فإذا جعل هذا القائل الذهاب 
ا الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا: صح أنه 
ابتدأ بمقدم الرأس ممتداً إلى غاية الذهاب إلى جهة القفا. 

وقد تقدم ما يتعلق بغسل الرجلين والعدد فيهماء أو عدم العدد. 

والرواية الأخيرة: مصرحة بالوضوء من الصفر. وهي رواية عبد العزيز بن 
أبي سلمة . وهي مصرحة بالحقيقة في قوله « تور من صّفر » وفي الرواية الأولى 
مجاز, أعني قوله « من تور من ماء » ويمكن أن يحمل الحديث على : من إناء 


)0( زيادة من س. 


ماءء وما أشبه ذلك. 


4 الحديث التاسع : عن عائشة رضي الله عنها قالت « كان 
رسول الل يه يُمْجِبْهُ البْيّمُنُ في تَتْعُلهءِ وتَرَجِلِهه وَطْهُورِو وفي شأنه 
كلو ). 

« عائشة » رضي الله عنها تكنى أم عبد الله » بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه, اسمه: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن 
تّيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي التيمي. يجتمع مع 
رسول الله يككْهَ في مرة بن كعب بن لؤْ ي . 

توفيت سنة سبع وخمسين . وقيل ثمان وخمسين. تزوجها رسول الله وَل 
بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث . 

و« التنعل » لبس النعل. و« الترجل » تسريح الشعر. قال الهروي: 
شعر مُرَجُل ‏ أي مسرح . وقال كراع : شعر رَجل ورجل» وقد رجله صاحبه : إذا 
سرحه ودهنه 

ومعنى النيمن في التتعل : البذاءة بالرجسل التمنى . ومعناه في الترجنل: 
البداءة بالق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه . وفي الطهور: البداءة باليد 
اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء. وبالشق الأيمن في الغسل . والبداءة باليمنى 
عند الشافعي من المستحبات» وإن كان يقول بوجوب الترتيب لأنهما كالعضو 
الواحدء حيث جمعا في لفظ القرآن الكريم. حيث قال عز وجل ا وأيديكم 
وأرجلكم »*. 

وقولها « وفي شأنه كله » عام يخص» فإن دخول الخلاء والخروج من 
المسجد. يبدأ فيهما باليسار. وكذلك ما يشابههما. 


٠‏ - الحديث العاشر: عن تُعيم المجور عن أبي هريرة رضي 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الطهارة وغيرهاء ومسلم في الطهارة أيضاً وأبوداود والترمذي وقال: 
حسن صحيح » والنسائي» وابن ماجه . 


1١ 


الله عنه عن النبي كل أنه قال « إِنّ أمتِي يدْعُونَ يوْمَ الْقَِامَةِ عُرَا مُحْجَلِينَ 
فى تماع ارك ل هي )د هم وه بوعل وميم /م؟ 0000 
مِن آثار الو ءِِ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل 6. 

وفي لفظ لمسلم « رأيت أبا هريرة يتوضاً. فغسل وجهه ويديه 
حتى كاد يبلغ الونكبين» ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. ثم 
2 56 4 وها ها م دود 00010 و2 
قال: سمعت رسول الله كل يقول «إنَّ أمتي يُدْعُوَنَ يوم القِيَامَةِ غرا 
ئنت ل مو 7 م ع و ه كوم - مهم جه )ع 
محجلين من اثار الوضوء . فمنٍ استطاع منكم أن يطيل عرثه وتحجيله 
فليَفَعل 6. 

وفي لفظ لمسلم : سمعت خليلي ككل يقول: « تبلغ الحلية مِن 
ومء؟ ما وتم م وي د م 
الموين حيث يبلغ الوضوء ». 

الكلام على هذا الحديث من وجوه. 

أحدها: قوله « المجمر » بضم الميم وسكون الجيم» وكسر الميم الثانية 
وصف به أبو نعيم بن عبد الله . لأنه كان يجمر المسجد. أي يبخره . 

الثاني : قوله « إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين » يحتمل « غرا » 
وجهين . أحدهما: أن يكون مفعولاً ليدعون, كأنه بمعنى يُسَمُون غرا. والثاني - 
وهو الأقرب ‏ أن يكون حالاء كأنهم يدعون إلى موقف الحساب أو الميزان» أو 
غير ذلك مما يُذْعَى الناس إليه يوم القيامة» وهم بهذه الصفة؛ أي عُرَاً محجلين . 
فيعدي « يدعون » في المعنى بالحرف, كما قال الله عز وجل :38 يدون 
إلى كتاب الله » ويجوز أن لا يتعدى « يدعون » بحرف الجر. ويكون « غراً » 
حالاً أيضاً. والغرة: في الوجه. والتحجيل : في اليدين والرجلين. 

الثالث: المروي المعروف في فوله يَكلِ « من آثار الوضوء » الضم في 
« الوضوء » ويجوز أن يقال بالفتح. أي من آثار الماء المستعمل في الوضوء فإن 
الغرة والتحجيل : نشأ عن الفعل بالماء. فيجوز أن ينسب إلى كل منهما. 

الرابع : قوله و همن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » اقتصر فيه على 
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لفظه الغرة » هناء دون التحجيل - وإن كان الحديث يدل على طلب”" التحجيل 
أيضاً. وكأن ذلك من باب التخليب لأحد الشيئين على الآخر إذا كانا بسبيلواحد. 
وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضاً. وقالرا: يستحب تطويل الغرة. وأرادوا: الغرة 
والتحجيل . وتطويل الغرة في الوجه: بغسل جزء من الرأس . وفي اليدين: بغسل 
بعض العضدين .. وفي الرجلين : بغسل بعض الساقين وليس في الحديث تقبيد ولا 
تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين. وقد استعمل أبو هريرة الحديث 
على إطلاقه وظاهره في طلب إطالة الغرة فغسل إلى قريب من المنكبين..ولم ينقل 
ذلك عن النبي كَل » ولا-كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. 
فلذلك لم يقل به كثير من الفقهاء. ورأيت بعض الناس قد ذكر: أن حَدَّ ذلك: 
قنك الفععد وتهف: البناق اهار 


باب الاستطابة 7 


١‏ الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن 
النبي يكل « كان إذا دخل الخلاء قال: اللَّهُمّ ني أَعُودُ بك مِنْ الخْبّث 
وَالَحْبَائْثْ ». الحْبّثْ ‏ بِضّمٌ الخا والبَاءِ- جَمُمْ حبيث. وَالْحَبَائِثْ: 
جَمُعٌ حبِيئةٍ . استَعاذً مِنْ ذكرّان الشّياطِين وإنائهم". 


٠.‏ و 5 59 و يم 
المهملتين ‏ أنصاري». نَجاري. خدم النبي كَل عشر سنين » وعمر وولد له أولاد 
كثير ون» يقال: ثمانون», ثمانية وسبعون ذكرا وابنتان. وكانت وفاته بالبصرة سئة 


)١(‏ في س: وإن كان في الحديث ذكر التحجيل أيضأًء وذكره للترغيب فيه . وذلك من باب التغليب. 

(5) أخذاً من قوله يل « ولا يستطيب بيمينه ». 

() خرجه البخاري بهذا اللفظ في الطهارة والدعوات. ومسلم في الطهارة أيضاً وأبوداود» والترمذي, 

1 والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة. وقد روى أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه عن عائشة 
قالت دكان النبي ول إدا حرج من الخلاء قال: «عفرانك» وصححه أبو حاتم والحاكم . وفي سنن 
ابن ماجه عن أنس قال «كان النبي كَل إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني » ورواه النسائي وابن السنى أيضاً عن ابي ذر. 


فى 


ثلاث وتسعين . وقيل : من حمين ولسعين. وقيل : : كانت سنة يوم مات: مائة 
وسبع سنين . وقال أنس أخبرتتي ابش أمنة: أنه دفن لصلبي - إلى مقدم الحجاج 
البصرة ‏ بضع وعشر ون ومائة . 

الكلام على هذا الحديث من وجوه. 

أحدها « الاستطابة » إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه. 
مأخوذ من الطيب, يقال: استطاب الرجل فهو مستطيب. وأطاب, فهو مُطيب. 

الثاني « الخلاء » بالمد في الأصل : هو المكان الخالي . كانوا يقصدونه 
القضاء الحاجة . ثم كثر تجوز به عن غير ذلك . 

الثالث: قوله « إذا دخل » يحتمل أن يراد به: إذا أراد الدخول. كما في 
قوله سبحانه ١5:‏ : 14 فإذا قرأت القرآن » ويحتمل أن يراد به. ابتداء الدخول. 
وذكرٌ الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة. فإن كان المحل الذي تُقضى فيه 
الحاجة غير معد لذلك ‏ كالصحراء مثلاً - جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان. 
وإن كان معداً لذلك ‏ كالكتّف ‏ ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء. فمن 
كرهه فهو محتاج إلى أن يؤول قوله « إذا دخل » بمعنى: إذا أراد. لأن لفظة 
د دخل » أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البّراح, أو لأنه قد 
تبين في حديث أخر المراد. حيث قال ككلهِ « إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل 
أحدكم الخلاء فليقل ‏ الحديث )22©. وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا 
المكان : فلا يحتاج إلى هذا التأويل. ويحمل « دخل » على حقيقتها. 

الرابع : «الخبث » بضم الخاء والباء: جمع خبيث» كماذكر المصنف . وذكر 
الخطابي في أغاليط المحدثين روايتهم له بإسكان الباء . ولا ينبغي أن يعد هذا غلطاً 
لأن فعلاً - بضم الفاء والعين - يخفف عينه قياساً. فلا يتعين أن يكون المبراد 
بالخبث ‏ بسكون الباء ‏ ما لا يناسب المعنى» بل يجوز أن يكون ‏ وهو ساكن 
الباء ‏ بمعناه» وهو مضموم الباء. نعم من حمله ‏ وهو ساكنالباء - على ما لا 
يناسب: فهوغالط في الحمل على هذا المعنى, لا في اللفظ. 


- رواه أصحاب السئن الأربعة. والحشوش: الكنف. وهي مواضع قضاء الحاجة . الواحد: حش‎ )١( 
. بالفتح ومعنى « محتضرة ) يحضرها الشياطين‎ 
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الخامس: الحديث الذى ذكرناه من قوله طَلِلَِ « إن هذه الحشوش 
محتضرة » أي للجان والشياطين» بيان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص لهذا 
المكان المخصوص. 

- الحديث الثاني : عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
8 8 ل عه و عاط الورك م ع 
قال: قال رسول الله َه « إذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا 
6 6 «قداه - ان ١‏ لسار موق اعون دقاو 
بول. ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا اوغربوا"') . 

قال أبو أيوب : « فقدمنا الشام, فوجدنا مراحيض قد بنِيت نحو 
الكعبة» فَتَنْحَرفٌ عنهاء ونستغفر الله عز وجل ». 

0 و 2 ده فر شتير ماه كت ده م 8م؟ 

الغاقط: المطمئن من الارض ينتابونه للحاجة. فكنوا به عن نفس 
الحدث» كرَاهِيَة لذِكره بحًَّاص اسمه ) الس اخيظن ( جمع 
المرحاض . وَهُوَ المعْتَسّل. وهو ايضا كناية عن موضع التخلي . 

الكلام عليه من وجوه. 
نجاري, شهد بدرأ. ومات في زمن يزيد بن معاوية. وقال خليفة: مات بأرض 
الروم سنة خمسين. وذلك في زمن معاوية. وقيل : في سنة اثنتين وخمسين 

الثاني : قوله « إذا أتيتم الخلاء » استعمل « الخلاء » في قضاء الحاجة 
كيف كان . لأن هذا الحكم عام ف ميم صور قضاء الحاجة . وهو إشارة إلى ما 
قدمناه من استعمال هذه اللفظة مجازا. 

الثالث: الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها. والفقهاء 
اختلفوا في هذا الحكم على مذاهب فمنهم من منع ذلك مطلقاً. على مقتضى 


(1) خرجه البخاري بهذا اللفظ في استقبال القبلة وفي الطهارة بلفظ م إذا أتى أحدكم الغائط » الحديث" 
وأخرجه مسلم فيها أيضاً. وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
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ظاهر هذا الحديث. ومنهم من أجازه مطلقاًء ورأى أن هذا الحديث منسوخ وزعم 
أن ناسخه حديث مجاهد عن جابر قال « نهى رسول الله جد أن نستقبل القبلة 
ببول. فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها » وممن نقل عنه الترخيص في ذلك 
مطلقاً: عروة بن الزبير» وربيعة بن عبد الرحمن. ومنهم من فرق بين الصحاري 
والبنيان فمنع في الصحاري, وأجاز في البنيان» بناء على أن ابن عمر روى 
الحديث الذي يأتي ذكره بعد هذا الحديث في البنيان. فجمع بين الأحاديث» 
فحمل حديث أبي أيوب - وما في معناه ‏ على الصحاري» وحمل حديث ابن عمر 
على الشناقةه وقد رووق التحمين رن فكواق عن ماران الاسفن قال رأيت ابن عمر 
أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. فقلت: أبا عبد الرحمن» أليس 
قد نهى عن هذا؟ فقال: بلى إنما نهى عن ذلك في الفضاء. فإذا كان بينك وبين 
القبلة شيء يسترك فلا بأس ) أخرجه أبو داود. 

واعلم أن حمل حديث أبي أيوب على الصحاري مخالف لما حمله عليه ابو 
أيوب من العموم. فإنه قال « فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بن قبل القبلة 
فننحرف عنها » فرأى النهي عاما. 

الرابع : اختلفوا في علة هذا النهي من حيث المعنى . والظاهر: أنه لإظهار 
الاحترام والتعظيم للقبلة. لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه. فيكون علة 
له. وأقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل: ما روي من حديث سلمة بن 
وَهُرام عن سراقة بن مالك عن رسول الله يَيهِ « إذا أت تى أحدكم البراز. فليكرم قبلة 
الله عز وجل » ولا يستقبل القبلة20» وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه. 

ومنهم من علل بأمر آخر. فذكر عيسى بن أبي عيسى قال: قلت للشعبي ‏ 
هو بفتح الشين المعجمة» وسكون العين المهملة عجبت لقول أبي هريرة ونافع 
عن ابن عمر. قال: وما قالا؟ قلت: قال أبو هريرة « لا تستقبلوا القبلة ولا 


- اخرجه أحمد والدارقطني وابن عدي والبيهقي في المعرفة عن طاوس مرسلاً والبراز - بفتح الباء‎ )١( 
الفضاء الواسع . قال الفراء: هو الموضع الذي ليس فيه خمر من شجر ولا غيره. وفي ط: هذا‎ 
. يثبتونه‎ 
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تستدبر وها » وقال نافع عن ابن عمر « رأيت النبي ككل ذهب مذهباً مواجه القبلة » 
قال: أما قول أبي هريرة: ففي الصحراءء إن لله خلقاً من عباده يصلون في 
الصحراءء فلا تستقبلوهم, ولا تستدبروهم. وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها 
للنتن . فإنه لا قبلة لها. وذكر الدارقطني: أن عيسى هذا ضعيف. 

وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء 
فاستتر بشيء هل يجوز لاستقبال والاستدبار أم لا؟ فالتعليل باحترام القبلة: 
يقتضي المنع » والتعليل؛ برؤية المصلين: يقتضي الجواز. 

الخامس : قوله يليه « إذا أتيتم الخلاء. فلا تستقبلوا القبلة ‏ الحديث ) 
يقتضي أمرين . أحدهما: ممنوع منه. والثاني : علة لذلك المنع . وقد تكلمنا عن 
العلة . والكلام الآن على محل:العلة . فالحديث دل على المنع من استقبالها لغائط 
أو بول» وهذه الحالة تتضمن أمرين. أحدهما: خروج الخارج المستقذر. 
والثاني: كشف العورة» فمن الناس من قال: المنع للخارج. لمناسبته لتعظيم 
القبلة عنه . ومنهم من قال: المنع لكشف العورة. وينبنى على هذا الخلاف: 
خلافهم في جواز الوط مستقبل القبلة مع كشف العورة» فمن علل بالخارج 
أباحه, إذ لا خارج. ومن علل بالعورة منعه. 

السادس: « الغائط » في الأصل : هو المكان المطمئن من الأرضء كانوا 
يقصدونه لقضاء الحاجة. لم استعمل في الخارج . وغلب هذا الاستغمال على 
الحقيقة الوضعية. فصار حقيقة عرفية . 

. والحديث يقتضي أن اسم « الغائط » لا ينطلق على البول. لتفرقته بينهما. 
وقد تكلموا في أن قوله تعالى < :5 أوجاء منكم من الغائط » هل يتناول الريح 
مثلاً. أو البول أو لا؟ بناء على أنه يخصص لفظ «١‏ الغائط » لما كانت العادة أن 
يُقصد لأجله, وهو الخارج من الدبرء ولم يكونوا يقصدون الغائط للريح مثلاً. أو 
يقال: إنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج من القبل أو الدبر 
كيف كان . 

والسابع : قوله ة ولكن شرقوا أوغربوا » محمول على محل يكون التشريق 
والتغريب فيه مخالفاً لاستقبال القبلة واستدبارهاء كالمدينة التي هي مسكن رسول 


72 


الله يكل » وما في معناها من البلاد. ولا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق 
أو المغرب . 

الثامن : قول أب بي أيوب « فقدمنا الشام الخ » فيه ما قدمناه ثمة من حمله له 
على العموم بالنسبة إلى البنيان والصحاري. وفيه دليل على أن للعموم صيغة عند 
العرب وأهل الشرع . على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين. وهذا ‏ أعني 
استعمال صيغة العموم ‏ فرد من الأفراد. له نظائر لا تحصى .» وإنما نبهنا عليه على 
سبيل ضرب المثل» فمن أراد أن يقف على ذلك”". فليتتبع نظائرها يجدها. 

التاسع : أولع بعض أهل العصر ‏ وما يقرب منه ‏ بأن قالوا: إن صيغة 
العموم إذا وردت على الذوات - مثلاً ‏ أو على الأفعال. كانت عامة في ذلك» 
مطلقةفي الزمان والمكان, والأحوال والمتعلقات . ثم يقولون: المطلق يكفي في 
العمل به صورة واحدة. فلا يكون حجة فيما عداه. وأكثروا من هذا السؤال فيما 
لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسئة . وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال. 

وعدا عتدنا باطل»ع بل الواجب: أن ما دل على العموم في الذوات -مثلاً - 
يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ. ولا تخرج عنها ذات إلا 
بدليل يخصه. فمن أخرج شيئاً من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم. 

نعم المطلق يكفي العمل به مرة؛ كما قالوه. ونحن لا نقول بالعموم في هذه 
المواضع من حيث الإطلاق» وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه 
ضينة العموم في كل :ذات: فإن كان المطلق مما لا يقتضي العمل به مرة واحدة 
مخالفة لمقتضى صيغة العموم : اكتفينا في العمل به مرة واحدة. وإن كان العمل به 
مما يخالف مقتضى صيغة العموم . قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته, لا 
من حيث إن المطلق يعم. مثال ذلك : إذا قال: من دخل داري فأعطه درهماً. 
فمقتضى الصيعغة : : العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة . 

فإن قال قائل: هو مطلق في الأزمان. فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في 
أول النهار مثلاٌء ولا أعمل به في غير ذلك الوقت. لأنه مطلق في الزمان» وقد 
عملت به مرة» فلا يلزم أن أعمل به مرة أخرى, لعدم عموم المطلق . 


)١(‏ في س وخ: يقطع بذلك. 
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قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدارء ومن 
جملتها: الذوات الداخلة في آخر النهار. فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت 
مادلت الصيغة على دخوله . وهى كل ذات . 

وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلنا. فإن أبا أيوب من أهل اللسان 
والشرع. وقد استعمل قوله « لا تستقبلوا ولا تستدبروا » عاماً في الأماكن. وهو 
مطلق فيها. وعلى ما قال هؤ لاء المتأخرون: لا يلزم منه العموم. وعلى ما قلناه : 
يعم . لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال 
والاستدبار. 

العاشر: قوله « ونستغفر الله » قيل: يراد به ونستغفر الله لباني الكنف على 
هذه الصورة الممنوعة عنده. وإنما حملهم على هذا التأويل : أنه إذا انحرف عنها 
لم يفعل ممنوعاً. فلا يحتاج إلى الاستغفار. والأقرب: أنه استغفار لنفسه. ولعل 
ذلك: لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطاً أو سهواً. فيتذكر 
فيلحرف. ويستغفر الله . 

فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعلا إثماً. فلا حاجة به إلى الاستغفار. 
على : نسبتهم التة لتقصير إلى أنفسهم في [ عدم الت لتحفظ ابتداء . والله أعلم . 


3١‏ الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
حاجته مستقبل الشام » مستدبر الكعبة ). 
وفي رواية « مُسَتقبلا بَيْتَ المقدس " ». 


« عبد الله بن عمر » بن الخطاب. تقدم نسبه في ذكر أبيه» رضى الله 


)١(‏ زيادة من س. 
(؟) أخرجه البخاري في الطهارة ومسلم في الطهارة أيضا وأبو داود, والترمذي وقال: حسن صحيح» 
والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة . 
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عنهماء كنيته أبوعبد الرحمن, أحد أكابر الصحابة علما وديناً. توفي سنة ثلاث 
وسبعين ع وقيل سنة أربع وسبعين. وقال مالك: بلغ ان عمر سيعاً وكماترن اسنة: 

هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجهء وكذلك ما في 
معنى حديث أبي أيوب . 

واختلف الناس في كيفية العمل به» أو بالأول؟ على أقوال. فمنهم من رأى 
أنه ناسخ لحديث المنع . واعتقد الإباحة مطلقاً. وكأنه رأى أن تخصيص حكمه 
بالبنيان مطرح , وأخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان 
لاعتقاده أنه وصف مُلْغْىَ. لا اعتبار به. ومنهم من رأى العمل بالحديث الأول وما 
في معناه. واعتقد هذا خاصا بالنبي يل . ومنهم من جمع بين الحديثين. فرأى 
حديث ابن عمر مخصوصاً بالبنيان» فيخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان 
وغيره» جمعاً بين الدليلين. ومنهم من توقف في المسألة. ونحن ننبه ههنا على 
أمرين . 

أحدهما: أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي يكل له أن يقول: إن رؤية 
هذا الفعل كان أمراً اتفاقياء لم يقصده ابن عمرء ولا الرسول يكةِ على هذه الحالة 
يتعرض لرؤ ية أحد. فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم 
بإظهاره بالقول. أو الدلالة على وجود الفعل. فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من 
بيانها. فلما لم يقع ذلك وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق» 
وعدم قصد الرسول ذَكِهِ ‏ دل ذلك على الخصوص به يك » وعدم العموم في حق 
الأمة وفيه بعد ذلك بحث. 

التنبيه الثاني: أن الحديث: إذا كان عام الدلالة. وعارضه غيره في بعض 
الصورء وأردنا التخصيص - فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على 
مقدار الضرورة» ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور. 
إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصور المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص. 
وحديث ابن عمر لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معا في البنيان. وإنما 
ورد في الاستدبار فقط. فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هي في 
الاستدبار. فيبقى الاستقبال لا معارض له فيه . فينبغي أن يعمل بمقتضى حديث 
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أبي أيوب في المنع من الاستقبال مطلقاً. لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معاً 
في البنيان. وعليه هذا السؤال. 
| هذا لوكان في حديث أبي أيوب لفظ واحد يعم الأسجاك والاستدبار. 
فيخرج منه الاستدبار. ويبقى الاستقبال على ما قررناه آنفا. ولكن ليس الأمر 
كذلك. بل هما جملتان» دلت إحداهما على الاستقبال, والأخرى على 
الاسعديان, تثاول عدي ابن عمر إحداهماء وهي عامة في محلها. وحديثه خاص 
ببعض صور عمومها. والجملة الأخرى: لم يتناولها حديث ابن عمر. فهي باقية 
على حالها. 

ولعل قائلاً يقول: أقيس الاستقبال في البنيان ‏ وإن كان مسكوتاً عنه على 
الاستدبار الذي ورد فيه الحديث. 

فيقال له: أولاً في هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ العام. وفيه ما 
فيه على ما عرف في أصول الفقه. 

وثانياً: إن شرط القياس مساواة الفرع للأصلء أو زيادته عليه في المعنى 
المعتبر في الحكم . ولا تساوي ههنا. فإن الاستقبال يزيد في القبح على 
الاستدبار. على ما يشهد به العرف . ولهذا اعتبر بعض العله مذا المعنى. فمنع 
الاستقبال. وأجاز الاستدبار. وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار: 
فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجوار إلغاء المفسدة الزائدة 


في القبح في حكم الجواز"". 


4 - الحديث الرابع : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال 
9 ف الى اس د مهد قري رد محم اطّ وه بطي سبي مس ماه م 
« كان رسول الله علد يدخل الخلاء , فاحيل انا وعلام نحوي إداوة من 


)١(‏ خرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه والامام أحمد عن جابر قال ٠‏ نهى النبي وك أن نستقبل القبلة 
ببول. فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ؛ وهو نص في الاستقبال» وحمله على الخصوصية 
بالرسول يَكِعِ بعيد. والأولى: الجمع بحمل النهر , على التنزيه . 
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« العنزة » الحربة الصغيرة. وكأن حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن 
يتوضا يكل ليصلي», فتوضع بين يديه سترة» كما ورد في حديث آخر« أنها كانت 
توضع بين يديهء فيصلي إليها ») والكلام على « الخلاء » قد تقدم. ويحتمل أد 
يراد به ههنا مجرد قضاء الحاجة, على ما ذكرنا أنه يستعمل في ذلك . وهذا الذي 
يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة. فإن السترة إنما تكون ني, 
البراح من الأرض». حيث يخشى المرور. ويحتمل أن يراد به: المكان المعد. 
لقضاء الحاجة في البنيان. وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة. 
ويترجح الأول بأن خدمة الرجال له يَكهِ في هذا المعنى مناسبة للسفر. فإن الحضر 
يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن”" . 

ويؤخذ من هذا الحديث: استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباعاً. 
وأرصدوا أنفسهم لذلك . 

وفيه أيضاً: جواز الاستعانة فى مثل هذا. ومقصوده الأكبر: الاستنجاء 
بالماء. ولا يُختلف فيه؛ غير أنه قد روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي 
تضعيفه للرجال . فإنه سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال « إنما ذلك وضوء النساء » 
أو قال« لوقنو الساء» وعن غير قن التللف نا يعتعر يذلك أيضا + والمقة 
دلت على الاستنجاء بالماء» كما في هذا الحديث وغيره. فهي أولى بالاتباع . 
ولعل سعيداً ‏ رحمه الله فهم من أحد غلواً في هذا الباب». بحيث يمنع 
الاستنجاء بالحجارة فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ. لإزالة ذلك الغلو. 
وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة. وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك - 
وهو ابن حبيب - إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء. وإذا ذهب 


(1) خرجه البخاري في الطهارة بهذا اللفظما عدا « نحوي فإن مسلماً انفرد بها. وأخرجه مسلم أيضاً 
والامام أحمد» وأنوداود. والنسائي وابن ماجه . 
وهذه العنزة ‏ كما في طبقات ابن سعد كانت النجاشي . أهداها للنبي كه . لأنها من آلاات حرب 
الحبشة . 


(؟) لكن قضاء الحاجة كان خارج حدود المنازل. حيث لا يكون محل لوجود أزواجه. 


بل 


بالماء لإزالة العين والأثر معاً. فهو أبلغ في النظافة . 
٠‏ - الحديث الخامس : : عن أبي قتادة ‏ الحارث بن ربَعِي - 


الأنصاري رضي الله عنه : أن النبي مَل قال ) لا يكن أحَدُكُم ذَكْرَه 
بيعينه» و؟هو يَبُولُ. ولا يَتَمسَّحّ مِنْ الخلاء َيه . ولا يتَنفْسَ في 
الاناء9؟ 2., 


« أبو قتادة » الحارث بن ربعي بن بَلْدَمة ‏ بفتح الباء وسكون اللام وفتح 
الدال. وييقال بلدّمة - بالفسم فيهما . - ويقال: بلذمة ‏ بالذال المعجمة 
ا - فارس النبي كَل :“"شيد أخذا والشدق وما بعد ذلك . مات بالمدينة 
سنة أربع وخمسين . وقيل : بالكوفة سنة ثمان وثلاثين. والأصح الأول. اتفقوا 
على الإخراج له. ثم الكلام عليه من وجوه. 

أحدهما: الحديث يقتضي النهي" عن مس الذكر باليمين في حالة البول. 
ووردت رواية أخرى في النهي عن مس باليمين مطلقاًء من غير تقييد بحالة البول. 
اح انان ب بواجا اا . وقد يسبق إلى الفهم : أن المطلق يحمل 
على المقيد. فيختص النهي بهذه الحالة . وفيه بحث . لأن هذا الذي يقال يتجه في 
باب الأمر والإثبات . فإنا لوجعلنا الحكم للمطلق, أو العام في صورة الإطلاق» أو 
العموم مثلاً : كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد. وقد تناوله لفظ الأمر. وذلك 
غير جائز. وأما في باب النهي : فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ 
المطلق» مع تناول النهي له. وذلك غير سائغ . 


)١(‏ خرجه البخاري في الطهارة وغيرها بنحو هذا اللفظ. ومسلم أيضاً. وأبوداود والنسائي. والترمذي. 
وابن ماجهء والامام أحمد. 

(؟) على أن الأفعال مجزومة بلا الناهية. وروي برفع الأفعال الثلاثة على أن « لا » نافية . وهو نفي 
بمعنى النهي . وقوله « ولا يتنفس في الإناء » إن كانت «لا» نافية فالجملة خبرية مستقلة . وإن كانت 
ناهية فمعطوفة, لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيداً بقيد أن يكون المعطوف مقيداً به. لأن 
التنفس لا يتعلق بحالة البول. وإنما هوحكم مستقل. 
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بوذا كله بعزامر اا امومن إسناءة الحدية . وهوأن ينظرفي الروايتين: هل 
هما حديث واحد» أو حديئان؟ ولك أيضاًء بعد النظر في دلائل ل المفهوم. وما 
يعمل به منه. وما لا يعمل به. وبعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم - 
أعنى رواية الاطلاق والتقييد ‏ فإن كانا حديثاً واحداً مخرجه واحدء اختلف عليه 
الرواة: فينبغي حمل المطلق على المقيد. لأنها تكون زيادة من عدل في حديث 
واحد. فتقبل . وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الله بن قتادة عن أبيه . 
الكراهة . 

الثالث: قوله ككلِهِ « ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » يتناول القَبّل والدبر. 
وقد اختلف أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل» إذا كان الحجر صغيراً 
باليسرى» فتكون الحركة لليسرىء واليمنى قارّة. ومنهم من قال: يؤخذ الذكر, 
باليمنى والحجر باليسرى وتحرك اليسرى. والأول أقرب إلى المحافظة على 
الحديث. 

الرابع : قوله كله « ولا يتنفس في الإناء » يراد به إبانة الإناء عند إرادة 
التنفس » لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير. وفيه إفساد لما في 
الإناء بالنسبة إلى الغير» لعيافته له. وقد ورد في حديث آخر « إبانة الإناء للتنفس 
ثلاثاً » وهوههنا مطلق . 

75 الحديث السادس : عن عبد الله بن عباس رصي الله عنهما 
قال « مَرٌ النبي يكل بقبرين» فقال: إِنَِّمَا لَيُعَذّبَانَ. وما يُعذْبان في كبر . 
أمّا أَحَدُهُمًا: : فكانَ لا يَسْتَيِرٌ مِنَ البولء وأمّا الآخَر: فكانَ يَمْشِي 
بالنمِيمَةٍ . فأَحَدَ جَرِيدَةٌ رَطْبَة» فَشَقّهَا نِصْفَيْنء فَعَرَزَ في كل قَبْرٍ وَاحِدَة. 


ل يمن . 04 


فقالوا: يا رسول الله لِمّ فَعَلْتَ هذًا؟ قالَ: لَعَلَهُ يُخَقُْفُ عَنْهُمَا ما لَم 


ل 


ب 

ال ال بن هاشم بن عبد مناف. أبو 
العباس القرشي الهاشمي المكي. أحد أكابر الصحابة في العلم. سمي بالحبر 
والبحر. لسعة علمه. مات سنة ثمان وستين» ويقال: كان سينه حينئذ: اثنتين 
وسبعين سنة . وبعضهم يروي مينّه إحدى - أو اثئتين - وسبعين سنة. أعني في 
مبلغ سنه. وكان موته بالطائف . ثم الكلام عليه من وجوه. 

أحدهما: تصريحه باثبات عذاب القبر. على ما هو مذهب أهل السنة 
واشتهرت به الأخبار. وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون 
سائر المعاصي مع أن العذاب بسبب غيره أيضاًء إن أراد الله عز وجل ذلك في حق 
بعض عباده. وعلى هذا جاء الحديث « تنزهوا من البول. فإن عامة عذاب القبر 
منه » وكذا جاء أيضاً: أن بعض من ذُكر عنه أنه ضَّمّه القبر». أو ضغطه فسكل أهله؟ 
فذكروا أنه كان منه تقصير في الطهور. 

الثاني : قوله « وما يعذبان في كبير » يحتمل ‏ من حيث اللفظ - وجهين . 
والذي يجب أن يحمل عليه منهما: أنهما لا يعذّبان في كبير إزالته» أو دفعه» أو 
الاحتراز عنه. أي إنه سهل يسير على من يريد التوقي منه. ولا يريد بذلك: أنه 
صغير من الذنوب. غير كبير منها. لأنه قد ورد ذ في الصحيح من الحديث « وإنه 
لكبير » فيحمل قوله « وإنه لكبير » على كبر الذنب . وقوله « وما يعذبان في كبير » 
على سهولة الدفع والاحتراز. 
| الثالث: قوله « أما أحدهما: فكان لا يستتر من بوله » هذه اللفظة ‏ أعني 
« يستتر  »‏ قد اختلفت فيها الرواية على وجوه. وهذه اللفظة تحتمل وجهين : 
أحدهما: الحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين» ويكون العذاب 
على كشف العورة. 
والثاني ‏ وهو الأقرب -: أن يحمل على المجاز. ويكون المراد بالاستتار:. 


)١(‏ خرجه البخاري في الطهارة بهذا اللفظ وفي الجنائز وغيره. ومسدم في الطهارة ايضاً. وأبو داود 
والنسائي والترمذي وابن ماجه. 


التنزه عن البول والتوقي منه. إما بعدم ملابسته أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به 
كانتقاض الطهارة. وعبر عن التوقى بالاستتار مجازاً. ووجه العلاقة بينهما: أن 
المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب . وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول. 
وإنما رجحنا المجاز ‏ وإن كان الأصل الحقيقة - لوجهين : 

أحدهما: أنه لو كان المراد: أن العذاب على مجرد كشف العورة: كان 
ذلك سبباً مستقلاً أجنبياً عن البول. فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل 
العذاب المرتب عليه, وإن لم يكن ثمة بول. فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرح 
الاعتبار. والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية . فالحمل 
على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى . 

وأيضاً فإن لفظة « من » لما أضيفت إلى البول ‏ وهي غالباً لابتداء الغاية 
حقيقة؛ أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازاً - تقتضي نسبة الاستتار الذي 
عدمه سبب العذاب إلى البول» بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول. وإذا 
حملناه على كشف العورة زال هذا المعتى: 

الوجه الثاني : أن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد: التنزه من 
البول. وهي رواية وكيع « لا يتوقى » وفي رواية بعضهم « لا يستنره » فتحمل هذه 
اللفظة على تلك. لينفق معنى الروايتين . 

الرابع : في الحديث دليل على عظم أمر النميمة» وأنها سبب العذاب. وهو 
محمول على النميمة المحرمة. فإن النميمة إذا اقتضى تركُها مفسدة تتعلق بالغير» 
أو فعلها. مصلحة يستضر الغير بتركها: لم تكن ممنوعة, كما نقول في الغيبة: إذا 
كانت للنصيحة؛ أو لدفع المفسدة: لم تمنع . ولوأن شخصاً اطلع من آخر على 
قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان» فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر 
لوجنب ذكره له, 

الخامس: قيل في أمر« الجريدة » التي شقها اثنتين» فوضعها على 
القبرين» وقوله يَككةِ « لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا » إلى أن النبات يسبح مادام 
رطبا. فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته. فلهذا اختص بحالة 
الرطوبة . 

السادس : أخدذ بعض العلماء من هذا: أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على 
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قبره» من حيث إن المعنى الذي ذكرناه في التخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح 
النبات مادام رطبا. فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك . والله أعلم بالصواب” . 
باب السواك 

١‏ الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلٍِ 
9 توح #وع ع هام لج 20000000 0 ه. 0 26 
قال « لولا أن اشى على أمَتِي امتهم بالسسّوَاكِ عِنْد كل صّلاةٍ" 2 . 

الكلام على هذا الحديث من وجوه. 

أحدها: استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب . ووجه 
الاستدلال: أن كلمة « لولا » تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره . فيدل على انتفاء 
الأمر لوجود المشقة . والمنتفي لأجل المشقة : إنما هو الوجوب» لا الااستحباب . 
فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة. فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب . 

الثاني: السواك مستحب في حالات متعددة. منها: مادل عليه هذا 
الحديث, وهو القيام إلى الصلاة. والسر فيه : أنا مأمورون في كل حالة من أحوال 
التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة» إظهاراً لشرف العبادة . 
وقد قيل : إن ذلك لأمر يتعلق بالملك. وهو أنه يضع فاه على في القارىء. ويتأذى 
بالرائحة الكريهة. فسن السواك لأجل ذلك . 

الثادث: قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي كَل له أن يحكم 
بالاجتهاد, ولا يتوقف حكمه على النص . فإنه جعل المشقة سبباً لعدم أمره يك . 


(1) أما كون النبات يسبح ما دام رطباً: فغير وجيه. لأن الله تعالى ذكر أن كل ما في السموات والأرض - 
من أخضر ويابس - يسبح بحمد ربه 8 : 44 وإن من شيء إلا يسبح بحمده # «و يسبح لله ما 
في السموات وما في الأرض 4 فسقط قياس قراءة القرآن عليه؛ على أنه قياس مع وجود النص» وهو 

باطل . لأن النبي كل لم يقرأ في تلك الحال ولا غيرهاء وكان طبعاً حافظاً للقرآن» ورءوفا رحيما 
بالمؤمنين الذي ماتوا من قبله . والصحيح : أن وضع الجريدة كان خاصا بالني يل » وخاصا بهذين 
القبرين» بدليل أنه كك لم يفعلها إلا هذه المرة» ولم يفعلها أصحابه لا في حياته ولا بعده. وهم 
أفهم للدين وأحرص على الخير. 

(؟) روأه البخاري في مواضع مختلفة» ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. 


6١و‎ 


ولوكان الحكم موقوفاً على اننص لكان سبب انتفاء أمره يكن عدم ورود النص به 
ولا وجود المشقة. وفيه احتمال للبحث والتأويل. 

الرابع : الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك لكل صلاة. فيدخل 
فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم . ويستدل به من 
يرى ذلك . ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت. يخص به 
ذلك العموم. وهو حديث الحخُلوف. وفيه بحث. 


ا 


ا 


الحديث الثاني : عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال 
« كان رسول الله عل إِذَا قامْ مِنَ اللّيْلِ سورض فاه بالسُواكِ الن” 

قال المؤلف رحمه الله و يشوص » معناه: يغسلء يقال: شاصه يشوصه. 
وماصه بموصه إذا غسله . 

« حذيفة » بن اليمان اسمه حسيل بن جابرء وقيل: حذيفة بن 
الحسيل بن اليمان, أبو عبد الله العبسي. معدود في أهل الكوفة. أحد أكابر 
الصحابة ومشاهيرهم . قال البخاري: مات بعد عثمان بن عفان بأربعين يوماً. قال 
أبو نصر: وذلك أول سنة ست وثلاثين. وقال الواقدي: حذيفة بن اليمان بن 
حسيل بن جابر العبسي» حليف بني عبد الأشهل وابن أختهم . 

فيه ليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى. وهي القيام من 
النوم. وعلته: أن النوم مقتض لتغير الفم . والسواك هو آلة التنظيف للفم. فيسن 
عند مقتضى التغير. وقوله « يشوص » اختلفوا في تفسيره» فقيل: يدلك وقيل : 
يغسل . وقيل : ينقي . والأول: أقرب. 

وقوله « إذا قام من الليل » ظاهره: يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام 
ويحتمل أن يراد: إذا قام من الليل للصلاة. فيعود إلى معنى الحديث الأول. 


4 - الحديث الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت « دخل 
)١(‏ خرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . ومسلم في الطهارة. وفي رواية لهما « إذا قام ليتهجد » 
ورواه أيضاً أبوداود والنسائي وابن ماجهء والحاكم , والإمام أحمد. 
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هع ريه هه ماوع ره الى 5 ََ كلل ع 
عبد الرحمنٍ بن ابي بكر الصديقٍ رضي الله عنهما على النبي كَلْةْ » وانا 


يديه إلى صذري» و عرو اا حي سيوَاكُ رَطب يَسْتَن به. فَأَبِدَهُ 
رسول الله لله بَصِرَهُ. فَأَحَذَْت السواك فقضميُهُ طييئة ثم دف إلى 


> ع ى 00 


النبي يلل ٠‏ فسن بيه. فعا ران رمتول لله و اسن اسيناناً أَحْسَن 
من فَمَاعَدَا أَنْ فرع رسولٌ الله يل : رفع يَدَهُ - أو إِصْبَعَهُ ثم قال: في 
الرّفيق الأعلى ‏ ثلاثاً ‏ ثم قضى. وكائت تَقُولُ: مات بَيْنَ حَاِتِي 
وَذَاقِنتِي 6 

وفي لفظ « هرايتة يَنْظُرٌ ليه وَعَرَفْتْ: أَنّهُ يُحِبْ السُواكَ قلت : 
أخذهُ لكَ؟ فَأشَارَ برأسيه : أن نَع ). 

مات ماري رسن قز 

الحديث الرابع : عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال 

د أَتَبْتْ النبي كل »وهو يساك وَل رَطبوء قال: وطَرفف الميواك عَلَى 

لسانه. وهو يقول: اع ع . والسواك في فيه. كأنه يموع ل 

« أبو موسى » عبد الله بن قيس بن سَليم بن حضار ‏ ويقال: حَضّار ‏ 
الأشعري . معدود في أهل البصرة» أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم . وذكر ابن أبي 
شيبة : أنه مات سنة أربع وأربعين. وهو ابن ثلاث وستين سنة. وقيل: مات سنة 
اثنتين وأربعين. وقال الواقدي: سنة اثنتين وخمسين . 

قوله في حديث عائشة رضي الله عنها « فَأبَدّه رسول الله يَكِ » يقال: أبددت 
فلاناً البصر: إذا طولته إليه» وكأن أصله من معنى التبديد. الذي هو التفريق. 
ويروى: أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال و أجلسوني. فأجلسوه. 
(1) رواه البخاري في الطهارة بهذا اللفظ. وقد انفرد بقوله « أع أع » وخرجه مسلم في الطهارة أيضاً 


ورواه النسائي وابن خزيمة بتقديم العين على الهمزة. ومعئى كونه م يتهوع » كأنه يتقيا . أي له 
صوت كصوت المتقيء على سبيل المبالغة. 


ل 


فقال: أنا الذي أمرتّني فقصّرت؛, ونهيتني فعصيت. ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفم 
رأسه.. قَابِدٌ النظرء فقال: إني لأرى حَضْرةٌ . ما هم بإنس ولا جن, ثم قبض ©. 

وقولها « بين حاقنتي وذاقنتي » قيل « الذاقنة » تُقرة النحرء وقيل: طرف 
الحلقوم. وقيل: أعلى البطن. و « الحواقن » أسافله. وكأن المراد: ما يحقن 
الطعام أي يجمعه. ومنه المحقنة ‏ بكسر الميم ‏ التي يُحتقن بها. ومن كلام 
العرب : لأجمعن بين ذواقنك وحواقنك . 

وفي الحديث الاستياك بالرطب. وقد قال بعض الفقهاء: إن الأخضر لغير 
الصائم أحسن . وقال بعضهم : يستحب أن يكون بيابس.» قد تُذَيٍ بالماء. 

وفيه إصلاح السواك وتهيئته. لقول عائشة « فقضيمته » والقضم بالأسنان. 
ومن طلب الإصلاح قول من قال: يستحب أن يكون بيابس قد نُدَي بالماء. لآن 
اليابس أبلغ في الإزالة. وتنديته بالماء: لثلا يجرح اللثة لشدة يبسه. 

وفي الحديث: الاستياك بسواك الغير. وفيه: العمل بما يفهم» من الإشارة 
والحركات . 

وقوله كله « في الرفيق الأعلى » إشارة منه كه إلى قوله تعالى 8 59:54 
ومن يُطِع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم . الآية # وقد ذكر 
بعضهم : أن قوله تعالى © صراط الذين أنعمت عليهم » إشارة إلى ما في هذه 
الآية» وهي قوله ‏ مع الذين أنعم الله عليهم » فكأن هذه تفسير لتلك. وبلغني 
أنه صّنف في ذلك كتاب يفسّر فيه القرآن بالقرآن. 

وقوله يَلِةِ « في الرفيق الأعلى » يجوز أن يكون « الأعلى » من الصفات 
اللازمة» التي ليس لها مفهوم يخالف المنطوق. كما في نحو قوله تعالى 
117:7 ومن يَذْعٌ مع الله لها آخر لا برهان له به * وليس ثمة داع إِلْهاً آخرله 
به برهان. وكذلك قوله © 7١:7‏ ويقتلون النبيين بغير حق * ولا يكون قتل 
النبيين إلا بغير حق. فكون «الرفيق» لم يطلق إلا على الأعلى الذي اختص به 
الرفيق. ويقوى هذا: ما ورد في بعض الروايات «وألحقني بالرفيق» ولم يصفه 
بالأعلى. وذلك دليل على أنه المراد بلفظة «الرفيق الأعلى» . 


ويحتمل أن يراد بالرفيق : مايعم الأعلى وغيره. ثم ذلك على وجهين . 
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أحدهما: أن يختص الرفيقان معاً بالمقربين المرضيين. ولا شك أن 
مراتبهم متفاوتة . فيكون كله طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق» وإن كان 
الكل من السعداء المرضيين . 

والثاني: أنه يطلق « الرفيق » بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق» ثم 
يخص منه « الأعلى » بالطلب. وهو مطلق المرضيين . ويكون « الأعلى » بمعنى 
العالي. ويخرج عنه غيرهم . وإن كان اسم « الرفيق » منطلقاً عليهم . 

وأما حديث أبي موسى : ففيه أمران. أحدهما: الاستياك على اللسان. 
واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب ‏ وإن كان ليس بصريح في الاستياك على 
اللسان ‏ فقد ورد ذلك مصرحاً به في بعض الروايات” . 

والعلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان» بل هي أبلغ 
وأقوى, لما يرتقي إليه من أبخرة المعدة. 

وقد ذكر الفقهاء: أنه يستحب الاستياك عرضاً. وذلك في الأسنان. وأما في 
اللسان: فقد ورد منصوصاً عليه فى بعض الروايات « الاستياك فيه طولاً ». 

الثاني : ترجم البخاري على هذا الحديث باستياك الأمام بحضرة رعيته. 
فقال « باب استياك الامام بحضرة رعيته ». 

قال الشيخ الامام الشارح تقي الدين رحمه الله : والتراجم التي يترجم بها 
أصحاب التصانيف على الأحاديث, إشارة إلى المعاني المستنبطة منها: على 
ثلاث مراتب منها: ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد. مفيد لفائدة 
مطلوبة. ومنها: ما هو خفي الدلالة على المراد. بعيد مستكره. لا يتمشى إلا 
بتعسف. ومنها: ما هو ظاهر الدلالة على المراد. إلا أن فائدته قليلة لا 
تكاد تستحسن » مثل ما ترجم « باب السواك عند رمي الجمار » وهذا القسم ‏ 
أعني ما لا تظهر منه الفائدة ‏ يحسن إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح : فيه حديث مرسل » رواه آبودارد من حديث أبي بردة عن أبيه قال 
« أتينا رسول الله يل نستحمله. فرأيته يستاك على لسانه » وفي لفظه قد وضع السواك على طرف 
لسانه » وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعفاء. 
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.تخصيصه بالذكر. فتارة يكون سببه الرد على مخالف في المسألة لم تشهر مقالته 
شل ما ترجم على أنه يقال «ما صلينا» فإنه نقل عن بعضهم « أنه كره ذلك ) ورد 
عليه بقوله ككْهُ « إن صليتهاء أوما صليتها » وتارة يكون سببه الرد على فعل شائع 
بين الناس لا أصل له. فيذكر الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل. كما اشتهر 
بين الناس في هذا المكان: التحرز عن قولهم دما صلينا» إن لم يصح أن أحداً 
كرهه. وتارة يكون لمعنى يخص الواقعة, لا يظهر لكثير من الناس في بادىء 
الرأي» مثل ما ترجم على هذا الحديث « استياك الإمام بحضرة رعيته » فإن 
الاستياك من أفعال البذّلة والمهنة. ويلازمه أيضاً من إخراج البصاق وغيره ما لعل 
بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه. وتركه بحضرة الرعية. وقد اعتبر 
الفقهاء في مواضع كثيرة هذا المعنى . وهو الذي يسمونه بحفظ المروءة. فأورد هذا 
الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه, ويتركه الإمام بحضرة 
الرعاياء إدخالاً له في باب العبادات والقربات. والله أعلم . ا 
باب المسح على الخفين”» 
٠‏ الحديث الأول: عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال 
ل 2 26 8 ب مله مم لكو ل ووه د وههره 

« كنت مع النبي وَكِةُ في سفر, فاهويت لانزع خفيه. فقال: دعهما. 
يم اكه لوبعد م 0206 > سم صا اس سمه اس 
فإني ادخلتهما طاهرتين . فمسح عليهما ا" 

١‏ الحديث الثاني : عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال 

جم يب ص سم 56 00 لمعن م2 سم ماس عم وه مر وم م 

) كنت مع النبي ككل . فبال.» وتوضا. ومسح على خفيه ) مختصر. 


)١(‏ تثنية خفاء وهو النعل يغطي الكعبين» ويسمى بعرفء الءوصر « جزمة » قال ابن المنذر: والذي 
أختاره: أن المسح أفضل., لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض» وإحياء ما 
طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه اه. 

(1) خرجه البخارى بألفاظ مختلفة ومسلم أيضاً. وأبوداود والترمذى وحسنه. 


١١ ؟*‎ 


الروايات» ومن أشهرها: رواية المغيرة . ومن أصحها: رواية جرير بن عبد الله 
البجلي - بفتح الباء والجيم معاً ‏ وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم 
حديث جرير. لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. ومعنى هذا الكلام: أن أية 
المائدة إن كانت متقدمة على المسح على الخفين» كان جواز المسح ثابتا من غير 
نسخ . وإن كان مسح الخفين متقدماً كانت آية المائدة تقتضي خلاف ذلك» فينسخ 
الله ينه مسح على الخفين» ولكن أُقَبِلَ المائدة أم بعدها؟ » إشارة منه بهذا 
الاستفهام إلى ما ذكرناه. فلما جاء حديث جرير مبيناً للمسح بعد نزول المائدة : 
زال الإشكال. وفي بعض الروايات: التصريح بأنه « رأى النبي يكل يمسح على 
الخفين بعد نزول المائدة » وهو أصرح من رواية من روى عن جرير« وهل 
أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟». 

وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة» حتى عُدُ شعاراً 
لأهل السنة» وعد إنكاره شعاراً لأهل البدع . 

وقوله بك في حديث المغيرة ٠‏ دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين » دليل على 
اشتراط الطهارة في اللبس لجواز المسح. حيث علل عدم نزعهما بإدخالهما 
طاهرتين فيقتضى أن إدخالهما غير طاهرتير, مقتض للنزع . 

وقد استدل به بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط» حتى لو غسل 
إحداهما وأدخلها الخف. ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف: لم يجز المسح. 

وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف ‏ أعني في دلالته على حكم هذه 
المسالة فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة . 
بل ربما يدعي أنه ظاهر في ذلك . فإن الضمير في قوله « أدخلتهما » يقتضي تعليق 
الحكم بكل واحدة منهما. 

نعم » من روى'« فإني أد: خلتهما وهما طاهرتان » فقد يت يتمسك برواية هذا 
القائل. من حيث إن قوله « أ حلتهما » إذا اقتضى كل واحدة منهماء فقوله « وهما 
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طاهرتان » حال من كل واحدة منهما. فيصير التقدير: أدخلت كل واحدة في حال 
طهارتها. وذلك إنما يكون بكمال الطهارة” . 
وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه : قد لا يتأتى في رواية من روى 
« أدخلتهما طاهرتين » وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جداً. 
لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معاً. اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على 
أنه لا يحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء. فحينئذ 
يكون ذلك الدليل ‏ مع هذا الحديث ‏ مستنداً لقول القائلين بعدم الجواز. أعني 
أن يكون المجموع هو المستند. فيكون هذا الحديث دليلاً على اشتراط طهارة كل 
واحدة منهما. ويكون ذلك الدليل دالا على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة . 
ويحصل من هذا المجموع : حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز. 
وفي حديث حذيفة : تصريح بجواز المسح عن حدث البول. 
وفي حديث صفوان بن عسال - بالعين المهملة وتشديد السين - ما يقتضي 
جوازه عن حدث الغائط. وعن النوم أيضاً. ومنعه عن الجنابة" . 
باب في المذي وغيره 
25 الحديث الأول: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال 
) كت ل لا فاستجييت إن أسال رستول الله عله , لمكان ابنته 
ساهل انا وا هللاي ٠‏ : لو لع عردم سس مع 
56 فامرت المقداد بن الأسود فسأله . فقال: يغسيل ذكره. ويتوضا » 
5 م سلس سس مغ 
وللبخاري « اغسيل ذكرك وتوضاً » 
عاض د ام ور ا بو حاو ع ار 
ولمسلم )0 توضا واتضح فرجك »©, 
(1) بهامش ش: ينظر في التفرقة بين الحال المفردة والمجملة. فهي مؤولة بالمفرد . فيؤولان إلى شيء 
واحد. 
(1) بهامش الأصل : عن صفوان قال « كان رسول الله يل يأمرنا ‏ إذا كنا سفراً ‏ أن لا ننزع خفافنا ثلاثة 
أيام ولياليهن, إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم » رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح . 


(7) رواه البخاري في كتاب الغسل. ومسلم في غير موضع . ورواه النسائي وأبوداود وابن خزيمة بألفاظ 
فتلفة , 
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المشهور فيه. وقيل : فيه لغة أخرى: وهي كسر الذال وتشديد الياء - هو الماء 
الذي يخرج من الذكر عند الإنعاظ. 

وقول علي رضي الله عنه « كنت رجلا مذاء ) هي صيغة مبالغة. على زنة 
فعَال من المذي. يقال: مَذَى يَمَذِى وأمذى يُمذى . وفى الحديث فوائد. 

أحدها: استعمال الأدب, ومحاسن العادات فى ترك المواجهة بما يستحيى 
منه عرفاً و والحياء » تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب بهء أو يذم 

وقوله « فاستحييت » هي اللغة الفصيحة . وقد يقال: استحيت. 

وثانيها: وجوب الوضوء من المذي. وأنه ناقض للطهارة الصغرى. 

وثالثها: عدم وجوب الغسل منه. 

ورايا تاسوه ينك إله أمن وقدل الكرفية: 

وخامسها: اختلفواء هل يغسل منه الذكر كله أو محل النجاسة فقط؟ 
فالجمهور على أنه يقتصر على محل النجاسة . وعند طائفة من المالكية: أنه يغسل 
منه الذكر كلهء تمسكاً بظاهر قوله « يغسل ذكره » فإن اسم « الذكر » حقيقة في 
العضو كله . وبنوا على هذا فرعاً. وهو: أنه هل يحتاج إلى نية في غسله؟ فذكروا 
قولين» من حيث إنا إذا أوجبنا غسل جميع الذكر: كان ذلك تعبدا. والطهارة 
التعبدية : تحتاج إلى نية» كالوضوء . 

وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في « الذكر » كله. نظراً منهم 
إلى المعنى . فإن الموجب للغسل: إنما هو خر وج الخارج. وذلك يقتضي 
الاقتصار على محله . 

وسادسها: قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء 
منه . من حيث إن علياً رضي الله عنه وصف نفسه بأنه « كان مذاء » وهو الذي يكثر 
منه المذي. ومع ذلك أمر بالوضوء. وهو استدلال ضعيف. لأن كثرته قد تكون 
على وجه الصحة, لغلبة الشهوة» بحيث يمكن دفعه . وقد تكون على وجه المرض 
والاسترسال» بحيث لا يمكن دفعه. وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج. 
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على أي الوجهين هو؟ 

وسابعها: المشهور في الرواية « يغسل ذكره » بضم اللام على صيغة 
الإخبار وهو استعمال لصيغة الإخبار بمعنى الأمر. واستعمال صيغة الإخبار 
بمعنى الأمر جائز مجازاً؛ لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء. ولو روى: 
يغسل ذكره - بجزم اللام» على حذف اللام الجازمة. وإبقاء عملها ‏ لجاز عند 
بعضهم على ضعف. ومنهم من منعه إلالضرورة.كقول الشاعر # محمد تّفد 
نفسك كل نفس *. 

وثامنها « وانضح فرجك » يراد به: الغسل هنا. لأنه المأمور به مبيناً في 
الرواية الأخرى. ولآن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه. ولا يكتفى فيه بالرش 
الذي هودون الغسل . والرواية « وانضح » بالحاء المهملة؛ لا نعرف غيره. ولو 
روي « انضخ » بالخاء المعجمة, لكان أقرب إلى معنى الغسل . فإن النضخ 
بالمعجمة ‏ أكبر من النضح بالمهملة . 

وتاسعها: قد يتمسك به أو تُمُسّك به في قبول خبر الواحد. من حيث 
[ذاعليا رضي اله عنه أمن المغداه السو الء ليقيل خبره . والمراة بهذا ذكر صورة 
من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد . وهي فرد من أفراد لا تحصى . والحجة 
تقوم بجملتهاء لا بفرد معين منها. لأن إثبات ذلك بفرد معين: إثبات للشيء 
بنفسه . وهو محال. وإنما تذكر صورة ٠-خصوصة‏ للتنبيه على أمثالها. لا للاكتفاء 
بها. فليعلم ذلك . فإنه مما انتّقِد على بعض العلماء. حيث استدل بأحاد. وقيل: 
أثبت خبر الواحد. وجوابه: ما ذكرناه. 

ومع هذا فالاست.لان عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالهاء لجواز أن يكون 
المقداد سأل رسول الله بلع عن المذي بحضرة علي. فسمع علي الجواب. فلا 
يكون من باب قبول خبر الواحد. وليس من ضرورة كونه يسأل عن المذي بحضرة 
علي: أن يذكر أنه هو السائل. نعم إن وُجدت رواية مصرحة بأن علياً أخذ هذا 
الحكم عن المقداد, ففيه الحجة. 

وعاشرها: قد يؤخذ من قوله عليه السلام في بعض الروايات « توضاً 
وانضح فرجك ) جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء. وقد صرح به بعضهم » وقال 
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فى قوله « توضا واغسل ذكرك » إن فيه دليلاً على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد 
الوضوء وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه. وهذا يتوقف على القول 
بكون الواو للترتيب. وهو مذهب ضعيف. وفي هذا التوقف نظر نظر. وليعلم بأنه لا 
يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء, إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض الطهارة . 

وحادي عشرها: اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على 
الأأحجار؟ والصحيح: أنه لا يجوز. ودليله: أمره يك بغسل الذكر منه. فإن ظاهره 
يعين الغسل . والمعين لا يقع الامتثال إلا به. 

ثاني عشرها: « الفرج » هنا هو الذكر. والصيغة لها وضعان: لغوي. 
وعرفي . فأما اللغوي: فهو مأخوذ من الانفراج . فغلى هذا: يدخل فيه الدبرء 
ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه. ارام غك الرلهب] من مس فرجه فليتوضاً )0 
وأما العرفي : فالغالب استعماله في القُبّل من الرجل والمرأة ة. والشافعية استدلوا في 
انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث» ل ا ١‏ 
يكون ذلك لأنه لم يغبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع . ويحتمل 
أن يكون ذلك لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي. 

+” - الحديث الثاني : عن عَبّاد بن تميم عن عبد الله بن زيد 
عاصم المازني رضي الله عنه قال « شكي إلى النبي ككل الرّجْل يُحَيْلَ 
ليه : أنه يَجِدُ الثّيء في الصّلاة. فقال: ل ينْصرِفُ حَنَّى يَسْمَعْ صوتاً. 
أو يَجدَ ريحاً افق 


«الشيء » المشار إليه: هي الحركة التي يُظن أنها حَدَثْ. والحديث أصل 


)١(‏ رواه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع » ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. 

(9) رواه ابن ماجه والأثر عن أم حبيبة . وصححه الإمام أحمد وأبو زرعة . وقال ابن السكن : لا أعلم له 
علة. وأعله البخاري وابن معين وأبوحاتم والنسائي بأن مكحولاً لم يسمع في عنبسة بن أبي سفيان. 
وخالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين - فأثبت سماع مكحول من عنبسة . . وأخرجه ابن ماجه 
من حديث العلاء بن الحرث عن مكحول. 
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في إعمال الأصل. وطرح الشك . وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة, لكنهم 
يختلفون في كيفية استعمالها .مثاله :هذه المسألة التي دل عليها الحديث وهي «١‏ مَنْ 
شك في الحدث بعد سبق الطهارة » فالشافعي أعمل الأصل السابق. وهو 
الطهارة. وطرح الشك الطارىء. وأجاز الصلاة في هذه الحالة. ومالك منع من 
الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة. وكأنه أعمل الأصل الأول. وهوترتب الصلاة 
في الذمة. ورأى أن لا يزال إلا بطهارة متيقنة. وهذا الحديث ظاهر في إعمال 
الطهارة الأولىء واطراح الشك. 

والقائلون بهذا اختلفوا. فالشافعي اطرح الشك مطلقاً. وبعض المالكية 
اطرحه بشرط أن يكون في الصلاة. وهذا له وجه حسن . فإن القاعدة: أن مورد 
النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبراً في الحكم. فالأصل يقتضي 
اعتباره. وعدم اطراحه. وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في 
الصلاة . وكونه موجوداً في الصلاة: معنى يمكن أن يكون معتبراً. فإن الدخول في 
الصلاة مانع من إبطالهاء على ما اقتضاه استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى 
د 6 :"” ولا تبطلوا أعمالكم * فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة 
الشك. مانعا من الإبطال. ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره 
إلغاؤه مع عدم المانع . وصحة العمل ظاهرا: معنى يناسب عدم الالتفات إلى 
الشك. يمكن اعتباره. فلا ينبغي الغاؤه. 

ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم ‏ أعني اطراح هذا الشك - بقيد 
آخر. وهو أن يكون الشك في سبب حاضر. كما جاء في الحديث. حتى لو شك 
في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة. 

ومأخذ هذا: ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي ينبغي 
اعتبارها. ومورد النص: اشتمل على هذا الوصف. وهو كونه شك في سبب 
حاضر. فلا يلحق به ما ليس في معناه. من الشك في سبب متقدم, إلا أن هذا 
القول أضعف قليلاً من الأول. لأن صحة العمل ظاهراًء وانعقاد الصلاة: سبب 
مانع مناسب لاطراح الشك . وأما كون السبب ناجزاً: فإما غير مناسب» أومناسب 


مناسبة ضعيفة . 
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والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل: أن يرى أن الأصل الأول - وهو 
ترتب الصلاة في ذمته ‏ معمول به. فلا يخرج عنه إلا بما ورد فيه النص., وما بقي 
يعمل فيه بالأصل . ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى 
مناسبة. كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل . أعني أنهم اقتصروا على 
مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس». من غير اعتبار مناسبة . وسببه: أن 
إعمال النص في مورهده لا بد منه. والعمل بالأصل أو القياس المطرد: مسترسل » 
لايخرج عنه إلا بقدر الضرورة. ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص . ولا سبيل 
إلى إبطال النص في مورده. سواء كان مناسباً أو لا. وهذا يحتاج معه إلى إلغاء 
وصف كونه في صلاة. ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين . 

أحدهما: أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات. وهو أن 
يكون الشك لمن هوفي المسجد. وكونه في المسجد : أعم من كونه في الصلاة. 
فيؤخذ من هذا: إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر. وهوكونه في الصلاة . 
ويبقى كونه شاكاً في سبب ناجزء إلا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في المسجد 
على كونه في الصلاة . فإن الحضور في المسجد يراد للصلاة . فقد يلازمها فيعبر به 
عنها. وهذا ‏ وإن كان مجازاً ‏ إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول وكان حديثاً 
واحداً مخرجه من جهة واحدة. فحينئذ يكون ذلك الاختلاف اختلافاً في عبارة 
الراوي بتفسير أحد اللفظين بالآخر. ويرجع إلى أن المراد: كونه في الصلاة. 

الثاني - وهو أقوى من الأول ما ورد في الحديث « إن الشيطان ينفخ بين 
أليتي, الرجل » وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لالغاء الشك . 

وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مأخذ العلماء في أقوالهم . فيرى ما 
ينبغي ترجيحه فيرجحهء وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه . والشافعي رحمه الله ألغى 
القيدين معاً ‏ أعني كونه في الصلاة» وكونه في سبب ناجز ‏ واعتبر أصل الطهارة . 


28> - الحديث الثالث: عن أم قيس بنت محصن الأسدية ٠‏ نه 
طَِ 9 7 ل سمارت .ع 6" و 
أنَتَ بابن لها صغير» لم يأكل الطعام. إلى رسول الله كك . فاجلسه في 
حِجره. َبَالَ على تثُوبه. فدعا بماءٍ فَنَضَحَهُ على تُوْبِهء ولبم 


حلدل 


يُعْسِله ذا 

8 - وعن عائشة أم المؤ منين رضي الله عنها ٠‏ أن النبي كَل أني 
ني فبَالَ عَلَى تُوبه . فدَعَا بماىء فَاببْعَةُ يه 2.0 

ولمسلم 0 فائبعة رلك لم 1 0 

الكلام عليه: اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يَطْعَم الطعام في 
موضعين . أحدهما: في طهارته أو نجاسته. ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه 
في أنه نجس . والقائلون بالنجاسة. اختلفوا في تطهيره : هل يتوقف على الغسل 
أم لا؟ فمذهب الشافعي وأحمد: أنه لا يتوقف على الغسلء بل يكفي فيه الرش 
والنضح . وذهب مالك لك وأبو حنيفة إلى غسله كغيره.والحديث ظاهر ني الاكتفاء 
بالنضح وعدم الغسلء لا سيما مع قولها « ولم يغسله » والذين أوجبوا غسله: 
اتبعوا القياس على سائر النجاسات., وأولوا الحديث. 

وقولها « ولم يغسله » أي غسلا مبالغاً فيه كغيره. وهو لمخالفته الظاهر 
محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر. 

ويبعده أيضاً: ما ورد في بعض الأحاديثء من التفرقة بين بول الصبي 
والصبية فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما. ولمافرق في الحديث بين النضح 
في الصبي. والغسل في الصبية : كان ذلك قوياً في أن النضح غير الغسلء إلا أن 
يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم الأول. وهو إنما يفعل في بول الصبية أبلغ 
مما يفعل في بول الصبي . فسمي الأبلغ « غسلاً » والأخف « نضحاً ». 

ول بهم ا هذا أن بول لصتي بجع فى ميكل والخدية وبر القبدية 
يقع منتشر منتشرأًء فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في الصبي . 
وربما حمل بعضهم لفظ « النضح » في بول الصبي على الغسل., وتأيد بما في 
الحديث من ذكر « مدينة ينضح البحر بجوانبها » وهذا ضعيف لوجهين . 


)ع( رواه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء. ومسلم في غير موضع . وأبو داود والنسائي والترمذي' 
وابن ماجه والإمام أحمد 


. أخرجه البخارى أيضاً 57 الوضوء . والنسائي في الطهارة‎ (١ 
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أحدهما: قولها « ولم يغسله ( 

والثاني : التفرقة بين بول الصبي والصبية . والتأويل فيه عندهم ما ذكرناه. 

وفسر بعض أصحاب الشافعي « النضح » أو« الرش » المذكور في بول 
الصبي» فقال: ومعنى الرش : أن يصب عليه من الماء ما يغلبه» بحيث لوكان بدل 
البول نجاسة أخرى» وغصر الثوب : كان يحكم بطهارته . 

والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر. وفي مذهب الشافعي في 
الصبية خلاف. والمذهب: وجوب الغسل. للحديث الفارق بين بول الصبي 
والصبية. وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه: 

منها: ما هو ركيك جداًء لا يستحق أن يذكر. ومنها: ما هو قوي. وأقوى 
ذلك ما قيل : إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث » فيكثر حمل الذكور, فيناسب 
التخفيف بالاكتفاء بالنضح» ذنعا الخدر والعرخة بخلاف الإناثء» فإن هذا 
المعنى قليل فيهون» فيجرى على القياس في غسل النجاسة . 

وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر 
زائد على مجرد إيصال الماءء من جهة قولها « 'ولم يغسله » مع كونه أتبعه بماء . 

5 - الحديث الرابع : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
و جاء أعْرَابي» قَبَالَ هي طَائِقَةٍ المنجدء فَرَجَرَهُ النّاسْ. فتَهامُم 
النبي يلك . لما قصى بَوْلَهُ أمَرَ النبي يكن بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءِ فأَهْرِيق 
عليه )20 


م الأعرابي » منسوب إلى الأغعراب. وهم سكان البوادي. ووقعت النسبة 
إلى الجمع دون الواحد. فقيل : لأنه جرى مجرى القبيلة؛ كأنمار, أولأنه لو نسب 
إلى الواحد. وهوه عرب )» لقيل : عر بي . فيشتبه المعنى . فإن « العزبي » كل من 
هو من ولد إسماعيل عليه السلام» سواء كان ساكناً بالباذية أو بالقرى وهذا غير 


)١(‏ أخرجه البخازي بهذا اللفظ في الطهارة: وبلفظآخر عن أبي هريرة وأنس أيضاًء ومسلم في الطهارة 
أيضاء و5 ائي والترمذي » وآبو داود وابن ماجه . 


١؟١‎ 


المعنى الأول . 

وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكراً . 

وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها. ونهى النبي يله الناس عن زجره: 
لأنه إذا قطع عليه البول أدّى إلى ضرر بِنْيتِه والمفسدة التي حصلت ببوله قد 
وقعت . فلا تضم إليها مفسدة أخرى. وهي ضرر بنيته . 

وأيضاًء فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه ‏ قد يؤدي إلى تنجيس مكان 
آخر من المسجد بترشيش البول» بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول فإن 
الرشاش لا ينتشر. وفي هذا الإبانةة عن جميل أخلاق الرسول َك ولطفه ورفقه 
بالجاهل”" . 

« والذنوب ؛ بفتح المعجمة ههنا: هي الدلو الكبيرة» إذا كانت ملأى» أو 
قريباً من ذلك . ولا تسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء. والذنوب أيضاً: النصيب. 
قال الله تعالى # ١ه‏ : 6 فإن للذين ظلموا ذَنوباً مثل ذنوب أصحابهم * ولعلقمة 
* فْحُقّ لشاس من نداك نصيب *. 

وفي الحديث: دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء. وقد قال 
الفقهاء: يصب على البول من الماء ما يغمره. ولا يتحدد بشيء. وقيل : يستحب 
أن يكود. سبعة أمثال البول9', 

واستدل بالحديث أيضساً على أنه يكتفى بإفاضة الماء . ولا يشترط نقل التراب 
من المكان بعد ذلك. خلافاً لمن قال به. 

ووجه الاستدلال بذلك: أن النبي يكهِ لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر 
بنقل التراب . وظاهر ذلك : الاكتفاء بصب الماء . فإنه لو وجب لأمر به. ولوأمر به 
لذكر. وقد وردت في حديث آخر ذكرٌ الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن 


)١(‏ إنما زجرهم: رفقاً بالأعرابي » وتأديياً لهم وحثاً على اللطف ومكارم الأخلاق. وقد جاء في بعض 
طرق الحديث هم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) لا لانتشار الرشاش ونحوه . فان ذلك دون 
البول بلا شك . 

(؟) ولا دليل عليه إلا الرأي في مقابل النص. 
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عيينة» ولكنه تُكلّم فيه" . 

وأيضاً فلو كان نقل التراب واجباً فى التطهير لاكتفى به. فإن الأمر بصب 
العافتفعل يكوة زراية كرات رتشوء من افير ضفية كنود إإن: الماتصيردة و 
تطهير الأرض . 


 ”17/‏ الحديث الخامس : عن أن هريرة رضى الله عنه قال: 
سمعتُ رسول الله َكل يقؤل « الْفطرة خمس 
وَقَصّ الشّارب . وتَقلِيم الأظفار. وَنَنف الإبط )”" . 


قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي ‏ المعروف بالقزاز ‏ في كتاب 
تفسير غريب صحيح البخاري « الفطرة » تنصرف في كلام العرب على وجوه. 
أذكرها لترد هذا إلى أولاها به . 

فأحدها: فطرة الخلق ٠‏ قطره : أنشأه. والله فاطر السموات والأرض» أي 
خالقهما. و« الفطرة » الجبلّة التي خلق الله الناس عليها . وجَبَلّهم على فعلها. 
وفي الحديث « كل مولود يولد على الفطرة » قال قوم من أهل اللغة : فطرة الله التي 
فطر الناس عليها: أي حَلْقُه لهم . وقيل: معنى قوله « على الفطرة » أي على 
الإقرار بالله الذي كان أقرّ به لما أخرجه من ظهر آدم. « والفطرة » زكاة الفطر. 

وأولى الوجوه بما ذكرنا: أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه. وجبل 
طباعهم على فعله. وهي كارهة ما في جسده مما هو ليس من زينته'". 


ع - م هم 
الجِبَانُء والاستحداد. 


(1) رواه سعيد بن منصور في سننه من حديث عبد الله بن حفص المزني, وهو تابعي» مرفوعاً بلفظ 
و خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء ) قال أبو داود: روي مرفوعا نولا 
يصح . وكذا رواه الطحاوي مرسلاً . 

)١‏ رواه البخاري في غير موضع . ومسلم . وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

(5) وذلك : أن الله سبحانه أكرم الإنسان كله بأن خلقه في أحسن تقويم» سميعاً بصيراً عاقلاً. مفكراأً 
مميزاً مهيأة له أسباب العلم والمعرفة لأسماء الله ربه وصفاته يستحسن الحسن, ويستقبح السوء. ما 
لم تجتله الشياطين بالتقليد الأعمى للآباء والاجداد عن هذه الفطرة فتموت فيه كل هذه النعم, 
ويعمى عن نعم الله فيكفر بهاء وينسلخ من آيات ربه» فيشرك بربه في العبادة والتشريع» ويكذب 
رسله ويستولي عليه الهوى والشهوات,» وينفذ فيه سلطان الشيطان الرجيم . 


١ 7* 


وقد قال غير إلقزاز: الفطرة هي السنة. 

واعلم أن قوله في هذه الرواية « الفطرة خمس ) وقد ورد في رواية أخرى 
« خمس من الفطرة » وبين اللفظتين تفاوت ظاهر. فإن الأول ظاهره الحصرء كما 
يقال: العالم في البلد زيد, إلا أن الحصر في مثل هذا: تارة يكون حقيقياً» وتارة 
يكون مجازيا. والحقيقي مثاله ما ذكرناه. من قولنا: العالم في البلد زيدء إذا لم 
يكن فيها غيره. ومن المجاز « الدين النصيحة » كأنه بولغ في النصيحة إلى أن 
جعل الدين إياها. وإن كان في الدين خصال أخرى غيرها. وإذا ثبت في الرواية 
الأخرى عدم الحصر ‏ أعني قوله عليه السلام و خمس من الفطرة  »‏ وجب إزالة 
هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر. وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة 
أيضاً و عشر من الفطرة » وذلك أصرح في عدم الحصر. وأنص على ذلك . 

و« الخدن » ماينتهي إليه القطع من الصبي والجارية. يقال: ختن الصبي 
يختنه ويختنه ‏ بكسر التاء وضمها ‏ ختّنا بإسكان التاء . 

و« الاستحداد » استفعال من الحديد. وهو إزالة شعر العانة بالحديد. 
فأما إزالته بغير ذلك, كالنتف وبالنورة: فهو محصل للمقصود., لكن السنة 
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والأولى : الذى دل عليه لفظ الحديث . فإن « الاستحداد » استفعال من الحديد. 


و« قص الشارب » مطلق. ينطلق على إحفائه. وعلى ما دون ذلك . 
واستحب بعص العلماء إزالة ما زاد على الشفَةَ . وفسروا به قوله يل « وأحفوا 
الشوارب » وقوم يرون إنُهاكهاء وزوال شعرها. ويفسرون به الإحفاء. فإن اللفظ 
يدل على الاستقصاء . ومنه : إحفاء المسألة . وقد ورد في بعض الروايات « أنهكوا 
الشوارب » والأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان. أحدهما: مخالفة زي 
الأعاجم . وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح. حيث قال « خالفوا 
المجوس » والثاني: أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة» وأنزه 
من وضر الطعام. 

و« تقليم الأظفار » قطع ماطال عن اللحم منها. يقال: قلَّم أظفاره تقليماً. 
والمعروف فيه: التشديد, كما قلنا. والقلامة ما يقطع من الظُمُر. وفي ذلك 
معنيان. أحدهما: تحسين الهيئة والزينة. وإزالة القباحة من طول الأظفار 
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والثاني : أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه. لما عساه 

يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة. وهذا على قسمين . 

أحدهما: أن لا يخرج طولها عن العادة خر وجاً بيناً. وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب 

إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه. فإنه إذا لم يخرج طولها عن 
العادة يُعْفَى عما يتعلق بها هن يسير الوسخ . وأما إذا زاد على المعتاد: فما يتعلق بها 
من الأوساخ مانع من حصول الطهارة وقد ورد في بعض الأحاديث: الإشارة إلى 

هذا المعنى . 

و« نتف الآباط » إزالة ما نبت عليها من الشعر بهذا الوجهء. أعني النتف. 

وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود. إلا أن استعمال ما دلت عليه السنة أولى. 

وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط فذكر في الأول 
« الاستحداد ) وفي الثاني « النتف » وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في 
محلهما. ولعل السبب فيه: أن الشعر بحلقه يقوى أصله. ويغلظ جرمه. ولهذا 
يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها. والإبط إذا قوي 
فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها. فناسب 
أن يُسَنّ فيه النتف المضعف لأصلهء المقلل للرائحة الكريهة. وأما العانة: فلا 

يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط. فزال المعنى المقتضي للنتف. 

رجع إلى الاستحداد. لأنه أيسر وأخف على الانسان من غير معارض . 

وقد اختلف العلماء في حكم الختان. فمنهم من أوجبه. وهو الشافعي. 
ومنهم جعله سنة . وهو مالك وأكثر أصحابه [ هذا في الرجال. وأما في النساء: فهو 

مَكرّمة على ما قالوا"" ]. 

ومن فسر « الفطرة » بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب 
لوجهين . أحدهما: أن السنة تذكر في مقابلة الواجب. والثاني: أن قرائنه 

مستحبات . 

(1) لما روى أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح بلفظ « الختان سنة في 
الرجال. مكرمة في النساء » وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً وابن أبي حاتم وفيه مقال. قال البيهقي : 
هو ضعيف منقطع . والصحيح : أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب . والمتيقن السنة. والله 
أعلم . وما بين المربعين ليس في الآأصل . 


١" 


والاعتراض على الأول: أن كون « السنة » في مقابلة « الواجب » وضع 
اصطلاحي لأهل الفقه؛ والوضع اللغوي غيره. وهو الطريقة. ولم يثبت استمرار 
استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه . وإذا لم ينبت 
استمراره في كلامه وَل لم يتعين حمل لفظه عليه . 

والطريقة التي يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه, أن يقال: إذا 
ثبت استعماله في هذا المعنى, فيّدّعى أنه كان مستعملاً قبل ذلك. لأنه لو كان 
الوضع غيره فيما سبق, لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع . والأصل عدم تغيره. 

وهذا كلام طريف, وتصرف غريب. قد يتبادر إلى إنكاره. ويقال: الأصل 
استمرار الواقع في الزمن الماضي إلى هذا الزمان. أما أن يقال: الأصل انعطاف 
الواقع في هذا الزمان على الزمن الماضي: فلا. لكن جوابه ما تقدم. 

وهو أن يقال: هذا الوضع ثابت. فإن كان هو الذي وقع في الزمان الماضي 
فهو المطلوب. وإن لم يكن. فالواقع في الزمان الماضي غيره حينئذ. وقد تغير. 
والأصل عدم التغير لما وقع في الزمن الماضي. فعاد الأمر إلى أن الأصل 
استصحاب الحال في الزمن الماضي. وهذا ‏ وإن كان طريفاء كما ذكرناه ‏ إلا 
أنه طريق جدل لا جلد, والجدلي في طرائق التحقيق : سالك على محجة مضيق . 
وإنما تضعف هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظناً. وأما إذا استوى الأمران فلا 
بأس به . 

وأما الاستدلال بالاقتران: فهو ضعيف. إلا أنه في هذا المكان قوي. لأن 
لفظة « الفطرة » لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة . فلو افترقت في 
الحكم ‏ أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب. وفي بعضها 
لإفادة الندب - لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين”" وفي ذلك ما عرف 
في علم الأصول. وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفا إذا استقلت الجمل في 


)١(‏ يريد: أن استعمال م الفطرة » على هذا من باب استعمال المشترك في جميع معانيه . وقد منعه أكثر 
الأصوليين . والظاهر من لفظه الفطرة » في هذا المحل: أنها بمعنى « السنة والشريعة » فهي تطلق 
على جميع المشروعات, واجباتها ومسنوناتها فدلالتها على هذا من قبيل دلالة المتواطىء, لا 
المشترك اللفظي . 


الكلام. ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين» كما جاء في الحديث « لا 
يبولن أحدكم في الماء الا ,» ولا يغتسل فيه من الجنابة » حيث استدل به بعض 
الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده. لكونه مقروناً بالنهي عن البول 


فيه . والله أعلم . 
باب الجنابة 


ل عن أبي هريرة رضي الله عنه( أنَُ 
النبي كله أ لَقِيهُ في بعضٍ طرق المدية :-رهو حنت) قال : فالحيست 
منة يا ثم جدت. فقال: ل كنث يا أبا هُرَيْرَة؟ قال: 
كنت جنباً» فكرهتُ أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحانَ 
الله ! إن المؤامن لأ ل 10 

« الجنابة » دالة على معنى البعد. ومنه قوله تعالى # 75:84 والجار 
الجنب *» وعن الشافعي أنه قال: إنما سمي « جُنباً » من المخالطة. ومن كلام 
العرب : أجنب الرجل, إذا خالط امرأته. قال بعضهم : وكأن هذا ضد للمعنى 
الأول. كأنه من القرب منها.وهذا لا يلزم. فإن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي 
مغناها البعة» على ما اقدمناة . 

وقول أبي هريرة « فانخنست منه » الانخناس : الانقباض والرجوع . وما 
قارب ذلك من المعنى . يقال و خنس » لازماً ومتغدياً. فمن اللازم: ما جاء في 
الحديث في ذكر الشيطان « فإذا ذُكر الله نس » ومن المتعدى: ما جاء في 
الحديث « وحنّس إبهامه » أي قبضها. وقيل: إنه يقال « أخنسه » في المتعدي 
ذكره صاحب مجمع البحرين. وقد روي في هذه اللفظة « فايجست مئنه ) 
بالجيم ‏ من الانبجاس, وهو الاندفاع. أي اندفعت عنه. ويؤيده: قوله في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الغسل بهذا اللفظء ومسلم في الطهارة» وأبوداود والترمذي والنسائي وابن 


ماجه . 


1١ / 


حديث آخر ( فانسللت منه ) وروى في هذه اللفظة أيضاً « فانبخست منه » من 
البخس» وهو النقص . وقد استبعدت هذه الرواية. ووجهت - على بعدها - بأنه 
اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله يَكِهِ » أو مصاحبته. مع اعتقاده 
نجاسة نفسه. هذا أو معناه. 

وقوله « كنت جنباً » أي كنت ذا جنابة . وهذه اللفظة تقع على الواحد 
المذكر والمؤنث والاثنين والجمعء بلفظ واحد. قال الله تعالى في الجمع 
6 الما ل د النبي صلى الله عليهوآله 
"رحلا « إني ا ) وقد يقال: جنبان» وجَتُبون. وأجناب . 

وقوله « فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة » يقتضي استحباب 
الظهارة في #الانسة الأمور العظيمة. والنبي يَلْهِ إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل» 
بقوله « إن المؤمن لا ينجس » لا ردًاً لما دل عليه لفظ أبي هريرة من استحباب 
الطهارة لملابسته كله . وفي هذا نظر. 

وقوله و سبحان الله ) تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة . 

وقوله « إن المؤمن لا ينجس » يقال: نجس ونجس. ينجس - بالفتح 
والضم -. ْ 

وقد استدل بالحديث على طهارة الميت من بني أدم. وهي مسألة مختلف 
:فيها. والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس . فمنهم من خص هذه 
الفضيلة بالمؤمن. والمشهور التعميم . وبعض الظاهرية : يرى أن المشرك نجس 
في حال حياته أخذاً بظاهر قوله تعالى « 78:4 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون 
نجس * ويقال للشيء كانه اتسين و ممع ال عله لحضنة . ويقال فيه: إنه 
« نجس » بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له. ويجب أن يحمل على المعنى 
الأول. وهو أن عينه لا تصير نجسة . لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة . فلا 


وقد اختلف الفقهاء في أن الثوب إذا أصابته نجاسة: هل يكون نجساً أم لا؟ 
الدتاهر. ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهر في نفسه . وإنما يمتنع استصحابه في 


اليكل 


الصلاة بمجاورة النجاسه . 

فلهذا القائل أن يقول: دل الحديث على أن المؤمن لا ينجس . ومقتضاه: 
أن بدنه لا يتصف بالنجاسة. وهذا يدخل تحته حالة ملابسة النجاسة له فيكون 
طاهراً. وإذا ثبت ذلك في البدن ثبت في الثوب. لأنه لا قائل بالفرق . 

أو يقول: البدن إذا أصابته النجاسة : من مواخ ضع النزاع . وقد دل الحديث 
على أنه غير نجس . وعلى ما قدمناه ‏ من ١ه‏ 
يحصل الجواب عن هذا الكلام. 

وقد يدعى أن قولنا «الشيء نجس » حقيقة في نجاسة العين. فيبقى ظاهر 
الحديث دالاً على أن عين المؤمن لا تنجس . فتخرج عنه حالة النجس التي هي 
محل الخلاف . 


4 الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت « كان 
النبي يكل إذَا اق لو مضا ووم يلصّلاة. 0 
اغتسل . ثم بيه شعبرة . حَتَّى إذا ظن أَنّهُ قد أزوى بَشْرنَه نا 
50 لل سار . وكَانَت تَقَوَلُ: كُنْتُ 
َغْتَسِلُ أنا وَرَسُولُ الله كله مِنْ إِنَاءِوَاحِدِء نَغْتَرفُ مِنْهُ جوِيعاً )2. 


الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه. 
أحدها: قولها « كان إذا اغتسل من الجنابة ») يحتمل أن يكون من باب 
التعبيْر بالفعل عن إرادة الفعل» كما في قوله تعالى 9 5 فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » ويحتمل أن يكون قولها « اغتسل » بمعنى 
شرع في الفعل”". فإنه يقال: فعل إذا شرع» وفعل إذا فرغ . فإذا حملنا 


)١(‏ خرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الغسل. وجعله حديثاً واحداً متصلاً رخرجه مسلم» وجعله 
حديثين منفصلين» وكذا فعل غيره كالنسائي» ينتهي الأول عند « غسل سائر جسده » ويبتدىء 
الثاني بقوله ه وكانت تقول الخ ». 

(7) في الأصل ١‏ في الغسل ». 


اخدل' 


« اغتسل » على « شرع » صح ذلك. لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتا للبداءة 
بغسل اليدين . وهذا بخلاف قوله تعالى فإ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » فإنه لا 
يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتاً للاستعاذة . 

الوجه الثاني يقال « كان يفعل كذا » بمعنى أنه تكرر منه فعله. وكان 
عادته» كما يقال: كان فلان يَقَرِي الضيف. و « كان رسول الله بكلِ أجود الناس 
بالخير » وقد يستعمل « كان » لإفادة مجرد الفعل؛ ووقوع الفعل. دون الدلالة 
على التكرار. والأول: أكثر في الاستعمال. وعليه ينبغي حمل الحديث. وقول 
عائشة : كان رسول الله عن إذا اغتسل 6. 

الوجه الثالث: قد تطلق « الجنابة » على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن 
التقاء الختانين» أو الإنزال. وقولها «من الجنابة» فى «من» معنى السببية» مجازاً 
عن ابتداء الغاية,» من حيث إن الب مطيلر الني ومكنا له 

الوجه الرابع : قولها « غسل يديه » هذا الغسل قبل إدخال اليدين الإناء. 
وقد تبين ذلك مصرحاً به في رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة . 

الوجه الخامس : قولها « وتوضا وضوءه للصلاة » يقتضي استحباب تقديم 
الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل . ولا شك في ذلك . نعم يقع البحث في 
أن هذا الغغسل لأعضاء الوضوء : هل هو وضوء حقيقة؟ فيكتفى به عن غسل هذه 
الأعضاء للجنابة . فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد. أو يقال: 
إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة. وإنما قدمت على بقية الجسد تكريماً 
لها وتشريفاً. ويسقطغسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى . 

فقد يقول قائل : قولها « وضوءه للصلاة » مصدر مشبه به تقديره: وضيرءا 
مثل وضوءه للصلاة. فيلزم من ذلك : أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن 
الجنابة. لأنها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضا عن الوضوء 
للصلاة, فلا يصح التشبيه. لأنه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به. فإذا جعلناها 
مغسولة للجنابة صح التغاير. وكان التشبيه في الصورة الظاهرة . 

وجوابه - بعد تسليم كونه مصدراً مشبهاً به - من وجهين. أحدهما: أن 
يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل 


و“ 


الجنابة . والوضوء - بقيد كونه في غسل الجنابة ‏ مغاير للوضوء بقيد كونه خارجاً 
عن غسل الجنابة . فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه» ولا يلزم منه عدم 
كونه وضوءا للصلاة حقيقة 

الثاني : لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية» شّبه هذا الفرد الذي 
وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن . كأنه يقال: أوقع في الخارج ما يطابق 
الصورة الذهنية لوضوء الصلاة. 

الوجه السادس : قولها « ثم يخلل بيديه شعره » التخليل ههنا: إدخال 
الأصابع فيما بين أجزاء الشعر. ورأيت في كلام بعضهم: إشارة إلى أن 
« التخليل » هل يكون بنقل الماء. أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء؟ 
وأشار به به إلى ترجيح نقل الماء؛ لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب 
مسلم « ثم يأخذ الماءء فيدخل أصابعه في أصول الشعر » فقال هذا القائل: نقل 
الماء لتخليل الشعر: هو رد على من يقول: يخلل بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء. 
قال: وذكر النسائي في السئن ما يبين هذا. فقال « باب تخليل الجنب رأسه ») 
وأدخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه. فقالت فيه د كان رسول الله يكل يشرب 
رأسهء ثم يَحْني عليه ثلاثاً » قال: فهذا بَيّن في التخليل بالماء. انتهى كلامه. 


وفي الحديث: دليل على أن « التخليل » يكون بمجموع الأصابع العشر لا 
بالشوين . 


الوجه السابع : قولها « حتى إذا ظن » يمكن أن يكون « الظن » ههنا بمعنى 
ا 
الآخر. ولولا قولها بعد ذلك « أفاض عليه الماء ثلاث مرات » لترجح أن يكون 

بمعنى العلم . فإنه حينئذ يكون مكتفى بهء أي بري البشرة . وإذا كان مكتفى به في 
الغسل ترجح اليقين» لتيسر الوصول إليه في الخروج عن الواجب. على أنه قد 
يكتفى بالظن في هذا الباب . فيجوز حمله على ظاهره مطلقاً. 


وقولها م أروى » مأخوذ من الرّيء الذي هو خلاف العطش . وهو مجاز في 
ابتلال الشعر بالماء . يقال : رَويِتُ من الماء ‏ بالكسر - أروى ريا ورَيَا ورَوى» 


١١ 


وأرويته أنا فروي. 
وقولها بشرته » البشرة: ظاهر جلد الانسان . والمراد بارواء البشرة : إيصال 
الماء إلى جميع الجلد. ولا يصل إلى جميع جلده إلا وقد ابتلت أصول الشعرء أو 
١ 1‏ 
وقولها « أفاض الماء » إفاضة الماء على الشيء : إفراغه عليه . يقال: فاض 
الماء: إذا جرى. وفاض الدمع : إذا سال. 
وقولها « على سائر جسده » أي بقيته . فإنها ذكرت الرأس أولة . والأصل 
في ( سائر » أن يستعمل بمعنى البقية. وقالوا: هو مأخوذ من السؤ ر. قال 
السَتْفرَى . 
إذا احتملوا رأسي». وفي رأس أكثري # وغودر عند الملتقى ثم سائري أي 
بقيتي . وقد أَنْكِرَ في أوهام الخواص : جعلها بمعنى الجميع . وفي كتاب الصحاح : 
ما يقنضي تجويزه. 
الوجه الثامن: في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من اناء 
واحد. وقد أخذ منه جواز اغتسال الجرل بفضل طهور المرأة. فإنهما إذا اعتقبا 
اغتراف الماء: كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخراً عن اغتراف 
المرأة. فيكون تطهراً بفضلها. 
ولا يقال: إن قولها « نغترف منه جميعاً » يقتضي المساواة في وقت 
الاغتراف لانا نقول: هذا اللفظيصح إطلاقه ‏ أعني « نغترف منه جميعاً » على ما 
إذا تعاقبا الاغتراف. ولا يدل على اغترافهما في وقت واحد. 
وللمخالف أن يقول: أحمله على شروعهما جميعاً. فإن اللفظ محتمل له. 
وليس فيه عموم. فإذا قلت به من وجه أكتفي بذلك . والله أعلم . 
 ”٠‏ الحديث الثالث: عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها - 
زوج النبي يك - أنها قالت « وضعت لرسول الله يك وضوء الجتابة. 
أذ ونه عَلَى يمري - أوَلاناً ثم غسل فربجه. ثم ضصَرّب 
يَدَهُ بالإزض » أُو الحائِط مرتيْن - أؤثلاثاً - ثم تَمَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ» 


عضيل 


مي ماما م همه ضما دنه : تام 07 ل ا 45 
وغسل وجهه وذراعيه. ثم افاض على رأسِه الماء. ثم غسل جسده. ثم 
لس ا 7س سس ووم لا كن 4 


تَنَحّىء فَعْسل رجَليهِ. فانَينُهُ بجِرقةٍ فَلْمَيرِدُهًا. فجَعل يَنْفضْ الماء 
ا 01 


الكلام على حديث ميمونة من وجوه . 

أحدها: قد تقدم لنا: أن « الوضوء » بفتح الواو. وهل هواسم لمطلق 
الماء. أو للماء مضافاً إلى الؤضوء؟ وقد يؤخذ من هذا اللفظ: .أنه اسم لمطلق 
الماء. فإنها لم تضفه إلئ الوضوءء بل إلى الجنابة . ا 

الثاني : قولها « فأكفا' » أي قلب. يقال: كفأت الإناء: إذا قلبته ‏ ثلائياً - 
وأثفاته أيضاً رباعياً. وقال القاضي عياض في المشارق: زأنكر يعضهم أن يكون 
بمعنى « قلب » وإنما يقال في « قلبت »: « كفات » ثلاثياً. وأمام أكفأت » 
فبمعنى : أملت. وهو مذهب الكسائي . 

الثالث: البداءة بغسل الفرج. لإزالة ما علق به مر, أذى . -وينبغي أن يغسل 
في الابتداء عن الجنابة» لثلا يُحتاج إلى غسله مرة أخرى . وقد يقع ذلك بعد غسل 
الأغضاء للوضوءء فيحتاج إلى إعادة غسلها. فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة 
النجاسة. وللغسل عن الجنابة» فهل يكتفي بذلك». أم لا بد من غسلتين: مرة 
للنجاسة., ومرة للطهارة عن الحدث؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي. ولم يرد في 
الحديث إلا مطلق الغسل» من غير ذكر تكرار. فقد يو خذ منه: الاكتفاء بغسلة 
واحدة. من حيث إن الأصل عدم غسله ثانياً. وضرب بل بالأرض أو الحائط: 
لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة» زيادة في التنظيف. 

الرابع : إذا بقيت رائحة النجاسة» بعد الاستقصاء في الإزالة: لم يضر على 
مذهب بعض الفقهاء. وفي مذهب الشافعي: خلاف. وقد يؤخذ العفوعنه من 
هذا الحديث . ووجهه: أن ضربه ككل بالأرض أو الحائط. لا بد وأن يكون لفائدة . 
ولا جائز أن يكون لإزالة العين. لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقاً.. وإذا 


)١(‏ خرجه البخاري بألفاظ مختلفة في باب الغسل, هذا أحدهاء ومسلم وأبوداود والنسائي وان ماجهء 
والترمذي والامام أحمد» ولم يذكرا نفض اليد . 


وفنا 


كانت اليد نجسة ببقاء العين فيهاء فعند انفصالها ينجس المحل بها. وكذلك لا 
يكون للطعم . لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين. ولا يكون لإزالة اللون. لأن 
الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضي لوناً يَلْصّى باليد. وإن اتفق» فنادرجداً. 
فبقي أن يكون لإزالة الرائحة . ولا يجوز أن يكون لازالة رائحة تجب إزالتها. لآن 
اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر. ولو بقي ما تتعين إزالته من الرائحة 
لم يكن المحل طاهراً. لأنه عند الانفصال تكون اليد نجسة., وقد لابست المحل 
مُبْتلا. فيلزم من ذلك : أن يكون بعض الرائحة معفواً عنه. ويكون الضرب على 
الأرض لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته . 

ويحتمل أن يقال: فصل اليد عن المحلء بناء على ظن طهارته بزوال 
رائحته. والضرب على الأرض لاإزالة احتمال في بقاء الرائحة» مع الاكتفاء بالظن 
في زوالها. 

والذي يقوي الاحتمال الأول: ما ورد في الحديث الصحيح» من كونه يكل 
« دلكها دَلّكاً شديداً » والدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتمال الضعيف. 

الخامس : قولها « ثم تمضمض واستنشق». وغسل وجهه وذراعيه » دليل 
على مشروعية هذه الأفعال في الغسل . واختلف الفقهاء في حكم المضمضة 
والاستنشاق في الغسل : فأوجبهما أبوحنيفة . ونفى الوجوب مالك والشافعي. ولا 
دلالة في الحديث على الوجوب . إلا أن يقال: إن مطلق أفعاله ككل للوجوب . غير 
أن المختار: أن الفعل لا يدل على الوجوب. إلا إذا كان بياناً لمجمل تعلق به 
الوجوب . والأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات. | 

السادس : قولها١‏ ثم أفاض على رأسه الماء » ظاهره : يقتضي أنه لم يمسح 
رأسه يك . كما يفعل في الوضوء. وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير 
غسل الرجلين» كما في حديث ميمونة هذا: هل يمسح الرأس" أم لا؟ 

السابع : قولها « ثم تنحى فغسل رجليه » يقتضي تأخير غسل الرجلين عن 
إكمال الوضوء . وقد اختاره بعض العلماء. وهو أبو حنيفة . وبعضهم اختار إكمال 
الوضوء. على ظاهر حديث عائشة المتقدم. وهو الشافعي. وفرق بعضهم بين أن 


.» هل يترك مسح الرأس‎ «١ وفي س‎ )١( 
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يكون الموضع وَميخاً أولا. فإن كان وسخاً: أخر غسل الرجلين» ليكون غسلهما 
مرة واحدة . فلا يقع إسراف في الماء. وإن كان نظيفا: قدم. وهو في كتب مذهب 
مالك., له أو لبعض أصحابه . 

الثامن: إذا قلنا: إن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة» فقد 
يؤخدذ من هذا: جواز التفريق اليسير في الطهارة . 

التاسع : أخذ من رده يكل الجرقة : أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء 
الطهارة. واختلفوا: هل يكره؟ والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه يق جعل 
ينفض الماء. فلو كره التنشيف لكره النفض . فإنه إزالة . وأما رد المنديل: فواقعه 
حال.» يتطرق إليها الاحتمال. فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف, بل لأمر يتعلق 
بالخرقة» أو غير ذلك . والله أعلم . | 

العاشر: ذكر بعض الفقهاء م ا 
الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل» والوضوء مثله 
استدل به على كراهة النفض - وهو ما ورد « لا تنفضوا أيديكم فإنها 0 
الشيطان  »‏ حديث ضعيف. لا يقاوم هذا اتا والله 0 


الخطاب رضي اله عه قل ويا رسول اش أ 


ع د وف 6 2م 


قال : نلعم . إذا إذَا توضاً أَحَدَكُمْ فيرف ان 

وضوء الجنب قبل النوم: مأمور به.0) والشافعي حمله على الاستحباب . 
وفي مذهب مالك قولان. أحدهما: الوجوب. وقد ورد بصيغة الأمر في بعض 
الأحاديث الصحيحة .وهو قوله بك « توضأ واغسل ذكرك, ثم نّم » لما سأله عمر 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح : أورده الرافعي وغيره. قال ابن الصلاح : لم أجده وتبعه النووي. وأخرجه ابن 
حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة . 

(1) خرجه البخاري بألفاظ مختلفة في كتاب الغسل, ومسلم وأبو داود. والنسائي والترمذي وابن ماجه 
والامام أحمد. 

(6) في الآصل : مأخوذ به. 


نارين 


« إنه تصيبه الجنابة من الليل » وليس (١‏ فى هذا الحديث - الذى ذكره المصنف - 
متصتناك للوؤجوت . أفإنه وقف نإباحة الرقاد على الوصو :فإ هذ] الآمر فى قولة عليه 
الصلاة والسلام « فليرقد » ليس للوجوب, ولا للاستحباب . فإن النوم من حيث 
هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب . فإذاً هو للاباحة. فتتوقف الإباحة ههنا 
على الوضوء. وذلك هو المطلوب. 

والذين قالوا: إن الأمر ههنا على الوجوب, اختلفوا في علة هذا الحكم . 
فقيل: ا ا ول ل ا 
أن ينشط إلى الغسل إذا نال(22 الماء أعضاءه. وبشوا على هاتين العلتين: أن 
الحائض إذا أرادات النوم» هل تؤمر بالوضوء؟ فمقتضى التعليل بالمبيت على 
إحدى الطهارتين : أن تتوضاً الحائض . لأن المعنى موجود فيها ومقتضى التعليل 
بحصول النشاط: أن لا تؤمر به الحائض. لأنها لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها 
بالغسل . ١‏ 
وقد نص الشافعي على أنه ليس ذلك على الحائض. فيحتمل أن يكون 
راعى هذه العلة. فنفى الحكم لانتفائها . ويحتمل أن يكون لم يراعهاء ونفى 
الحكم . لأنه رأى أن أمر الجنب به تعبد. ولا يقاس عليه غيره» أو رأى علة أخرى 
غير ما ذكرناه. والله أعلم . 

يض لساب لحاس عن أم ا - زوج 
النبي يَكله - قالت « جاءت ار أشرأة أبي طَلْحَةَ إلى وسؤك 
الله يكِ » فقالت: يا رسول الله» إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحِقَّ. فَهَلٌ على 
المزأةِ مِنْ غَسْل إِذَا هِي اخْتَلَمَتْ؟ فقال رسول الله يكل : نعم إذَا رَأت 
الماء م7 , 


. ليس » ساقطة من الأصل ومن س‎ « )١( 

(0) في الأصل « بل ». 

(") أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع » ومسلم في الطهارة» داود والنسائي والترمذي وابن 
ماجه. مع بعض اختلاف فى اللفظ. 


أشن 


الكلام عليه من وجوه . 

أحدها: : قولها « إن الل لا يستحبي من الحق ) هذا تمهيد لبسط عدرها في 
ذكرها ما يستحبي النساء من ذكره . وهو أصل فيما يصنعه الكُنَّاب والأدباء في ابتداء 
مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك . . والذي يُحسّنه في 
مثل هذا : أن الذي يُعتدّر به إذا كان متقدماً على المعتذر منه : أدركته النفس صافية 
من العتْب» وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه» فتئرت بقبحه. ثم بأتي 
العذر رافعاً. وعلى الأول: : يأتي دافعاً. 

الثاني : تكلموا في تأويل قولها « إن الهلا يستحبي من الحق » ولعل قائلاً 
يقول: إنما يحتاج | إلى تأوين الحياء» إذا كان الكلام مثبتاًء كما جاء « إن الله حَبِي 
كريم » وأما في النفي : فالمستحيلات على الله تعالى تُنمَى . ولا يشترط في النفي أن 
يكون المنفي ممكنا . 

وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقاً» بل ورد على الاستحياء من 
الحق . فبطريق المفهوم: يقتضي أنه يستحبي من غير الحق » فيعود بطريق المفهوم 
إلى جانب الإثبات . 

الثالث : قيل في معناه لا يأمر بالحياء فيه؛ ولا يبيحه . أو لا يمتنع من ذكره 
وأصل « الحياء » الامتناع » أوما يقاربه من معنى الانقباض . وقيل : : معناه أن سنة 
الله وشرعه أن لا يستحيي من الحق . 

وأقول: أما تأويله على أن لا يمتنع من ذكره فقريب. لأن المستحبي ممتنع 
من فعل ما يستحبي منه. فالامتناع من لوازم الحياء. فيطلق الحياء على الامتناع » 
إطلاقاً لاسم الملزوم على اللازم. وأما قولهم « أي لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه » 
0 أن يقال: يصح التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء .. لأن الأمر 

لحياء متعلق بالحياء . 'فيصح إطلاق الحياء على الأمر به» على سبيل إطلاق 
0 على المتعلق به. وإذا صح اطلاق الحياء على الأمر بالحياء؛ فيصح 
إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به. 

وهده الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني. ' 
ليخرج ظاهره عن النصوصية. لا على أنة يجزم بإرادة متعين منهاء إلا أن يقوم على 


يمضنا 


ذلك دليل. 

وأما قولهم « معناه إن سنة الله وشرعه أن الله لايستحبي من الحق ». فليس 
فيه تحرير بالغ . فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا. ويجعله فعلاً 
لما لم يسم فاعله. فإن أسند إلى الله تعالى فالسؤ ال باق بحاله. وغاية ما في 
الباب : أنه زاد قوله « سنة الله وشرعه » وهذا لا يخلص من السؤال. وإن بنوا 
الفعل لما لم يسم فاعله. فكيف يفسر فعلا بُنِي للفاعل . والمعنيان متباينان. 
والاشكال إنما ورد على بنائه للفاعل؟ 

الوجه الرابع : الأقرب أن يجعل في الكلام حذف». تقديره: إن الله لا يمتنع 
من ذكر الحق . و « الحق » ههنا خلاف الباطل . ويكون المقصود من الكلام: أن 
يقتدى بفعل الله تعالى في ذلك» وبذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من 
السؤ ال عن احتلام المرأة. 

الوجه الخامس ١‏ الاحتلام » في الوضع م - بضم الحاء 
وسكون اللام - وهوما يراه النائم في نومه . يقال منه حَلُم - بفتح اللام - واحتلم , 
واحتلمت به واحتلمته . وأما في الاستعمال والعرف العام: فإنه قد خص هذا 
الوضع اللغوي ببعض مايراه النائم . وهوما يصحبه إنزال الماء . فلو رأى غير ذلك 
لصح أن يقال له « احتلم شيعا : ولم يصح عرفاً. 

الوجه السادس : قولها « هي » تأكيد وتحقيق . ولو أسقطت من الكلام لتم 
أصل المعنى . 

السابع : الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء. ويكون الدليل 
على وجوبه على الرجل قوله «إنما الماء من الماء» ويحتمل أن تكون أم سّليم لم 
تسمع قوله يك « إنما الماء من الماء » وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها 
إلى ذلك . ويحتمل أن تكون سمعته, ولكنها سألت عن حال المرأة» لقيام مانع 
فيها يوهم خروجها عن ذلك العموم. وهي ثُذْرة نزول الماء منها. 

الثامن : فيه دليل على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسلء كإنزاله 
في حالة اليقظة . 


التاسع : قوله كته « إذار رأت الماء» قد يرد به على من يزعم أن ماء المرأة لا 
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يبرز. وإنما يعرف إنزالها بشهوتهاء بقوله « إذا رأت الماء ». 

العاشر: قوله ككِهِ «إذا رأت الماء» يحتمل أن يكون مراعاة للوضع 
اللغري في قولها « احتلمت » فإنا قد بينا أن «الاحتلام » رؤية المنام كيف 
كان وضعاً. فلما سألت « هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ) وكانت 
لفظة « احتلمت » عامة: خصص الحكم بما إذا رأت الماء. أما لو حملنا لفظة 
« احتلمت » على المعنى العرفي: كان قوله ككٍِ « إذا رأت الماء » كالتأكيد 
والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه. ويحتمل أن يكون الإنزال الذي 
يحصل به الاحتلام عرفاً على قسمين: تارة يوجد معه البروز إلى الظاهرء وتارة 
لا. فيكون قوله كَكهِ « إذارأت الماء » مخصصاً للحكم بحالة البروز إلى الظاهر. 
ويكون فائدة زائدة» ليست لمجرد التأكيد, إلا أن ظاهر كلام من أشرنا إليه من 
الفقهاء: يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة, ولا يوقفه على البروز 
إلى الظاهر. فإن صح ذلك» فتكون « الرؤ ية » بمعنى العلم هنا. أي إذا علمت 
نزول الماء. والله أعلم . 

« وأم سلمة » المذكورة في الحديث؛, زوج النبي كل » اسمها هند بنت أبي 
أمية» المعروف بزاد الراكب. و « أم سليم » بنت ملحان ‏ بكسر الميم وسكون 


اللام وحاء مهملة ‏ يقال لها: الغميصاء. والرميصاء أيضاً. اسمها سهلة. وقيل: 
رميلة» أو رملة. وقيل : رميثة . وقيل : مليكة . 


مم الحديث السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت « كُنْتْ 


أَغْميلٌ الْجَنَابَة مِنْ ثوب رسول الله عَكِلِ ٠‏ يحرج إلى الصّلاةء وَإِنَّ بقع 


الماء في تُوبهِ . 

0 لَقَدُ كنت أَفْرَكهُ مِنْ توب رسول الله كَل فركاً» 
َو ا 
ِ فيه )00 


اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته . فقال الشافعي وأحمد بطهارته . 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظفي كتاب الطهارة» ومسلم أيضاً وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه‎ )1١( 


اخيل 


وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته . 

والذين فالوا بنجاسته: اختلفوا في كيفية إزالته. فقال مالك : يغسل رَطْبه 
ويابسه . وقال أبوحنيفة : يغسل رطبه» ويفرك يابسه . أما مالك: فعمل بالقياس في 
الحكمين » أعني نجاسته وإزالته بالماء. 

أما نجاسته : فوجه القياس فيه من وجوه. أحدها: أن الفضلات المستحيلة 
إلى 'الاستقذار في مقر تجتمع فيه: نجسة والمني منها. فليكن نجساً. وثانيها: أن 
الأحداث الموجبة للطهارة نجسة, والمني منهاء أي من الأحداث الموجبة 
للطهارة. وثالثها: أنه يجري في مجرى البول. فينجس. 

وأما في كيفية إزالته: فلان التجناسة لترال إلا باللماء» إلا"نااعفى غنه من 
آثار بعضها. والفرد ملحق بالأعم الأغلب. 

وأما أبو حنيفة: فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس . والقياس في غسل 
الرطب ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة . وشبهه بعض أصحابه بماجاء في 
الحديث من ذلك النعل من الأذى . وهو قوله يك « إذا وطىء أحدكم الأذى بخفه 
أو بنعله. فطهورهما التراب » رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة . فإن الاكتفاء: 
بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى . 

وأما الشافعي : فاتبع الحديث في فرك اليابس . ورآه دليلاً على الطهارة. فإنه 
لو كان نجساً لما اكتفي فيه إلا بالغسل, قياساً على سائر النجاسات . فلو اكتفي 
بالفرك - مع كونه نجساً - لزم خلاف القياس . والأصل : عدم ذلك. 

وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك . وقد اعتذر عنه بأن حُمل 
على الفرك بالماء. وفيه بعد. لأنه ثبت في ب بض الروايات كي هذا الحديك عن 
عائشة ة رضي الله عنها أنها قالت ٠‏ لقد رأيئّني» وإني ي لأحْكه من ثوب رسول الله يل 
يابساً بظَفْري ) وهذا تصريح بيبسه . وأيضاً في رواية يحبى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة قالت « كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يَكٍ إن كان يابساًء وأغسله أو 
أمسخه إذا كان رطباً"» ؛ شك الراوي. وهذا التقابل بين الفرك والغسل : يقتضي 
)١(‏ رواه الدارقطني وأبوعوانة في صحيحه وأبو بكر البزار» وقال: لا نعلم أحدا أسنده عن بشر بن" 


بكر عن الأوزاعي عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ‏ إلا عبد الحميد. وغيره يرويه عن عمرة 
مرسلا. وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث خجة. . 


١5.٠ 


اختلافهما. | 

والذي قرب التأويل المذكور ‏ عند من قال به ما في بعض الروايات عن 
عائشة: أنها قالت لضيفها الذي غسل الثوب « إنما كان يُجزيك - إن رأيته ‏ أن 
تغسل مكانه. وإن لم تره نضحت حوله. فلقد رأيتني أفركه هن ثوب رسول 
الله يه » فحصرت. الاجزاء في الغسل لما رأه. وحكمت بالنضح لما لم يره. 
وهذا حكم النجاسات . فلو كان هذا الفرك المذكوز من غير ماء: ناقض آخر 
الحديث أوله, الذي يقتضي حصر الإجزاء في الغسل. ويقتضي إجراء حكم سائر 
النجاسات عليه في النضح, إلا أن دلالة قولها « لأحكه يابسا بظفري » أصرح 
وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن» من كونه مفروكا بالماء. والحديث 
واحدء اختلفت طرقه. وأعني بالقرائن: النضح لما لم يره. وقولها: « إنما كان 
يجزيك ». 

ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتسر فيها على ذكر 
الفرك, قال: هذا لا يدل إلا على الفرك من الثوب . وليس, فيه دلالة على أنه الثوب 
الذي يصلي فيه. فيحمل على ثوب النوم. ويحمل الحديث الآخر الذي ذكره 
المصنف - وهوقولها« فيخرج إلى الصلاة» وإن بقع الماء في ثوبه » على ثوب 
الصلاة. 

ولا يقال: إذا حملتم الفرك على غير ثوب الصلاة» فأي فائدة في ذكر ذلك؟ 
لأنا نقول: فائدته بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة”" . 

وهذه الطريقة قد تتمشى لولم تأت روايات صحيحة بقولها « ئم يصلي 
فيه » وفي بعضها « فيصلي فيه » وأخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب: أنه يعقب 
الصلاة بالفرك . ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة» إلا أنه قد ورد 
بالواوه وبثم أيضاً في هذا الحديث . فإن كان الحديث واحداً فالألفاظ مختلفة . 
والمقول منها واحد. فتقف الدلالة بالفاء إلا لمرجح لها. وإن كانت الرواية بالفاء 
حديثا مفرداء فيتجه ما قاله. 

واعلم أن احتمال غسله بعد الفرك واقع , لكن الأصل عدمه. فيتعارض 


. وهل كان له يكو ثوب للنوم وثوب للصلاة؟!‎ )١( 
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النظر بين اتباع هذا الأصل وبين اتباع القياس» ومخالفة هذا الأصل. فما ترجح 

منهما عمل به اسيم إن اتيت 7. ازاوي لدي الججد وكا بح اهلا ااكجتا0: 

فإذ ذاك يتقوى العمل به. وين ينظر إلى الراجح بعد تلك القرائن» أو من القياس 
وقد استعمل في هذا الحديث لفظ١‏ الجنابة » بإزاء « المني ان 


يستعمل بإزاء المنع , والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج . والله أعلم . 
” - الحديث السابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 


ل لس لع مله 


النبي كله قال « | إذا جَلْس بَيْنَ شُعبها الْأَربَع» ؛ ثم جَهَدَهًا. فْقَدُ وَجَبَ 
لعل 6. 

وفي لفظ م« وان لم ينْزِل ا 

« الشعب ) جمع شعبة . وهي الطائفة من الشيء. والقطعة منه. واختلفوا 
في المراد بالشعب الأربع . فقيل : يداها ورجلاهاء أو رجلاها وفخذاهاء أو 
فخذاها وإسكتاها" أو نواحي الفرج الأربع . وفسر« الشعب » بالنواحي. وكأنه 
الي واي ل 0 1 أن يكون المراد: 
اليدين والرجلين . 0 0 
ويكتفي بما ذكر عن التصريح. و نما رجحنا هذا : لأنه أقرب إلى الحقيقة . إذ هو 
حقيقة في الجلوس بينهما. 5 0 الفرج: فلا جلوس بينها 
حقيقة . وقد يكتفي بالكناية عن التصريح. لا سيما في أمثال هذه الأماكن التي 

وأيضاً فقد نقل عن بعضهم أنه قال « الجهد » من أسماء النكاح . ذكر ذلك 
الآربع )» كناية عن الجماع . فإنه صرح به بعد ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الغسل. ما عدا « وان لم ينزل » وأخرجه مسلم أيضاً بهذا 
اللفظى. وأبو داود والنسائي وابن ماجه . والامام أحمد . 
)١(‏ الإسكتان - بكسر الهمزة وسكون السين ‏ جانبا الفرج, واحدتها إسكت. 


١؛؟‎ 


وقوله في الحديث « ثم جهدها » بفتح الجيم والهاء: أي بلغ مشقتها. يقال 
منه: جهده, وأجهده. أي بلغ مشقته. وهذا أيضاً لا يراد حقيقته . وإنما المقصود 
منه: وجوب الغسل بالجماع, وإن لم ينزل. وهذه كلها كنايات». يكتفى بفهم 

وقوله « بين شعبها الأربع » كناية عن المرأة, وإن لم يجر لها ذكر اكتفاء 
بفهم المعنى من السياق» كمافي قوله عز وجل # حتى توات 
بالحجاب » ل د على مقتضى هذا الحديث» في وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» من غ غير إنزال. وخالف في ذلك داود وبعض أصحابه 
الظاهرية . وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة. ومستند الظاهرية : قوله وَل 
« إنما الماء من الماء ) وقد جاء في الحديث « إنما كان الماء من الماء رخصة في 
أول الاسلام. ثم نسخ » ذكره الترمذي . 

وهم الحديث الثامن: عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن بي طالب رصي الله عتفم" أنه كان هو ب وابوه عد 
2 بن عبد الله وعندة قوم. ..افسالوه ء : عن العُسّل ؟ فقال: صاع 
يكْفِيك فقال رجل : ما يَكفِيني» فقال جابر: كان كين د فر الل فلك 
شعراء وخر ا ينك - يُريدُ رسول الله كه دائم أكنا في تور ). 

وفى لفظ« كان رسول الله عل يفرع الماء على ران تلض ا 

قال رضي الله عنه: الرَجَلٌ الذي قال « ما يكفيبي ) هو 
الحسن بن محمد بن علي بن أب بي طالب رضي الله عنه. أبوه: 
محمد بن الحنفية . 


الواجب في الغسل: ما يسمى غسلاً. وذلك بافاضة الماء على العضو 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الغسل» ومسلم . والنسائي‎ )١( 


١ 


وسيلانه عليه. ففتى حصل ذلك تأدى الواجب. وذلك يختلف باختلاف الناس. 
فلا يُقَدّر الماء الذي يغتسل بهء أو يتوضاً به. وبقدر معلوم. قال الشافعي: وقد 
يُرفق بالقليل فيكفي, ويُخْرّق بالكثير فلا يكفي . واستحب أن لا ينقص في الغسل 
من صاع . ولا في الوضوء من مَدّ. 

وهذا الحديث: أحد ما يستدل به على الاغتسال بالصاع . وليس ذلك على 
سبيل التحديد. وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة. وذلك - والله أعلم 5 
لاختلاف الأوقات, أو الحاللات. وهودليل على ما قلناه» من عدم التحديد. 

و «الصاع » أربعة أمداد بمد النبي كَل : والمد رطل وثلث بالبغدادي. وأبو 
حنيفة يخالف في هذا المقدار. ولما جاء صاحبه أبو يوسف إلى المدينة» وتناظر 
مع مالك في هذه المسألة. استدل عليه مالك بصيعان أولاد المهاجرين 
والأنصار الذين أخذوها عن آبائهم . فرجع أبو يوسف إلى قول مالك . 


باب التيمم 


6 _الحديث الأول : عن عمران بن حصين رضي الله عنه « أن 


مع 2 8ع 


رسول الله و8 رَأَى رَجْلا مُعْتِلاًء لم يُصل يفي الْقوْم ؟ فقال : يا قُلآنُ ما 
مَنَعَكَ أَنْ ُصِلَي ذ في الْقَوْمِ ؟ فقال : يا رسول الله أُصابَسي جَنَابة ولاماء. 


- 


فقال:. عَلَيِكَ بالصّعِيد , فإنّهُ يَكْفِيك )0©. 


أن 


«عمران بن حصين ابن عبيدء خزاعي. أبو نجيد ‏ بضم النون » وفتح 
الجيم. بعدهاياء ‏ من فقهاء الصحابة وفضلائهم . صح : أن الملائكة كانت 
تسلم عليه . وقيل : كان يراهم. مات سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية. ' 

والكلام على هذا الحديث من وجوه : 

أحدها « المعتزل » المنفرد عن القوم. المتنحي عنهم . يقال: اعتزل» 
وانعزل» وتعزل: بمعنى واحد. واعتزاله عن القوم: استعمال للأدب» والسنة في 


)١(‏ أخرجه البخارى مختصراً بهذا اللفظ فى كتاب التيمم, ومطولاً أيضاً. ومسلم في الصلاة. 
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ترك جلوس الانسان عند المصلين إذا لم يصل معهم . وقد قال كَل لمن.راه خالا 
في المسجد والناس يصلون « ما منعك أن تصلي في القوم؟ ‏ وقد روي: مع 
الناس ‏ ألست برجل مسلم؟ » وهذا إنكار لهذه الصورة. 

الثاني قوله «ما منعك أن تصلي في القوم؟ » وقد روئ « مع القوم ) والمعنى 
متقارب» وإن اختلف أصل اللفظين. فإن « في » للظرفية . فكأنه جعل اجتماع 
القوم ظرفاً خرج منه هذا الرجل. و« مع » للمصحابة. كأنه قال: ما منعك أن 
تصحبهم في فعلهم؟ 

الثالث : قوله م« أصابتني جنابة . ولااماء » يحتمل من حيث اللفظ وجهين . 
أحدهما: أن لا يكون عالماً بمشروعية التيمم . والثاني : أن يكون اعتقد أن الجنب 
لا يتيمم. وهذا أرجح من الآأول. فإن مشروعية التيمم : كانت سابقة على زمن 
إسلام عمران» راوي الحديث . فإنه أسلم عام خيبر. ومشروعية التيمم: كانت 
قبل ذلك», في غزوة. المريسيع . وهي واقعة مشهورة. والظاهرة: علم الرجل بها 
لشهرتها. فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم - كما ذكر عن 
عمر وابن مسعود ‏ كان ذلك دليلاً على أن هذا الرجل؛ ومن شك في تيمم 
الجنب: حملوا الملامسة المذكورة في الآية - أعني قوله تعالى «8#:” أو 
لامستم النساء 4 . علىغير الجماع . لأنهم لوحملوها عليه لكان تيمم الجنب 
مأخوذاً من الآية . فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب . وهذا الظهور الذي اذعِي : 
إن لم يكن إسلام هذا الرجل واقعاً عند نزول الآية. وهذا إنما يكون في مدة 
تقتضي العادة بلوغها إلى علهه . 

الرابع : قوله « ولا ماء » أي موجود, أو عندي» أو أجده» أوما أشبه ذلك . 
وفي حذفة بسط لعذره. لما فيه من عموم النفي :كانه نف وتجود الماء بالخلية. 
بحيث لو وجد بسبب أو سعي» أو غير ذلك : : لحصله . فإذا نفى وجوده مطلقاً : كان 
أبلغ في النفي » وأعذر له 

وقد أذكر بعض المتكلمين على النحاة تقديرهم في قولنا: لا إله إلا الله لا 
.إله لناء أو في الوجود”" وقال: إن نفي الحقيقة مطلقة: أعم من نفيها مقيدة. فإنها 


)١(‏ قد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من 'أئمة السلف: أن ٠‏ لا إله إلا الله » مركبة من نفي وإثبات ؛ 


١ 


اذا لعيك مهة: ا 0 


مخصوص : الم بلع لشتها مع ترد لحر كا السرة 

الخامس : الحديث دل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم, ولم يختلف فيه 
الفقهاء. إلا أ نه روي عن عمرء وابن مسعود: ابواصايم الجب وقيل: إن 
بعض التابعين وافقهما ٠.‏ وقيل : رجعا عن ذلك . 

وكأن سبب التردد : ما أشرنا إليه يه : من حمل الملامسة على غير الجماع . مع 
عدم وجود دليل عندهم على جوازه”" والله أعلم . 


متا عن عبار بن يأسر رضي الله عنهما قال : 
« بعثني النبي كله في حَاجَقٍ» فأجتبت . فلم أجِدٍ الماءً. رفي 
الصعيد» ؛ كماتمرم الذَابَة. ثم أَتَيْتْ النبي يك , فَذَكَوْتُ ذلك لَهُ 
فقال: إِنّما يَكْفِيك أنْ تقو فول لزنا حهدا دده متي ليه رد 


ضرَيَةَ وَاحِدَة ثم م مْسّحَ الشمال عَلَى اليوينء وَظَاهِرَ كَمَيْهِ وَوَجْهَةُ »©. 
« عمار بن ياسر » بن عامر بن مالك بن كنانة, أبو اليقظان 
العنسي - بنون بعد المهملة ‏ أحد السابقين من المهاجرين. وممن عُذَّبٍ في 
ذات الله تعالى. فتل بلا خللاف - بصفين مع علي رضي الله عنهماء سنة سبع 
وثلائين 
راطما اس دن 


- تنفى عن القلب تأليه الآلهة الباطلة؛» لتقيه من أدران تقديس وتأليه وعبادة ما اتخذ الناس من آلهة 
عبدوها وقدسوهاء وأعطوها بغياً وظلماً حق الالهية؛ والجملة الثانية: إثبات حق الالهية لله رب 
العالمين ٠‏ فإنه لا يمكن للقلب أن يعبد ربه وخالقه وفاطره, إلا إلا إذا عرف كل ما ألهه أهل الجاهلية 
الأولى والثانية وبرىء منها وعاداهاء ليكون أهلاً لشرف إخلاص العبادة لله . 

)١(‏ أو أنه لم يبلغهما. فلما بلغهما رجعا عن قولهما. 

(؟) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة في الطهارة والتيمم . وأخرجه مسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن 
ماجه . 


١5 


أحدها: يقال « أجنب » الرجل» وجَنُب بالضم . وجنب بالفتح. وقد مر. 

الثاني قوله « فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة » كأنه استعمال لقياس" 
لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم. . وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض 
الأعضاء وكان بدلّه - وهو التيمم وتخاضا وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم 
جميع البدن عاماً لجميع البدن. 

قال أبو محمد بن جزم الظاهري: في هذا الحديث إبطال القياس . لأن 
ا م ا و ل ب نار ذ 
هو بدل منه. فأبطل رسول الله كل ذلك . أن لكل شيء حكمه المنصوص 
عليه فقط. 

والجواب عما قال: أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاصء. ولا 
يلزم من بطلان الخاص بطلان العام. والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس . ثم 
في هذا القياس شيء آخرء وه وأن الأصل - الذي هو الوضوء - قد ألغى فيه مساواة 
البدل له. فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء. فصار مساواة البدل للأصل 
مُلْغىَّ في محل النص . وذلك لا يقتضي المساواة ف في الفرع”" . 

بل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلاً على صحة أصل القياس. فإن 
قوله بل « إنما كان يكفي كذا وكذا » يدل على أنه لوكان فعله لكفاه. وذلك دليل 
على صحة قولنا: لوكان فعله لكان مصيباًء ولوكان فعله لكان قائساً للتيمم للجنابة 
على التيمم للوضوء, على تقدير أن يكون « اللمس » المذكور في الآية ليس هو 
الجماع . لأنه لوكان عند عمار هو الجماع : لكان حكم التيمم مبيناً في الآية. فلم 
يكن يحتاج إلى أن يتمرغ . فإذن فعلّه ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عامل بالنص» 
بل بالقياس . وحكم النبي ككل بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة» مع ما 
بينا من كونه : لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده. لا بالنص. 

الثالث: في قوله « أن تقول بيديك هكذا ») استعمال القول في معنى 
الفعل» وقد قالوا: إن العرب استعملت القول في كل فعل . 


. يشترط لصحة القياس: مساواة الأصل للفرع . وهنا ليس كذلك . فبطل‎ )١( 
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الرابع : قوله « ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة » دليل لمن قال 
بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين”©. وإليه يرجع حقيقة مذهب مالك. فإنه 
قال: يعيد في الوقت إذا فعل ذلك . والاعادة ذ في الوقت دليل على إجزاء الفعل إذا 
وقع ظاهراً . ومذهب الشافعي : أنه لا بد من ضر بتين : ضربة للوجه. وضربة 
لليدين» لحديث ورد فيه « التيمم ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين »" إلا 
أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة, ولا يعارض مثله بمثله. 
ش الخامس : قوله « ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه » قدم 
في اللفظ« مسح اليدين ) على « مسح الوجه » لكن بحرف الواو. وهي لا تقتضي 
الترتيب . هذا في هذه الرواية . وفي غيرها « ثم مسح بوجهه » بلفظة « ثم » وهي 

تقتضي الترتيب . فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس 
ا لأنه إذا ثبت ذلك ف في التيمم. ثبت في الوضوء. إذ لا قائل بالفرق . 

السادس : 'قوله « وظاهر الكفين ) يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في 
التيمم . وهومذهب أحمد . ومذهب الشافعي وأبي حنيفة : أن التيمم إلى المرفقين 
وفي حديث أبي الجهيم « « أن النبي كَل تيمم على الجدار. فمسح بوجهه ويديه » 
فتنازعوا في أن مطلق لفظ « اليد » هل يدل على الكفين, أو على الذراعين» أو 
على جملة العضو إلى الابط؟ فلاعو قوم: أنه يحمل على « الكفين » عند 
كوي وساي 6 فاقطعوا أيديهما # وقد ورد في بعض 
روايات حديث أ بي الجهيم « أنه يكل مسح وجهه وذراعيه » والذي في الصحيح 


« ويديه ). 


)١(‏ قال بذلك الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وعطاء ومكحزل. قال ابن حجر في الفتح: ونقله ابن 
المنذر عن جمهور العلماء. واختاره. وهو قول عامة “هل الحديث. 

(؟) نص الحديث ليس في الأصل . وقد رواه أبوداود بسند ضعيف . لأن مداره على محمد بن ثابت. 
قال أبو داود: لا يتابع محمد بن ثابت أحد. وضعفه ابن معين والبخاري وأحمد بن حنبل . وقال 
الحافظ في الفتح: الأحاديث الواردة في صفة التيمم: لم يصح منها سوى حديث أبي الجهيم 
وعمار؛ وما عداهما فضعيفى» أو مختلف في رفعه ووققه؛ والراح جح عدم رفعه. فأما حديث أبي 
جهيم : فورد بذكر اليدين مجملاً. وأما حديث عمار: فورد بذكر الكفين في الصحيحين. أه. 
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4" - الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 


أن النبي كَل قال « أعِطيتُ حَمْساً لَمْ يُْطَهُنَ أحدٌ مِنَ الأثياء بلي : 
صرت بالرغب صببرة شهر. وَجُعِلَتْ لي الأرْضْ مَسْجداً وَطَهُوراً. نما 


عمء و 


دجل, مِنْ أمني أدرَكنُْ الصّلاةٌ فليصل. وَأَحِلْتْ لِي الْمَعَانِم وَلمْ نَحِل 
لأَحَدٍ قبْلي. وَأَعْطِيتُ الشّفَاعَة. وَكَانَ الي يُبْحَتْ إلى قَوْمِهِ خاصّة 
وَبُعِشْتُ إلى اناس عامَة اك 


« جابر » هوابن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح الحاء المهملة. 
وبعدها راء مهملة ‏ الأنصاري السلمي ‏ بفتح السين واللام ‏ منسوب إلى بني 
سلمة ‏ بكسر اللام ‏ يكنى أبا عبد الله . توفي سنة إحدى وستين من الهجرة. وهو 
ابن إحدى وتسعين . والكلام على حديثه من وجوه : 

' الأول: قوله كلهِ « أعطيت خمساً » تعديد للفضائل التي خص بهاء دون 
سائر الانبياء عليهم السلام. وظاهره: يقتضي أن كل واخدة من هذه الخمس لم 
تكن لأحد قبله. ولا يعترض على هذا بأن نوحاً عليه السلام - بعد خروجه من 
الفلك كان مبعوثاً إلى أهل الأرض . لأنه لم يبق إلا من كان مؤ مناً معه. وقد كان 
مرسلاً إليهم . لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة . وإنما وقع لأجل 
الحادث الذي حدث, وهو انحصار الناس في الموجودين لهلاك سائر الناس . وأما 
نبينا علي فعنوم رسالته في أصل بعثثه . 

وأيضاً فعموم الرسالة : يوجب قبولها عموماً في الأصل والفروع . وأما 
التوحيد. وتمحيص العبادة لله عز وجل : : فيجوز أن يكون عاماً في حق بعض 
الأنبياء» وإن كان التزام فروع شرعه ليس عاماً [ فإن من من الأنبياء المتقدمين عليهم 
السلام من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى. فلو لم يكن التوحيد 
لازماً لهم بشرعه. أو شرع غيره: لم يقاتلواء ولم يقتلواء إلا على طريقة المعتزلة 


(7) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . وأخرجه مسلم في الضلاة» والنسائي بتمامه في الطهارة» 
واقتصر على بعضه في الصلاة وإرالك كاطا ني عر 0 . وهي آخر غز واته كَل 
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القائلين بالحسن والقبح العقليين 2١]‏ ويجوز أن تكون الدعوة على التوحيد عامة. 
لكن على ألسنة أنبياء متعددة. فثبت التكليف به لسائر الخلق. وإن إن لم تعم الدعوة 
به بالنسبة إلى نبي واحد” . 

الثاني : قوله صلى الله عليه وآله وسلم « نصرت بالرعب » الرعب: هو 
الوجل والخوف لتوقع نزول محظور. والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث: 
مقيدة بهذا القدر من الزمان. ويفهم منه امران. أحدهما: أنه لا ينفي وجود الرعب 
من غيره في أقل من هذه المسافة . والثاني : أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها. فإنه 
مذكور في سياق الفضائل والخصائص . ويناسبه : أن تذكر الغاية فيه. 

وأنفاء فإنه لو وجد لغيره ف في أكثر من هذه المسافة لحصل الاشتراك في 
الرعب في هذه المسافة . وذلك ينفي الخصوصية بها. 

الثالث: قوله كل « جعلت لي الأرض مسجداً » المسجد: موضع السجود 
في الأصل . ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها 
وعلى هذا: فيمكن أن يجمل « المسجد ») ههنا على الوضع اللغوي. أي جعلت 
لي الأرض كلها مسجداًء أعني موضع السجودء أي لا يختص السجود منها 
بموضع دون غيره. ويمكن أن تجعل مجازاً عن المكان المبني للصلاة, لأنه لما 
جازت الصلاة جميعها كانت كالمسجد في ذلك . فإطلاق اسمه عليها من مجاز 
التشبيه. والذي يقرب هذا التأويل : أن الظاهر أنه إنما أريد : أنها مواضع للصلاة 
بجملتها. ولا للسجود فقط منها. لأنه لم ينقل : أن الأمم الماضية كانت تخص 
السجود وحده بموضع دون موضع . 

الرابع : قوله كلخ « طهوراً » استدل به على أمو 

أحدها: أن الطّهور هو المطهر لغيره. ووجه الدليل : أنه ذكر خصوصيقه 
بكونها طهوراًء أي مطهراً. ولوكان « الطهور » هو الطاهر: لم تثبت الخصوصية. 


. ما بين المربعين ليس في الأصل‎ )١( 

زفة القرآن صريح في أن أساس دعوة ‏ جميع الرسل: التوحيد. وافراد الله بالعبادة بجميع بجميع أنواعها. وأن 
الجميع أرسلوا إلى قومهم 0 لا تعبدوا إلا الله # « أن اتقوا الله وأطيعون *# وأن لا يعبدوا 
الله إلا بما شرع . وأن الرسل يصدق آخرهم أولهم . 
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فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم . 

الأمر الثاني : استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرضء» لعموم قوله 
و جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » والذين خصوا التيمم بالتراب : اليتدلوا بقنا 

جاء في الحديث الآخره وجعلت تربتها لنا طهوراً » وهذا خاص ينبغي أن يحمل 

عليه العام» وتختص الطهورية بالتراب. 

واعترض على هذا بوجوه. منها: منع كون التوبة مرادفة للتراب. وادعى أن 
تربة كل مكان: ما فيه من تراب أو غيره مما يقار به . 

ومنها: أنه مفهوم لقب. أعني تعليق الحكم بالتربة» ومفهوم اللقب: 
ضعيف عند أرباب الأصول . وقالوا: لم يقل به إلا الدقاق. 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن في الحديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق 
الحكم بالتربة» وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجداً. وجعل تربتها طهوراً 
على ما في ذلك الحديث2 , 

وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على الافتراق ف في الحكم. وإلا 
لعُطف أحدهما على الآخر نَسَقَاً. كما في الحديث الذي ذكره المصنفف. 

ومنها: أن الحديث المذكور الذي خصت فيه « التربة » بالطهورية لوسلم 
أن مفهومه معمول بهء لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء 
الأرضء أعني قوله ل « مسجداً وطهوراً » فإذا تعارض في غير التراب دلالة 
المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته. ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته. 
فالمنطوق مقدم على المفهوم . 

وقد قالوا: إن المفهوم يخصص العموم. فتمتنع هذه الأولوية. إذا سّلم 
المفهوم ههنا. وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة, أعني تخصيص العموم 


» هوما أخرجه مسلم من حديث حذيفة بلفظ « جعلت لي الأرض مسجداً وجعلت تربتها طهوراً‎ )١( 
ففرق في الحكم بين كونها مسجداً وكونها طهوراً. فعلق المسجدية بالأرض.ء والطهورية بالتراب.‎ 
ولوكان غير التراب يجزىء لعطفه عليه كما في حديث الباب . فهذه التفرقة أيدت اختصاص التراب‎ 
بالطهورية؛ ولكن الأولى حمل هذا على حديث الباب. بدليل قول الله في الآية و صعيداً » فان‎ 
. الصحيح في « الصعيد » عند فصحاء العربٍ: هو وجه الأرض‎ 


١6١ 


بالمفهوم ثم عليك ‏ بعد هذا كله بالنظر في معنى ما أسلفناه من حاجة 
التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله. 

الأمر الثالث: أخذ منه بعض المالكية: أن لفظة « طهور ») تستعمل لا 
بالتعنة إلن التمدثة ول الحم وفال إذدى الصديد:» قد ستمى طهورا + وليسن 
عن حدث» ولاعن نخبث. لأن التيمم لا يرفع الحدث . هذا أومعناه. وجعل ذلك 
جواباً عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب. لقوله يلي (١‏ طهور إناء 
أحدكم ‏ إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبعاً » فقالوا و طهور » يستعمل إما عن 
حدث أو خيث» ولا حدث على الإناء. فيتعين أن يكون عن خبث . 

فمنع هذا المجيب المالكي الحصر. وقال: إن لفظة « طهور » تستعمل في 
إباحة الاستعمال, كما في التراب . إذلا يرفع الحدث كما قلنا. فيكون قوله 
0 طهور إناء أحدكم ؛ مستعملاً في إباحة استعماله. أعني الإناء. كما في 
اليد 

وفي هذا عندي نظر. فإن التيمم - وإن قلنا: إنه لا يرفع الحدث - لكنه عن 
حدث. أي الموجب لفعله حدث . وفرق بين قولنا « إنه عن حدث ») وبين قولنا 
« إنه لا يرفع الحدث ود 
ْ الخامس : قوله كله « فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » مما 
يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض . لأن قوله تل « أيما رجل » صيغة 
عموم. فيدخل تحته من لم يجد تراباً» ووجد غيره من أجزاء الأرض . ومن خص 
التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلاً يخص به هذا العموم أو يقول: دل الحديث 
على أنه يصلي”". وأنا أقول بذلك. فمن لم يجد ماء ولا تراباً: صلى على حسب 
حاله. فأقول بموجب الحديث. إلا أنه قد جاء في رواية أخرى « فعنده طهوره 
ومسجده » والحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضاً. 


)١(‏ ومد تقدم الجواب عن هذا في الكلام على نجاسة الكلب. فارجع إليه. 

)١(‏ لأن لفظ الحديث « أدركته الصلاة فليصل » ولم يقل: فليتيمم وليصل . قال ابن حجر: لا يقال هو 
خاص بالصلاة . لأنا نقول : لفظ حديث جابر مختصر. وزاد في رواية أبي أمامة عند البيهقي « فأيما 
رجل من أمتي أ تى الصلاة ولم يجد ماء وجد الأرض طهوراً ومسجداً » وعند أحمد « فعنده طهوره 
ومسجده » وف رواية عمرو بن شعيب «١‏ فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت ©6. 


1 


السادس : قوله كله « وأحلت لي الغنائم » يحتمل أن يراد به: جواز أن 
يتصرف فيها كيف يشاءء ويقسمها كما أراد. كما في قوله عز وجل # ١:8‏ 
يسئلونك عن الأنفال؟ قل الأنفال لله والرسول» ويحتمل أن يراد به: لم يحل منها 
شيء لغيره وأمته . وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك . ويحتمل أن يراد 
بالغنائم بعضها. وفي بعض الأحاديث «وأحل لنا الخمس» أوكما قال. أخرجه ابن 
حبان ‏ بكسر الحاء وبعدها باء موحدة ‏ في صحيحه . 


السابع : قوله بكلِ « وأعطيت الشفاعة » قد ترد الألف واللام للعهد. كما في 
قوله تعالى # /7: ١5‏ فعصى فرعون الرسولا » وترد للعموم. نحو قوله كَل 
2 المسلمون تتكافا 'دماؤ هم.» وترد لتعريف الحقيقة. كقولهم : الرجل خير من 
المرأة.» والفرس خير من الحمار. 

إذا ثبت هذا فنقول: الأقرب أنها في قوله َي « وأعطيت الشفاعة » للعهد. 
وهو ما بينه ككل من شفاعته العظمى . وهي شفاعته في إراحة الناس من طول القيام 
بتعجيل حسابهم . وهي شفاعة مختصة به كَل . ولا خلاف فيها. ولا ينكرها 
المعتزلة . والشفاعات الأخروية خمس . إحداها: هذه. وقد ذكرنا اختصاص 
الرسول بهاء وعدم الخلاف فيها. وثانيتها: الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون 
حساب . وهذه قد وردت أيضاً لنبينا لِك . ولا أعلم الاختصاص فيهاء ولا عدم 
الاختصاص . وثالثتها: قدم قد استوجوا النارء فيشفع في عدم دخولهم لها. وهذه 
أيضاً قد تكون غير مختصة . ورابعتها: قوم دخلوا النار» فيشفع في خر وجهم منها. 
وهذه قد ثبت فيها عدم الاخغتصاص. لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء 
والملائكة وقد ورد أيضاً « الاخوان من المؤ منين يشفعون * وخامستها: -الشفاعة 
بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها. وهذه أيضاً لا تدكرها المعتزلة 

فتلخص من هذا: أن من الشفاعة منها ما علم الاختصاص بهء ومنها: ما 
علم عدم الاختصاص به. ومنها: ما يحتمل الأمرين. فلا تكون الألف واللام 
للعموم . فإن كان النبي ككل قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص 
هاه التي صدّرنا بها الأقسام الخمسةء فلتكن الألف واللام للعهد. وإن كان لم 


١ ون‎ 


يتقدم ذلك على هذا الحديث. فلتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة وتنزل على 
تلك الشفاعة. لأنه كالمطلق حينئذ . فيكفي تنزيله على فرد. 

وليس لك أن تقول : لا حاجة إلى هذا التكلف » إذ ليس في الحديث إلا قوله 
« وأعطيت الشفاعة » وكل هذه الأقسام التي ذكرتها: قد أعطيها وَل . فليحمل 
اللفظ على العموم. 

لأنا نقول: هذه الخصلة مذكورة في ي الخمس التي اختص بهابَلِهٍ . 
فلفظها ‏ وإن كان مطلقاً إلا أن ما سبق في صدر الكلام : يدل على الخصوصية . 
وهو قوله كك « لم يعطه: أحد قبلي ». 

وأما قوله « وكان النبي يبعث | إلى قومه » فقد تقدم الكلام عليه في صدر 
الحديث . والله أعلم . 

باب الحيض 

لل ويصيدن» لك يه اا ود 
9- قال : لا إن ذلك عرق د دَعِي الصلاة قَذْرَ اقيم الى 
كن فين ها ثم اغتسيلي وَصلَ 1 

وفي رواية « وَلَيِسَتْ بالحيضة ٠‏ فإذًا قبت الحيظة: فاثركي 
الصّلاة فيها. فإذًا 52 قدْرُهًا فاغسيلي عَنكٍ الدَّم وَصَلّى ا 


الكلام على هذا الحديث عليه من وجوه. 
أحدها: يقال: : حاضت المرأة. وتحيّضت» تحيض حيضاًٌ. ومحاضاً 
وميكضا - إذا سال الدم منها في نوبة معلومة . وإذا استمر من غير نوبة قيل: 


)2و أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم في الطهارة وأبو داود والنسائي والترمذي. وقال: حديث 


١5 


استحيضت فهي مستحاضة . ونقل الهروي عن ابن عرفة() أنه قال: المحيض » 
والحيض : اجتماع الدم إلى ذلك المكان. ومنه سمي الْحَوض حوضاً لاجتماع 
الماء فيه 

قال الفارسي في مجمعه بعد ما نقل ما ذكرناه ‏ وهذا زلل ظاهر. لأن 
الحوض من ذوات الواو. يقال: حُضْت أحوض. أي اتخذت حوضاً. واستحوض 
الماء: إذا اجتمع . وسميت الحائض حائضاً عند سيلان الدم منهاء لا عند اجتماع 
الدم في رحبها . وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار السيلان بها. فإذاً 
أخدٌ الحيض من الحوض خطأء لفظأ ومعنى . فلست أدري كيف وقع؟ 

وما ذكره من جهة المعنى : فليس بالقاطع”©. لآن تلك الحالة ليس يمتنع 
يطلق عليها لفظ الاجتماع. لا سيما في بعض الأحوال. 

الثاني « أبو حبيش » بضم الحاء المهملة بعدها باء ثانية الحروف مفتوحة 
ثم ياء آخر الحروف ساكنة ثم شين معجمة. وهو أبوحبيش المطلب بن أسد بن 
عبد العزى. ووقع في أكثر نسخ صحيح مسلم . عبد المطلب, وذلك غلط عندهم 
والصواب « المطلب » كماذكرنا. 

الثالث: قولها « استحاض » قد تقدم معنى « الاستحاضة » فيقال منه: 
استّحيضت المرأة. مبنياً للمفعول, ولم يُبنَ هذا الفعل للفاعل, كما في قولهم 
« تفست المرأة » و ١‏ تُتِجَت الناقة » وأصل الكلمة: من الحيض . والزوائد التي 
لحقتها للمبالغة» كما يقال: قرٌ في المكان. ثم يزاد للمبالغة» فيقال: استقر 
ويقال: أعشب المكان. ثم يبالغ فيه» فيقال: اعشوشب. وكثيرا ما تجيء الزوائد 
لهذا الععين : 

الرابع « الطهارة » تطلق بإزاء النظافة . وهو الوضع اللغوي . وتطلق بإزاء 
استعمال المطهر. فيقال: الوضوء طهارة صغرى, والغسل طهارة كبرى. وتطلق 
ويراد بها: الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر. فيقال لمن ارتفع عنه 
مانع الحدث : هو على طهارة. ولمن لم يرتفع عنه المانع : هو على غير طهارة . 


ٍ هو ابن نفطوية  بكسر النون  النحوي.‎ )١( 
. أي إن ماذكره من جهة تفارقهما مسلم لفظا لا معنى . فالدليل الذي ذكره في الافتراق ليس بالقاطع‎ )7( 


١م‎ 


فإذا ثبت هذاء فنقول: قولها « فلا أطهر » يحمل على الوضع اللخوي» 
وكنَتْ باللفظة عنْ عدم النظافة اللدم . لآن النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك 
الوقت . ولاهي أيضاً عالمة بالحكم الشرعي . فإنها جاءت تسأل عنه . فتعين حمله 
على الوضع اللغوي. ثم -حقيقته : استمرار الدم. وعليه حمله بعضهم . ويمكن 
حمله على المبالغة ومجاز كلام العرب» لكثرة تواليه» وقرب بعضه من بعض . 

الخامس : قولها « أفادع الصلاة؟ » سؤال عن استمرار حكم الحيض في 
حالة دوام الدم وإزالته . وهوكلام من تقرر عنده: أن الحائض ممنوعة من الصلاة . 

السادس : قوله يك , لا . إنما ذلك عرق » فيه دليل على أن الصلاة لا 
ٍ بتركها سن عليه الم من جرجة أو انبئاق عرق, كما فعل عمر رضي الله عنه. حيث 
صلى وجرحه يِتْعَبُ دما" . وقوله َكل « إنما ذلك عرق » ظاهره: انبئاق الدم من 
عرق . وقد جاء في الحديث « عرق انفجر » ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه» 
إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخر وجه من مجاري الحيض المعتادة . 

السابع : في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء. 
وهو كالاجماع من الخلف والسلف في تركهاء وعدم وجوب القضاء. ولم يخادف 
في عدم وجوب القضاء إلا الخوارج. نعم استحب بعض السلف للحائض إذا 
دخل وقت الصلاة: أن تتوضاً وتستقبل القبلة. وتذكر الله عز وجل”" وأنكره 

الثامن : قوله علد « قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ( رد إلى أيام العادة . 
والمستحاضة : إما مبتدأة. أو معتادة . وكل منهما: إما مميزة» أو غير مميزة. فهذه 
أربعة. والحديث قد دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة . لفوله كك ١‏ دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها » وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض 
فيها. وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية مايدل على أنها كانت مميزة أوغير 
نعرة فزن بك فى تمد الالسديت زواية اخدرى تال على التبديز اليس لين 
معارض - فذاك. وإن لم يثبت فقد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام 


. ثعب الدم يثعب  بفتح العين المهملة في الماضي والمضارع  سال وجرى‎ )١( 
(؟) وليس على ذلك من دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا عمل صاحب.‎ 


١هك‎ 


العادة» سواء كانت مميزة أو غير مميزة. وهو اختيار أبي حنيفة, وأحد قولي 
الشافعي . 

والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية . وهي ما يقال « إن ترك الاستفصال 
في قضايا الأحوال. مع قيام الاحتمال. ينزل منزلة عموم المقال » ومثلوه بقوله وك 
فيما روي لفيروز - وقد أسلم على أختين « اختر أيتهما شئفكت2"2 » ولم 
يستفصله: هل وقع العقد عليهما مرتباً. أوامتقارناً؟ وكذا نقول ههنا: لمّا سألت 
هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة., ولم يستفصلها رسول الله يكِهِ عن كونها 
مميزة أو غير مميزة: كان ذلك دليلاً على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرهاء 
كما قالوا في حديث فيروز الذي اعتُّرض به. ثم يرد هنا أيضاً. وهو أن رسول 
الله يو يجوز أن يكون عالما حال الواقعة كيف وقعت . فأجاب على ما علم . وكذا 
يقال هنا: يجوز أن يكون علم حال الواقعة في التمييز أو عدمه. 

وقوله في رواية « وليس بالحيضة . فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا 
اذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ») اختار بعضهم في قوله « وليس 
بالحيضة » كسر الحاء» أي الحالة المألوفة المعتادة. والحيضة - بالفتح المرة 
من الحيض . ا 

وقوله « فإذا أقبلت » تعليق الحكم بالإقبال والادبار. فلا بد أن يكون معلوما 
لها بعلامة تعرفها. فإن كانت مميزة ورّدّت إلى التمييز» فإقبالها: بدء الدم الأسودء 
وإدبارها: إدبار ما هو بصفة الحيض . وإن كانت معتادة» وردّت إلى العادة» 
فإقبالها: وجود الدم في أول أيام العادة. وإدبارها: انقضاء أيام العادة. 

وقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش - هذه ما يقتضي الرد إلى 
التمييزء وقالوا: إن حديثها في المميزة. وحمل قوله « فإذا أقبلت الحيضة » على 
الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد. وأقوى الروايات في الرد إلى 
التمييز: الرواية التي فيها « دم الحيض أسودُ يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن 


)1١‏ أخرجه أبوداود وأحمد وابن ماجه, والترمذي من رواية أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز 
الديلمي عن أبيه. وفي إسناده ابن لهيعة. متكلم فيه. وقال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من 


الصلاة » وأما الرد إلى العادة: فقد ذكرناها في الرواية الأولى التي ذكرها المصنف 
وقد يشير إليه في هذه الرواية قوله ككِةٍ « فإذا ذهب قدرها » فالأشبه أنه يريد قدر 
أيامها . 

ضحت بعض الطلبة هذه اللفظة فقال « فإذا ذهب قذرها » بالذال 
المعجمة المفتوحة. وإنما هو بالمهملة الساكنة. أي قدر وقتها. والله أعلم. 

وقوله « فاغسلي عنك الدم وصلي ؛ مشكل في ظاهره. لأنه لم يذكر الغسل 
ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل . 

وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الإدبار: انقضاء أيام الحيض». 
والاغتسال. وجعل قوله « فاغسلي عنك الدم » محمولاً على دم يأتي بعد الغسل . 

والجواب الصحيح : أن هذه الرواية ‏ وإن لم يذكر فيها الغسل - فقد ذكر 
في رواية أخرى صحيحة. فقال فيها« واغتسلي”" ). 

وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض . 


ك0 3 0 1 

5 - الحديث الثانى : عن عائشة رضى الله عنها ( أن ام حبيبة 
75 ور لوف 2 ع 127 كن 0 ا ا كر ال ل 2267 
استحيضت سبع سنين. فسالت رسول الله يهِ عَنْ ذلك؟ فَامَرَهَا أنْ 
وء 07 آسّ > ه مهمه 00 2 
تغتسيل . قالت: فكانت تَعْتيلٌ لكل صلاة" . 

« أم حبيبة » هذه: ابنة جحش بن رآب الأسدي, أخت زينب بنت جحش» 
إن المستحاضة حمنة . قال أبوعمر بن عبد البر: والصحيح عند المحدثين : أنهما 
كانتا مستحاضتين جميعاً. ووقع في نسخ من هذا الكتاب ٠‏ فأمرها رسول الله يِل 
عند ذلك أن تغتسل لكل صلاة » وليس فى الصحيحين, ولا أحدهما: أن 
النبي كله أمرها أن تغتسل لكل صلاة. وإنما في الصحيح « فأمرها أن تغتسل». 
فكانت تغتسل لكل صلاة » وفي كتاب مسلم عن الليث « لم يذكر ابن شهاب أن 


. إنماجاء في قصة أم حبيبة بنت جحش» بلفظ « ثم اغتسلي » رواه مسلم‎ )١( 
. [فه6 أخرجه البخاري في كتاب الحيض ومسلم في الطهارة . وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه‎ 


١6م‎ 


رسول الله كلخ أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة. وإنما هو شيء فعلته هي »). 

وذهب قوم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. وقد ورد الأمر بالغسل, 
لكل صلاة في رواية ابن اسحاق. خارج الصحيح . 

والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة ناسية 
للوقت والعدد. يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت كل صلاة. 

واستدل بعضهم على أنه لم لا يلزمها الغسل لكل صلاة بقوله في الحديث 
المتقدم « اغتسلي وصلي » من حيث إنه يأمر بتكراره لكل صلاة» ولو وجب لأمر 
به . 

واستدل أيضاً بتلك الرواية على من يقول: إن المستحاضة تجمع بين 
صلاتين بغسل واحد» وتغتسل للصبح وحده. ووجه الدليل: ما ذكره. 

١‏ - الحديث الثالث: عن عائشة رضي ا كت 


َغْتَسِلٌ نا وَوَسَوَلٌ الله عَلِند مِنْ إناء وَاحِدٍ. كلانًا جَنْب. وكانَ يَأمرني 


َم ع 


فاتزر. فَيبَاشيرَني ونا حائْض . وَكانَ يحرج را إلي » وهو معتّكف. 
فاشيلة ونا ا 00 

الكلام على هذا الحديث من وجوه. 

أحدها: : هو أن اغتسال الرجل والمرأة في ! إناء واحد جائز. وقد مر الكلام 


الثاني: جواز مباشرة الحائض فوق الإزارء لقولها « فأترز فيباشرني » 
واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار. وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز. 
وإنما فيه : فعل النبي كك . والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار. 

الثالث: فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل» واقتضته 
العادة , 

الرابع : فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر. فإن بدنها 
وا اعرج التسنارى بهذا اللفظ فن الخيفان» وفي الصوم. ومسلم في الطهارة وأبو داود والنسائي 


والترمذي وابن ماجه . 


١648 


توصي الهاي 

الخامس: فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه . 
وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء. إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد. وقد 
يستدل به على أن من حلفف: أن لا يخرج من بيت أوغيره؛ فخرج ببعض بدنه. لم 
يحدث . ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون 
كخروج كله فيما يعتبر فيه الكوّن في المكان المعين» وإذا لم يكن خروج بعضه 
كخروج كله: لم يحنث بذلك. فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه. وحقيقته في 
الكل. أعنى كل البدن. 

؟ - الحديث الرابع : عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان 

ف ضات “ل مو مه ا رو 8 
رسول الله عَكِنةٍ يت ء في حجري . فيقرا القران وانا حائض ال 

فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض»ء وما يلابسها ممالم تلحقه نجاسة. 
وخواو تلكشتها أنضاء كما قلناه . 

وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. لأن قولها « فيقرأ القرآن » إنما 
يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه. ولو كانت قراءة القرآن للحائض 
جائزة لكان هذا الوهم منتفياً. أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض . 
ومذهب الشافعي الصحيح : امتناع قراءة الحائض القرآن. عير سمي 
أصحاب مالك : جوازه. 

49 الحديث الخامس : عن معاذة قالت « سألت عائشة رضى 
الله عنهاء فقالت: ما بَالَ الْحَائْضِ تَقضي الصّوم. ولا نَقْضِي الصّلاة؟ 
فقالت: أَحَرُورئَاُ أْت؟ فقلت: لد داور ب. كني امال 

مغ- م يي ددم 


فقالت: كان يُصِبنَا ذْلِكِ» فُومَرٌ بقضاءٍ الصوم . ولا نُوْمَرٌ بقضاءِ 
الصّلاةِ ”5 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد بهذا اللفظ. ومسلم فى الطهارة, وأبوداود والنسائي وابن ماجه. 
2( أخرجه البخاري, بألفاظ مختلفة, ومسلم وأبوداود والنسائى والترمذي . 
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( معاذة » بنت عبد اله العدوية : آمرأة ضلة بن أشيمء بصرية. أخرج لها 
الشيخان في صحيحيهما . 

و« الحروري » من ينسب إلى حّروراء. وهو موضع بظاهر الكوفة, 
اجتمع فيه أوائل الخوارج . ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي . ومنه 
قول عائشة لمعاذة « أحرورية أنت؟ » أي أخارجية . وإنما قالت ذلك: لأن 
مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة. وإنما ذكرت ذلك أيضاً: لأن معاذة 
أوردت السؤال على غير جهة السؤ ال المجرد. بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو 
إنكار. فقالت لها عائشة « أحرورية أنت؟ » فأجابتها بأن قالت ١‏ لاء ولكني 
أسأل » أي أسأل سؤالاً مجرداً عن الإنكار والتعجب. بل لطلب مجرد العلم 
بالحكم . فأجابتها عائشة بالنص. ولم تتعرض للمعنى . لأنه أبلغ وأقوى في الردع 
عن مذهب الخوارج» وأقطع لمن يعارض» بخلاف المعاني المناسبة. فإنها 
عرضة للمعارضة . 

والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلك: أن الصلاة تتكرر. فإيجاب 
قضائها مفض إلى حرج ومشقة . فعفى عنه..بخلاف الصوم. فإنه غير متكرر. فلا 
:يفضي قضاؤه إلى حرج . وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على 
إسقاط القضاء بكونه لم يؤ مر به. فيحمل ذلك على وجهين. 

أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء. ويكون مجرد 
سقوط الأداء دليلاً على سقوط القضاءء إلا أن يوجد معارض . وهو الامر بالقضاء 
كما في الصوم. 

والثاني ‏ وهى الأقرب أن يكون السبب في ذلك: أن الحاجة داعية إلى 
بيان هذا الحكم. فإن الحيض يتكرر. فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه» 
وحيث لم يبين: دل على عدم الوجوب, لاسيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى» 
وهي الأمر بقضاء الصوم. وتخصيص الحكم به. 

وفي الحديث: دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي « كنا نؤ مر 
ونْنْهَى » في حكم المرفوع إلى النبي ككل . وإلا لم تقم الحجة به. 


كتاب الصلاة 


باب المواقيت 


4 - الحديث الأول: عن أبي عمرو الشّيباني - واسمه سعد بن 

إيامق به قال« دقع سانهي هله الذارت ؤاكان يده إلى دان عي الل 
١‏ 5 لك م ايض رو لتق ال مودي ' انين اق 

5000 مم لم ده ممع مده 
الله؟ قال: الصلاة على وقتِها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالِدين » قلت: 
قم مب - عم 12 : عي “ماوع 2 7 
ثم اي؟ قال : الجهاد في سبيل الله قال: حدثني بهن رسول 
الله عََلِنِ , ولو استَرْدَثهُ لَرَادَنى ا 

« عبد الله بن مسعود » بن الحرث بن شمخ., هذلي. يكنى أبا عبد 
الرحمن. شهد بدراً. يعرف بابن أم عبد. توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين. 
وصلى عليه الزبير. ودفن بالبقيع . وكا ن له يوم مات نيف وسبعون سنة» من أكابر 
الصحابة وفقهائهم . 
التصريح بالاسم» وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه» مميزة عن غيره. 

وسؤاله عن أفضل الأعمال: طلباً لمعرفة ما ينبغي تقديمه منهاء وحرصاً 


نفدل 


على علم الأصل. ليتأكد القصد إليه» وتشتد المحافظة عليه. 

و« الأعمال » ههنا لعلها محمولة على الأعمال البدنية» كما قال الفقهاء : 
أفضل عبادات البدن الصلاة. واحترزوا بذلك عن عبادة المال. 

وقد تقدم لنا كلام في العمل : هل يتناول عمل القلب, أم لا؟ فإذا جعلناه 
مخصوصاً بأعمال البدن» تبين من هذا الحديث: أنه لم يرد أعمال القلوب . فإن 
من عملها ما هو أفضلء كالإيمان. وقد ورد في بعض الحديث ذكره مصرحاً 7 
أعني الإيمان - فتبين بذلك الحديث: أنه أريد بالأعمال ما يدخل فيه أعمال 
القلوب, وأريد بها في هذا الحديث: ما يختص بعمل الجوارح . 

وقوله « الصلاة على وقتها ا وكأن 
المقصود به: الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء. وأنها لا تتنزل هذه 
'المنزلة”2 وقد ورد في حديث أخر « الصلاة لوقتها » وهو أقرب لأن يستدل به غلى 
تقديم الصلاة في أول الوقت من هذا اللفظ. 

وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال. وتقديم بعضها على بعض . 
والذي قيل في هذا: إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوصء أو من هو في مثل 
حاله. أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد. ومثال 
ذلك : أن يحمل ما ورد عنه يكل من قوله « ألا أخبركم بأفضل أعمالكم , وأزكاها 
عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم؟ » وفسره بذكر الله تعالى - على أن يكون 
ذلك أفضل الأعمال بالنسبة ! إلى المخاطبين بذلك. أو من هو في مثل حالهم , »أو 
من هو في صفاتهم . ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في 
القتال لقيل له « الجهاد » ولو خوطب به من لا يقوم مقامه في القتال ولا يتتمحض 
حاله لصلاحية التبتل لذكر الله تعالى» وكان غنياً ينتفع بصدقة ماله لقيل له 
« الصدقة » وهكذا في بقية أحوال الناس» قد يكون الأفضل في حق هذا مخالفاً 
للأفضل في حق ذاك» بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به. 

وأما« بر الوالدين » فقد قدم في هذا الحديث على الجهاد. وهو دئيل على 


)١(‏ فيه نظر. لأن إخراجها عن وقتها بلا عذر شرعي تضييع لها . ولفظ م أحب » يقتضي المشاركة في 
الاستحباب . فيكون المراد: الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت». لا ما ذهب إليه الشارح . 


ارقدل 


تعظيمه . ولا شك في أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه . وأما ما يجب من البر فى 
غير هذا: ففي ضبطه إشكال كبير. 

وأما م الجهاد في سبيل الله تعالى ) فمرتبته في الدين عظيمة. والقياس 
يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائل . فإن العبادات على قسسين . 
منها ما هو مقصود لنفسه. ومنها ما هو وسيلة إلى غيره. وفضيلة الوسيلة بحسب 
فضيلة المتوسل إليه . فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة . ولما 
كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره» وإخمال الكفر ودحضه 
كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك. والله أعلم . 

6 الحديث الثانى : عن عائشة رضى الله عنها قالت « لْقَدُ كان 
رسول الله عَكِِ يُصلي الفحر فيشهل معة نساءً منَالمَوْمِئَات» مُتَلْفْعَاتٌ 
وو 6 ايل م مه هم لال اه ماده ب#م ماس عدص 5 2 
بمر وطهن . ثم يرجعن إلى بيوتّهن ما يعرفهن احد. مِن الغعلسٍ ا 

« المرّوط » أكسية مُعْلَمة تكون من خُرٌ. وتكون من صوف 
وم متلفعاك ) ملتحفات» و١‏ الْعَلسّ ( اختلاط ضياء الصبح بظلمة 
الليل. 

وفي هذا الحديث حجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر. وتقديمها في 
أول الوقت. لاسيما مع ماروي من طول قراءة النبي كله في صلاة الصبح . وهذا. 
مذهب مالك والشافعي . وخالف أب حنيفة . ورأى أن الاسفار بها أفضل . لحديث 
ورد فيه « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » وفيه دليل على شهود النساء الجماعة 
بالمسجد مع الرجال. وليس في الحديث ما يدل على كونهن عُجُزأً أو شاب . وكره 
بعضهم الخروج للشواب . 

وقولها « متلفعات » بالعين. ويروى « متلففات » بالفاء. والمعنم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة بهذا اللفظء ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام 
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متقارب : إلا أن م التلفع ») يستعمل مع تغطية الرأس . قال ابن حبيب: لا يكون 
الالتفاع إلا بتغطية الرأس, واستأنسوا لذلك بقول عبيد بن الأبرص: 

كيف ترجون سقوطي بعدما لَفّم الرأس بياضٌ وصلع؟ 

واللفَاع : ما التّفِع به. واللحاف: ما التحف به 

وقد فسر المصنف « المروط » بكونها أكسية من صوف أو خز. وزاد 
بعضهم في صفتها: أن تكون مربعة. وقال بعضهم : إن سداها من شعر. وقيل : 
إنه جاء مفسراً في الحديث على هذا. وقالوا: إن قول امرىء القيس : 

ء- 5 5 40 
* على اثرينا ذيل مرط مرجل * 

قالوا م المرط » ههنا من خز. 

وفسر( الغلس» بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل . و«الغلس» والغبيش 
متقاربان. والفرق بينهما: أن الغلس في آخر الليل. وقد يكون الغبش في آخره 
وأوله, وأما من قال ) الغبس ( بالغين والباء والسين المهملة فغلط عندهم . 

5 - الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
قال: « كان النبي يلل يُصلَّى الظهْرٌ بالهاجرة, وَالْعصر والشمس تقِية 
-روه 2 اسم عم اه 9 عو »ليع ود ” إى مجهره 6 مو م هاس 
وَالمُغِرب إِذَا وَجَبَتْء وَالْعِشاءَ أحيانا واحيّانا إذا رهم اجتمعوا عجل» 

4 0 20 6ه - اوه د 2 ََ 
وإذا رأهم أبطتُوا آخرء والصبح كان النبي يَكْةِ يصليها بغلس, '". 

الهاجرة: هى شدة الحر بعد الزوال. 

الحديث يدل على الفضيلة في أوقات هذه الصلوات . فأما الظهر: فقوله 
« يصلي الظهر بالهاجرة » يدل على تقديمها في أول الوقت. فإنه قد قيل في 
الهاجرة والهجير: إنهما شدة الحر ووته . ويعارضه ظاهر قوله يَكِْةُ في الحديث 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع » ومسلم وأبو داود والنسائي‎ )١( 
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« الهاجرة » على الوقت الذي بعد الزوال مطلقاً. فإنه قد تكون فيه الهاجرة في 
وقت» فيطلق على الوقت مطلقاً بطريق الملازمة» وإن لم يكن وقت الصلاة في حر 
شديد. وفيه بعد. وقد يُقَرّب بما نقل عن صاحب العين : أن الهجير والهاجرة 
نصف النهار. فإذا أخذ بظاهر هذا الكلام: كان مطلقاً على الوقت. 

وفيه وجه آخر: وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد رخصة أو سنة. 
ولأصحاب الشافعي وجهان في ذلك. فإن قلنا: إنه رخصة., فيكون قوله وَل 
« أبردوا » أمرّ إباحة. ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذاً بالأشق والأولى. أو 
يقول من يرى أن الإبراد سنة : إن التهجير لبيان الجواز. وفي هذا بعد. لأن قوله 
« كان » يشعر بالكثرة والملازمة عرفاً. 

وقوله « والعصر والشمس نقية » يدل على تعجيلها أيضاً. خلافاً لمن قال: 
إن أول وقتها ما بعد القامتين. 

وقوله « والمغرب إذا وجبت » أي الشمس . الوجوب : السقوط. ويستدل به 
على أن سقوط قرصها يدخل به الوقت. والأماكن تختلف. فما كان منها فيه حائل 
بين الرائي وبين قرص الشمس. لم يكتف بغيبوبة القرص عن الأعين ويستدل 
على غروبها بطلوع الليل من المشرق. قال يك « إذا غربت الشمس من ههناء 
وطلع الليل من ههنا. فقد أفطر الصائم » أو كما قال. فإن لم يكن نم حائل فقد 
قال بعض أصحاب مالك: إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وإشعاعها المستولي 
عليها. وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب . 

وأخذ منه: أن وقتها واحد. والصحيح عندي : أن الوقت مستمر إلى غيبوبة 
الشفق . 

وأما العشاء: فاختلف الفقهاء فيها. فقال قوم: تقديمها أفضل. وهو ظاهر 
مذهب الشافعي . وقال قوم: تأخيرها أفضل., لأحاديث سترد في الكتاب. وقال 
قوم: إن اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل . وإن تأخرت فالتأخير أفضل . وهوقول 
عنذ المالكية. ومستندهم هذا الحديث. وقال قوم: إنه يختلف باختلاف الأوقات . 
ففي الشتاء وفي رمضان: تؤخر. وفي غيرهما: تقدم. وإنما أآخرت في الشتاء 
لطول الليل. وكراهة الحديث بعدها. 


د 


وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلفوا فيها. وهو أن صلاة الجماعة أفضل من 
الصلاة في أول الوقت» أو بالعكس؟ حتى تى إنه إذا تعارض في حق شخص أمران 
أحدهما: : أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفرداً» أو يؤ خر الصلاة ة في الجماعة أيها 
أفضل؟ والأقرب عندي : أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل . وهذا الحديث يدل 
عليه؛ لقوله « وإذا أبطُْوا أخر » فأخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم. ولآن 
التشديد في ترك الجماعة, والترغيب في فعلها: موجود في الأحاديث الصحيحة 
وفضيلة الصلاة في أول الوقت وردت على جهة الترغيب في الفضيلة) وأما جانب 
التشديد في التأخير عن أول الوقت : فلم يرد كما في صلاة الجماعة . وهذا دليل 
على الرجحان لصلاة الجماعة . 

نعم إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة عل ىأن الصلاةفي أول وقتها أفضل الأعمال 
كان متمسكاً لمن يرى خلاف هذا المذهب . وقد قدمنا في الحديث الماضي: أنه 
ليس فيه دليل على الصلاة في أول الوقت فإن قوله « على وقتها » لا يشعر بذلك . 
والحديث الذي فيه « الصلاة لوقتها » ليس فيه دلالة قوية الظهور في أول الوقت. 

وقد تقدم تفسير « الغلس » وأن الحديث دليل على أن التغليس بالصبح 
أفضل . والحديث المعارض له وهو قوله « أسفروا بالفجر. 807 
للأجر » - قيل فيه : إن المراد باللإسفار: تبين طلوع الفجر ووضوحه للرائي يقينا 

وفي هذا التأويل نظر. فإنه قبل التبيين والتيقن في حالة الشك : ا 
الصلاة. فلا أجر فيها. والحديث يقتضي بلفظة « أفعل » فيه: أن َم أجرين» 
أحدهما أكمل من الآخر. فإن صيغة « أفعل » تقتضي المشاركة في الأصل. مع 
ا ل 
المجاز. فيمكن أن يحمل عليه ويرجح» وإن كان تأويلاً بالعمل من رسول 
الله يله ومن بعده من الخلفاء. 


ا ا سر قال لَه أي : كيف كان 
الى كلل يُصِلَي المكْيُوبَة؟ فقال: كان يُصَّلي الهجير - الّبِي تَدْعُونَهَا 
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الأولى - حِينَ نَدحَضُ الششّمُسء وَيُْصِلَي الْعَصرَ ثم يَرْجِمٌ أَحَدُنَا إلى 
رَْلِهِ في أقصى الْمدِينةٍ وَالشكّمْسُ حَية. وَنَسِيتُ ما قال في الْمُخْرِب . 
وكان يَسْتَحْبُْ أن يُوْخُْرَ مِنَ الْعِشاءِ التي تَدعُونَهَا الْعبَمَةَ. وكانَ يَكْرَهُ 
النُوم قبَلهَاء والحديث بعدها. وكان ينْفيِلٌ مِنْ صلاةٍ الْغَدَاةٍ حِينَ يَعْرفٌ 
الرَجُْل خليسة :. وكان يقرا بالسثين إلى المائة 2:00 

« أبو برزة الأسلمي » اختلف في اسمه واسم أبيه . والأشهر الأصح: 
نضلة بن عبيد, أونضلة بن عبد الله . ويقال: نضلة بن عائذ ‏ بالذال المعجمة - 
مات سنة أربع وستين. وقيل: مات بعد ولاية ابن زيادء قبل موت معاوية» سنة 
ستين. وكانت وفاته بالبصرة . 

وقد تقدم أن لفظة « كان » تشعر عرفاً بالدوام والتكرارء كما يقال: كان فلان 
يكرم الضيوف . وكان فلان يقاتل العدوء إذا كان ذلك دأبه وعادته . 

والألف واللام في « المكتوبة » للاستغراق. ولهذا أجاب بذكر الصلوات 
كلها. لأنه فهم من السائل العموم. 

وقوله « كان يصلي الهجير » فيه حذف مضاف,. تقديره: كان يصلي صلاة 
الهجير. وقد قدمنا قبل أن « الهجير والهاجرة » شدة الحر وقوته. 

وإنما قيل لصلاة الظهر « الأولى » لأنها أول صلاة أقامها جبريل 
للنبي يِِ . على ما جاء في حديث إمامة جبريل عليه السلام. 

وقوله « حين تدحض الشمس » بفتسح التاء والحاء. والمراد به ههنا: 
زوالها. واللفظة من حيث الوضع أعم من هذا. وظاهر اللفظ يقتضي وقوع 
صلاته ككلم الظهر عند الزوال. ولا بد من تأويله . 

وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيلة أول الوقت: فقال 
بعضهم : إنما تحصل بأن يقع أول الصلاة مع أول الوقت. بحيث تكون شروط 
الصلاة متقدمة على دخول الوقت . وتكون الصلاة واقعة في أوله . وقد يتمسك هذا 


)1( أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة, ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
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القائل بظاهر هذا الحديث. فإنه قال « يصلي حين تزول » فظاهره: وقوع أول 
الصلاة في أول جزء من الوقت عند الزوال. لأن قوله «يصلي» يجب حمله على 
« يبتدىء الصلاة » فإنه لا يمكن إيقاع جميع الصلاة حين تدحض الشمس. 
ومنهم من قال: تمتد فضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار. فإن النصف 
السابق من الشيء ينطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلى المتأخر. 

ومنهم من قال - وهو الأعدل ‏ إنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول 
أول الوقت» وسعى إلى المسجد. وانتظر الجماعة ‏ وبالجملة: لم يشتغل بعد 
دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة ‏ فهو مدرك لفضيلة أول الوقت. ويشهد لهذا : 
فعل السلف والخلف. ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في هذاء حتى يوقع 
أول تكبيرة في أول جزء من الوقت. 

وقوله و والشمس حية » مجاز عن بقاء بياضها. وعدم مخالطة الصفرة لها. 
وفيه دليل على ما قدمناه من الحديث السابق من تقديمها. 

وقوله « وكان يستحب أن يؤخر من العشاء » يدل على استحباب التأخير 
قليلاً لما تدل عليه لفظة « من » من التبعيض الذي حقيقته راجعة إلى الوقت. أو 
الفعل المتعلق بالوقت . 

وقوله « التي تدعونها: العتمة » اختيار لتسميتها بالعشاء. كمافي لفظ 
الكتاب العزيز. وقد ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة"" وورد أيضاً في 
الصحيح تسميتها بالعتمة . ولعله لبيان الجوازء أو لعل المكروه: أن يغلب عليها 
اسم « العتمة » بحيث يكون اسم « العشاء » لها مهجوراًء أو كالمهجور. 

ووكراهية النوم قبلها» لأنه قد يكون سبباً لنسيانهاء أو لتأخيرها إلى خروج 
وقتها المختار. «وكراهة الحديث بعدهاء إما لأنه يؤدي إلى سهر يفضي إلى 
النوم عن الصبح. أو إلى إيقاعها في غير وقتها المستحب. أو لأن الحديث قد يقع 


)١(‏ يشير إلى ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن ابن عمر مرفوعاً « لا يغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم . فانها في كتاب الله تعالى العشاء. وإنما تعتم بحلاب الإبل » معناه أن 
الأعراب يسمونها « العتمة » لكونهم يعتمون بحلاب الإبل. أي يؤ خرونه إلى شدة الظلام. وكان 
ابن عمر إذا سمعهم يقولون « العتمة ) صاح وغضب . 
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فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختم اليقظة به أو لغير ذلك . والله أعلم . 

والحديث ههنا: قد يخص بما لا يتعلق بمصلحة الدين, أو إصلاح 
المسلمين من الأمور الدنيوية. فقد صح «١‏ أن النبي يِه حدث أصحابه بعد 
العشاء » وترجم عليه البخازي « باب السمر بالعلم » ويستثني منه أيضاً ما تدعو 
الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال التي تتعلق بها مصلحة الإنسان. 

وقوله « وكان ينفتل الخ » دليل على التغليس بصلاة الفجر: فإن ابتداء 
معرفة الإنسان لجليسه يكون مع بقاء الغبش . 

وقوله « وكان يقرأ بالستين إلى المائة » أي بالستين من الآيات إلى المائة 
منها. وفي ذلك مبالغة في التقدم في أول الوقت. لا سيما مع ترتيل قراءة رسول 
الله ول . 

- الحديث الخامس : عن علي رضي الله عنه: أن النبى ككل 
قال يوم الْحَنْدَق « مَلا الله قُبُورَهُم وَبُيُوتَهُمْ ارا. كما شعَلُونَا عَنٍ 
الصلاةٍ الْوْسّطى حَتى غابّت امسن ). 

وفي لفظ لمسلم 0 لكلو عن الصلاةٍ الوسطى صَلاةٍ الع 
ثم صلاها بِيْنَّ المُغرب وَالْعِشَاءِ ». 

48 وله عن عبد الله بن مسعود قال « حَبْس الْمُشْرِكونَ رسول 
الله ِهِ عَنّْ صَلاةٍ الْعَصرء حَنّى احْمَرّت الشُمْسُ أو اصفَرَّتْ» فقنال 

2 البح ماس 00 6م ه وس اه 00 

رسول الله عَكِة : شغلونا عن الصلاة الوسطى ‏ صلاة العصر ‏ ملا الله 
:ممم م ميرم مموبي # طم م سن مع مسجم وا تيرم لوه 0 2 
اجوافهم وقبورهم ناراء اوحشا الله جوافهم وقبورهم نارا )90 , 

فيه بحثان. أحدهما: أن العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى . فذهب 
أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصر. ودليلهما هذا الحديث» مع غيره. وهو قوي في 


. أخرجه البخاري في مواضع مختلفة ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والترمذي‎ )١( 


ل 


المقصود. وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة. وميل مالك والشافعي إلى 
اختيار و صلاة الصبح » والذين اختاروا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا 
الحديث . فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة . وعورض بالحديث الذي رواه 
مالك من حديث أبي يونس » مولى عائشة أم المؤ منين أنه قال « أمرتني عائشة : أن 
أكتب لها مصحفاً. ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني ط 18:7 حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى 4 فلما بلغتّها آذنتهاء فأملت علي: حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة العصر. وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتها 
من رسول الله كل » وروى مالك أيضاً عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال 
و كنت أكتب مصحفاً لحفصة أ م المؤ منين. فقالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى *» فلما بلغتها آذنتها. فأملت علي: 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ». 

ووجه الاحتجاج منه : أنه عطف م صلاة العصر » على « الصلاة الوسطئى » 
والمعطوف والمعطوف عليه متغايران. ويقع الكلام في هذا من وجهين : 

أحدهما: أنه يتعلق بمسألة أصولية . وهو أن ما روي من القرآن بطريق 
الآحاد ‏ إذا لم يثبت يثبت كونه قرآناً فهل يتنزل منزلة الأخبار ذ فى العمل به؟ فيه خلاف 

بين الأصوليين. والكول عن أن ساف : أنه عدرل منولة الأخخبار في العمل به:. 

ولهذا! أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة « فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) 
والذي اختاره خلاف ذلك, وقالوا: لا سبيل إلى إثبات كونه قرآناً بطريق الآحادء 
ولا إلى ! إثنانك كوه راد لأنه لم يرو على أنه خبر. 

الثاني : احتمال اللفظ للتأويل» وأن يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر: 
إلى الملك القِرّم وابن الهما ‏ مء وليث الكتيبة في المزدحم 

فقد وجد العطف ههنا مع اتحاد الشخص . وعطف الصفات بعضها على 
بعض موجود في كلام العرب . 

وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح: طريقة 
أخرى. وهوما يقتضيه قرينة قوله تعالى 8 وقوموا لله قانتين # من كونها 
« الصبح » الذي فيه القنوت. وهذا ضعيف من وجهين . 
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أحدهما: أن ١م‏ القنوت » لفظ مشترك . يطلق على القيام. وعلى السكوت» 
وعلى الدعاء. وعلى كثرة العبادة . فلا يتعين حمله على (« القنوت » الذي في صلاة 
الصبح . 

الثاني : أنه قد يعطف حكم على حكم. وإن لم يجتمعا معافي محل واحد 
مختصمين به. فالقرينة ضعيفة . 

وربما سلكوا طريقاً أخرى. وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر 
صلاة الفجر. كقوله كَل « لو يعلمون ما في العَنّمة والصبح لأتوهما ولوحَبُوا ؛«) 
ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح. وهذا 
معارض بالتأكيدات الواردة في « صلاة العصر » كقوله يك م« من صلى البردين 
دخل الجنة »”" وكقوله + فإن استطعتم أن لا تُعْلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها » وقد حمل قوله عز وجل 9 "4:0٠‏ وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب » على صلاة الصبح والعصر. بل نزيد. فنقول: قد ثبت 
من التشديد في ترك صلاة العصرما لانعلمه ورد في صلاة الصبح . وهو قوله يك 
« من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله »)© , 

وربما سلك من رجّح الصبح طريق المعنى» وهو أن تخصيص الصلاة 
الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك . وأشق الصلوات: صلاة الصبح 
لأنها تأتي في حال النوم والغفلة . وقد قيل: إن ألذّ النوم إغفاءة الفجر. فناسب أن 
تكون هي المحثوث على المحافظة عليها. وهذا قد يعارض في صلاة العصر 
بمشقة أخرى, وهي أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسبء ولولم يعارض 
بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار» مع النص على أنها 
العصر. وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر. فالواجب اتباع النص 

وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها « وسطى » من 


)١(‏ رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة. 
(؟) رواه مسلم وغيره من حديث أبي موسى . 
(*) رواه البخاري من حديث بريدة. 
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حيث العدد. وهذا عليه أمران. أحدهما: أن « الوسطى ») لا يتعين أن تكون من 
حيث العدد. فيجوز أن تكون من حيث الفضل. كما يشير إليه قوله تعالى 
148:7 وكذلك جعلناكم أمة وسطاً » أي عدولاً . الثاني : أنه إذا كان من حيث 
العدد. فلا بد من أن يعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط. وهذا يقع فيه 
التعارض . فمن يذهب إلى أنها « الصبح ايقول+ سيقها الحغرت: والعشاء ليلا : 
وبعدها الظهر والعصر نهارا. فكانت هي الوسطى. ومن يقول « هي المغرب » 
يقول: سبق الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح. فكانت المغرب هي وسطى . 
ويترجح هذا بأن صلاة الظهر قد سميت الأولى . 

وعلى كل حال: فأقوى ما ذكرناه: حديث العطف الذي صدرنا به. ومع 
ذلك : فدلالته قاصرة عن هذا النص الذى استدل به على أنها « العصر » والاعتقاد 
المستفاد من هذا الحديث: أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف . 
والواجب على الناظر المحقق : أن يزن الظنون» ويعمل بالأرجح منها. 

البحث الثاني : قوله « ثم صلاها بين المغرب والعشاء » يحتمل أمرين . 

أحدهما: أن يكون التقدير: فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء. 

والثاني: أن يكون التقدير: فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشساء . 
وعلى هذا التقدير: يكون الحديث دالاً على أن ترتيب الفوائت غير واجب . لأنه 
يكون صلاها ‏ أعني العصر الفائتة ‏ بعد صلاة المغرب الحاضرة. وذلك لا يراه 
من يوجب الترتيبء إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقادير - 
أعني قولنا : بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ‏ على التقدير الأول أعني قولنا: 
بين وقت المغرب ووقت العشاء ‏ فإن وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال» 
وإلا وقع الإحمال. وفي هذا الترجيح - الذي أشرنا إليه - مجال للنظر على حسب 
قواعد علم العر بية والبيان. وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول 
وهو« أن النبي يكَكهِ بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب » وهوحديث صحيح . فلا 
يلتفت إلى غيره من الاحتمالات والترجيحات . والله أعلم . 

وحديث ابن مسعود الآتي عقيب هذا الحديث: يدل على أن « الصلاة 
الوسطى : صلاة العصر » أيضاً. كما في الحديث. 


1١و‎ 


وقوله فيه و حبس المشركون رسول الله يَلْهْ عن صلاة العصر حتى احمرت 
الشمس. أو اصفرت » وقت الاصفرار: وقت الكراهة. ويكون وقت الاختيار 
خارجا. ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. فقد ورد أن ذلك كان قبل نزول قوله 
تعالى 79 : 7*9 فإن خفتم فرجالا أو ركباناً 4 والمراد بذلك: أنه لو كانت الآية 
نزلت لأقيمت الصلاة في حالة الخوف على ما اقتضته الآية. 

وقوله « حتى اصفرت الشمس » قد يتوهم منه مخالفة لما في الحذيث 
الأول» من صلاتها بين المغرب والعشاء. وليس كذلك» بل الحبس انتهى إلى 
هذا الوقت. ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب» كما في الحديث الأول. وقد يكون' 
ذلك الاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرهاء فما فعله رسول الله كَلخِ مقتض لجواز 
التأخير إلى ما بعد الغروب . 

وفي الحديث: دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا. ولعل قائلاً 
دملا الله» أو «حشا الله ولم يقتصر على أحد اللفظين» مع تقاربهما في المعنى . 

وجوابه: أن بينهما تفاوتاً. فإن قوله « حشا الله » يقتضي من التراكم وكثرة 
أجزاء المحشوما لا يقتضيه « ملأ » وقد قيل: إن شرط الرواية بالمعنى: أن يكون 
اللفظان مترادفين» لا ينقص أحدهما عن الآخر. على أنه وإِنْ جوزنا بالمعنى, فلا 
شك أن رواية اللفظ أولى. فقد يكون ابن مسعود تحرى لطلب الأفضل . 
5 تومه 5250 6 > مما م رشبي 2 م ب و2 
قال « اعتم النبى عَلِلةِ بالعشاء . فخرج عمر. فقال: الصلاة. يارسول 

ا ل 0 مس بي 2 لص ل لاغ وله 2م و وماج وعم هس م 
الله . رَقدَ النّساء والصبيانَ. فحَرج ورأسه يَقطر يقول: لولا ان اشق على 

عمد مه 43 > معماه حال 2 5 0200 
متي - أو عَلى النّاس - لَأْمَرَتُهُم بِهَذِهِ الصّلاةٍ هذه السّاعَة )0©. 

« عبد الله بن عباس » بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف, ابو 
)0 أخرجه البخاري في باب التمني بهذا اللفظى وفي مواضع مختلفة., وبألفاظ متقاربة» ومسلم 

وغيرهما. 
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العباس» ابن عم رسول الله كله . أحد أكابر الصحابة وعلمائهم . كان يقال له 
« البحر » لسعة علمه. مات بالطائف سنة ثمان وستين في أيام ابن الزبير. وولد 
قبل الهجرة بثلاث سنين» في قول الواقدي. وفي الحديث مباحث. 

الأول: يقال ١‏ عتم الليل » يعتم بكسر التاء ‏ إذا أظلم. والعتمة : الظلمة 
وقيل: إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق. نقل ذلك عن الخليل. 
وقوله م أعتم » أى دخل في العتمة. كما يقال: أصبح ‏ وأمسى » وأظهر. قال الله 
تعالى  ١7:7١‏ حين تُمسون وحين تصبحون . إلى قوله ‏ وحين تظهرون *. 

الثاني : اختلف الناس في كراهية تسمية « العشاء » بالعتمة» فمنهم من 
أجازه» واستدل بهذا الحديث. وفي الاستدلال به نظر. فإن قوله م أعتم ( أي 
الو مياه بردي ا ا ع 
« عتمة » وأصح منه : الاستدلال بقوله يِه « لو يعلمون ما في العتمة والصبح / 
ومنهم من كره ذلك : قال الشافعي: وأحب أن لا تسمى صلاة العشاء بالعتمة. 
ومستنده هذا الحديث الصحيح. » عن ابن عمر: أن النبي كك قال « لا تغلبنّكم 
الأعراب على اسم صلاتكم » » ألا وإنها العشاء. ولكنهم يُعتمون بالإبل ( أي 
يؤخرون حَلبها إلى أن يظلم الظلام. وَعَتَمة الليل: ظلمته, كما قدمناه. 

وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه. أحدها: صيغة النهي. 
والثاني : ما في قوله « تغلبنكم » فإن فيه تنفيراً عن هذه التسمية . فإن النفوس تأنف 
من الغلبة. والثالث: إضافة الصلاة إليهم » في قوله « على اسم صلاتكم » فإن فيه 
زيادة . ألا ترى أنا لوقلنا: لا يُمِْبَنّ على مالك: كان أشد تنفيراً من قولنا: لا تغلبن 
على مال» أو على المال؟ لدلالة الإضافة على الاختصاص به. 

ولعل الأقرب: أن تجوز هذه التسمية» ويكون الأولى تركها. وقد قدمنا 
الفرق بين كون الأولى ترك الشيءء وبين كونه مكروهاً. أما الجواز: فلفظ 
الرسول يك . وأما عدم الأولوية: فللحديث المذكور. ولفظ الشافعي - وهو قوله 
ولا أحب» ‏ أقرب إلى ما ذكرناه من قول من قال من أصحابه « ويكره أن يقال لها 
العتمة ). 


أو يقول: المنهي عنه إنما هو الغلبة على الاسم . وذلك بأن يستعمل دائماًء 


١/6 


أو أكثرياً. ولا يناقضه أن يستعمل قليلاً. فيكون الحديث من باب استعماله قليلاً. 
أعني قوله كك « ولو يعلمون ما في العتمة والصبح » ويكون حديث ابن عمر 
محمولاً على أن تسمى بذلك الاسم غالباً أودائماً. 

الثالث: في الحديث دليل على أن الأولى : تأخير العشاء. وقد قدمنا 
اختلاف العلماء فيه. ووجه الاستدلال: قوله يَكخِ « لولا أن أشق على أمتي. أو 
على الناس » الخ . وفيه دليل على أن المطلوب تأخيرها لولا المشقة. 

الرابع : قد حكينا أن « العتمة » اسم لثلث الليل بعد غيبوبة الشفق فلا 
ينبغي أن يحمل قوله « أعتم » على أول أجزاء هذا الوقت. فإن أول أجزائه: بعد 
غيبوبة الشفق . ولا يجوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت. وإنما ينبغي أن يحمل 
على آخره, أوما يقارب ذلك . فيكون ذلك مخالفاً للعادة» وسبباً لقول عمر رضي 
الله عنه و رقد النساء والصبيان ». 

الخامس: قد كنا قدمنا في قوله يَككهِ « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة » أنه استدل بذلك على أن الأمر للوجوب . فلك أن تنظر: 
هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة أم لا؟ 

فأقول: لقائل أن يقول: لا يتساوى مطلقاً. فإن وجه الدليل نّم : أن كلمة 
« لولا » تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره. فيقتضي ذلك انتفاء الأمر لوجود 
المشقة . والأمر المنتفى ليس أمر الاستحباب» لثبوت الاستحباب فيكون المنتفي» 
هو أمر الوجوب . فثبت أن الأمر المطلق للوجوب . فإذا استعملنا هذا الدليل في 
هذا المكان. وقلنا: إن الأمر المنتفى ليس أمر الاستحباب - لثبوت 
الاستحباب - توجه المنع ههناء عند من يرى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل 
الدالة على ذلك” اللهم إلا أن يضم إلى الاستدلال: الدلائل الخارجة؛ الدالة 


)١(‏ كحديث ابن عمر مرفوعاً « الوقت الأول من الصلاة: رضوان الله . والآخر عفو الله » رواه الترمذي 
والدارقطني, وضعفه الحافظ المنذري. وحديث أم فروة قالت: سئل رسول الله يَخِ « أي الأعمال 
أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها » أخرجه الترمذي وأبو داود. وقد ضعفه الترمذي. وحديث ابن 
مسعود المتقدم. وهي عمومات لا تقوى على معارضة الأحاديث الدالة على تأخير صلاة العشاء. 


١ك‎ 


على استحباب التأخير” فيترجح على الدلائل المقتضية للتقديم. ويجعل ذلك 
مقدمة. ويكون المجموع دليلاً على أن الأمر للوجوب . فحينئذ يتم ذلك بهذه 
العفيقة: 

السادس: في الحديث دليل على تنبيه الاكابر: إما لاحتمال غفلة» أو 
لاستثارة فائدة منهم في التنبيه . لقول عمر« رقد النساء والصبيان ©6. 

السابع : يحتمل أن يكون قوله « رقد النساء والصبيان » راجعا إلى من حضر 
المسجد منهم. لقلة احتمالهم المشقة في السهر. فيرجع ذلك إلى أنهم كانوا 
يحضرون المسجد لصلاة الجماعة. ويحتمل أن يكون راجعاً إلى من خلفه 
المصلون في البيوت من النساء والصبيان. ويكون قوله « رقد النساء » إشفاقاً 


١‏ - الحديث السابع : عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ككل 


5 الى اه دم مض اق شع بي اي هم ساه 
قال « إذا أقِيمّت الصّلاَةٌ وحَضر الْعَشَاءُء فَابدَأُوا بِالْعَشَاءٍ ». 

6 وعن ابن عمر نحوه" . 

لا ينبغي حمل الألف واللام في « الصلاة » على الاستغراق» ولا على 
تعريف الماهية. بل ينبغي أن تحمل على المغرب . لقوله « فابدأوا بالعشاء » 
وذلك يخرج صلاة النهار. ويبين أنها غير مقصودة. ويبقى التردد بين المغرب 
والعشاء . فيترجح حمله على المغرب» لما ورد في بعض الروايات « إذا وضع 
العشاء وأحدكم صائم » فابدأوا به قبل أن تصلوا » وهو صحيح . وكذلك أيضاً صح 
« فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب » والحديث يفسر بعضه بعضاً. 


(1) كحديث جابر بن سمرة « كان النبي يل يصلي الصلاة نحواً من صلاتكم . وكان يؤخر العتمة بعد 
صلاتكم شيئاً » أخرجه مسلم . وله من حديث عمر « أعتم رسرل الله كلو ذات ليلة. حتى ذهب 
عامة الليل ونام أهل المسجد. ثم خرج يصليء فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى » 
والأحاديث الدالة على تأخير العشاء إلى ثلث الليل وإلى شطرهكثيرة ثابتة في الأمهات :من حديث 
أنس» ومعاذ بن جبل » وأبي سعيد» وأبي موسى . وأبي هريرة . 

(؟) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة, هذا أحدها. وذكره في كتاب الأطعمة. 


1١ /ا/‎ 


والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة. وزادوا ‏ فيما نقل 
عنهم ‏ فقالوا: إن صلى فصلاته باطلة. 

وأما أهل القياس والنظر: فإنهم نظروا إلى المعنىء وفهموا: أن العلة 
التشويش. لأجل التشوف إلى الطعام. وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها. 
وهي قوله « وأحدكم صائم » فتتبعوا هذا المعنى. فحيث حصل التشوف المؤدي 
إلى عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام. واقتصروا أيضاً على مقدار ما يكسر 
سورة الجوع . ونقل عن مالك: يبدأ بالصلاة, إلا أن يكون طعاماً خفيفاً. 

واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع . فإن أريد به مطلق التوسعة 
فصحيح, لكن ليس بمحل الخلاف المشهور. وإن أريدٍ التوسعة إلى مغيب 
الشفق . ففي الاستدلال نظر. لأن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان 
يدخل في مقدار ما يتناول لُقيمات يكسر بها سورة الجوع . فعلى هذا: لا يلزم أن 
لا يكون وقت المغرب موسعا إلى غروب الشفق . 

على أن الصحيح الذي نذهب إليه: أن وقتها موسع إلى غروب الشفق. 
وإنما الكلام في وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث. 

وقد استدل به أيضاً على أن صلاة الجماعة ليست فرضاً على الأعيان في كل 
حال. وهذا صحيح. إن أريد به: أن حضور الطعام ‏ مع التشوف إليه - عذر 
ترك الجماعة. وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر. لم 
يصح ذلك . 

وفي الحديث: دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على 
فضيلة أول الوقت. فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور 
القلب على أداء الصلاة في أول الوقت. والمتشوفون إلى المعنى أيضاً قد لا 
يقصرون الحكم على حضور الطعام. بل يقولون به عند وجود المعنى. وهو 
التشوف إلى الطعام. 

والتحقيق في هذا: أن الطعام إذا لم يحضرء فإما أن يكون متيسر الحضور 
عن قريب» حتى يكون كالحاضر أولاً؟ فإن كان الأول: فلا يبعد أن يكون حكمه 
حكم الحاضر. وإن كان الثاني. وهوما يتراخى حضوره: فلا ينبغي أن يلحق 


يكن 


بالحاضر. فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه . وهذه الزيادة يمكن 
أن يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة. فلا ينبغي أن يلحق بها 
مالا يساويهاء للقاعدة الأصولية «إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن 

*ه ‏ الحديث الثامن: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سمِعْتُ رسول الله كل يَقَولُ « لآ صلاة بحضرة طَعَام » ولا وهو يُذَافِعَهُ 

هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول. أعني بالنسبة إلى لفظ 
« الصلاة » والنظر إلى المعنى يقتضي التعميم . وهو الأليق بمذهب الظاهرية وقد 
قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام . 

و والأخبثان » الغائط والبول. وقد ورد مصرحاً به في بعض الأحاديث. 
و « مدافعة الأخبثين » إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن. أو شرطء أو لا. وإن أدى 
إلى ذلك, امتنع دخول الصلاة معه. وإن دخل واختل الركن أو الشرط: فسدت 
بذلك الاختلال. وإن لم يؤد إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة . 

ونقل عن مالك : أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنه. وقال: يعيد في 
الوقت وبعده. وتأوله بعض أصحابه على أنه إن شغله. حتى إنه لا يدري كيف 
صلى. فهو الذي يعيد قبلٌ وبعد. وأما إن شغله شغلاً خفيفاً لم يمنعه من إقامة 
حدودهاء وصلى ضامًا بين وركيه» فهو الذي يعيد في الوقت. 

وقال القاضي عياض : وكلهم مجمعون على أن من بلغ به مالا يعقل به 
صلاته ولا يضبط حدودها: أنه لا يجوز ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة» 
وأنه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها. 

وهذا الذي قدمناه من التأويل» وكلام القاضي عياض : فيه بعض إجمال. 
والتحقيق : ما أشرنا إليه أولاً» أنه إن منع من ركن أو شرط: امتنع الدخول في 
الصلاة معه. وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط. وإن لم يمنع من ذلك فهو 
مكروه» إن نظر إلى المعنى. أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي . ولا يقتضي ذلك 
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الإعادة على مذهب الشافعي . 

وأما ما ذكر من التأويل أنه « لا يدري كيف صلى » أوما قال القاضي عياض 
«إن من بلغ به ما لا يعقل صلاته» فإن أريد بذلك: الشك في شيء من الأركان 
فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب . وهو البناء على اليقين. وإن أريد 
به: أنه يذهب الخشوع بالكلية: فحكمه حكم من صلى بغير خشوع. ومذهب 
جمهور الأمة: أن ذلك لا يبطل الصلاة. 

رارا اي ولا يضبط حدودها » إن ن أريد به: أنه لا يفعلها كما وجب 
عليه : فهوما ذكرناه مبينا. وإن أريد به: أنه لا يستحضرهاء فإن أوقع ذلك شكا في 
فعلهاء 000 الشاك في الإتيان بالركن» أو الإخلال بالشرط من غير هذه 
الجهة. و إن أريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع : فقد بيناه أيضاً . 

0 الذي ذكرناه: إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة . وأما بالنسبة إلى جواز 
الدخول فيهاء فقد يقال: إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر 
إقامة أركانها وشرائطها . 

وأما ما أشار إليه بعضهم , من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين» من جهة 
أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة» ويوجب انتقاض الطهارة» وتحريم 
الدخول في الصلاة» من غير التأويل الذي قدمناه: فهو عندي بعيد. لأنه إحداث 
سبب آخر في انتقاض الطهارة من غير دليل» صريح فيه. فإن أسنده إلى هذا 
الحديث, فليس بصريح في أن السبب ماذكره . وإنما غايته: أنه مناسب أو 
محتمل . والله أعلم . 

الحديث التاسع : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال « شَّهدَ عِنْدي رجال مَرْضِيون - وَأَرْضَاهُمْ عندي : عمرٌ أن النبي 


-00 2 ممه #9 هن 


َكل نهى عن الصّلاةٍ بَعْدَ الصبح_ حَبَى تطلع الشّمس» وبعد العصر 


نا 


حتى تَعْربَ 0 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظ في المواقيت» ومسلم وأبو داود والنسائي والنرمذي وابن ماجه‎ )١( 


46م 


هه الحديث العاشر: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الله كل قال « لا صلاة بَعْدَ الصبّح حتى تَرْتَفِعَ الْشّمْسْء ولا 
علذة يعد العضر فك قيب السمسن 0 

في الحديث الأول: رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل 
البيت وأكابر الصحابة رضي الله عنهم . 

وقوله « نهى عن الصلاة بعد الصبح » أي بعد صلاة الصبح « وبعد 
العصر » أي بعد صلاة العصر, فإن الأوقات المكروهة على قسمين. منها: ما 
تتعلق الكراهة فيه بالفعل» بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله. وإن 
تقدم في أول الوقت كرهت . وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر. وعلى هذا 
يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر. ومنها: ما تتعلق فيه الكراهة بالوقت. 
كطلوع الشمس إلى الارتفاع» ووقت الاستواء. ولا يحسن أن يكون الحكم في 
هذا الحديث معلقاً بالوقت» لآنه لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر. فتعين 
أن يكون المراد: بعد صلاة الصبح. وبعد صلاة العصر. 

وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار. وعن بعض المتقدمين 
والظاهرية فيه خلاف )من بعض الوجوه. وصيغة النفي إذا دخلت على فعل ألفاظ 
صاحب الشرع, فالأولى: حملها على نفي الفعل الشرعي . لا على نفي الفعل 
الوجودي . فيكون قوله « لا صلاة بعد الصبح » نفيا للصلاة الشرعية» لا الحسية. 
وإنما قلنا ذلك لأن الظاهر: أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه . وهو الشرعي. 

وأيضاًء فإنا إذا حملناه على الفعل الحسي - وهو غير منتف ‏ احتجنا إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت بهذا اللفظء ومسلم والنسائي. 

(7) قال الحافظ في الفتح :4" ) - بعد أن ذكر كلام ابن دقيق العيدء وكلام النووي في دعوى 
الاجماع على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهى عنها ‏ قال: وما نقله من الاجماع 
والاتفاق متعقب. قال: ولم يبين الخلاف المشار إليه» إلا أنه ذكر عند تعقب النووي - لما ادعى 
الاجماع ‏ حكي عن طائفة من السلف الاباحة مطلقاً. وأن أحاديث النهي منسوخة. وبه قال داود 
وغيره من الظاهرية . وبذلك جزم ابن حزم. انتهى . ولعل هذا مراد الشارح. 
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إضمار لتصحيح اللفظ. وهو المسمى بدلالة الاقتضاء. ويبقى النظر في أن اللفظ 
يكون عاماً أو مجملاً أو ظاهراً في بعض المحامل . أما إذا حملناه على الحقيقة 
الشرعية لم نحتج إلى إضمار. فكان أولى . 

ومن هذا البحث يُطلع على كلام الفقهاء في قوله بك « لا نكاح إلا بولي » 
فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية» لم تحتج إلى إضمار. فإنه يكون نفيا 
للنكاح الشرعي . وإن حملته على الحقيقة الحسية- وهي غير منتفية عند عدم الولي 
حسا ‏ احتجت: إلى إضمار. فحينئذ يضمر بعضهم « الصحة » وبعضهم 
« الكمال » وكذلك قوله َك « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 6. 

وأما حديث أبي سعيد الخدري. وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان. 
و« خدرة » من الأنصار. فالكلام عليه تقدم. وفي هذا الحذيث زيادة على 
الأول.. فإنه مَدَّ الكراهة إلى ارتفاع الشمس . وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق» 
بل الارتفاع الذي تزول عنده صفرة الشمس. أو حمرتها. وهومقدر بقدر رمح أو 
رمحين”. وقوله « لا صلاة » في الحديثين, عام في كل صلاة. وخصه الشافعي 
ومالك بالنوافل» ولم يقولا به في الفرائض الفوائت . وأباحاها في سائر الأوقات . 
وأبو حنيفة يقول بالامتناع . وهو أدخل في العموم, إلا أنه قد يعارض بقوله كك 
« من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » وكونه جعل ذلك وقتاً لها. وفي 
رواية م لا وقت لها إلا ذلك » إلا أن بين الحديثين عموماً وخصوصاً من وجه. 
فحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح. وبعد العصر: خاص في الوقت. عام في 
الصلاة. وحديث النوم والنسيان: خاص في الصلاة الفائتة» عام في الوقت. فكل 
واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه. وخاص من وجه. فليعلم ذلك . 


قال المصنف رحمه الله : وفي الباب عن علي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وعبدٍ الله بن عمرو بن 
١ : 0 :‏ 
العاص وأبي هريرة» وسمرة بن جلدب » وسلمة بن الأكوع . وريد بن 
8 7 5 07 و 5 2 
ثابت» ومعاذ بن عفراء. وكعب بن مرة» وأبى امامة الباهلى. 
)١(‏ تقديره بالرمح ذكره مسلم وأحمد وأبوداود والنسائي من حديث عمرو بن عبسة . 
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وعمرو بن عبسة السسّلمي» وعائشة رضي الله عنهم» والصتّابحي. ولم 
يسمع من النبي كل . 

أماه علي » فهوعلي بن أبي طالب أمير المؤ منين» أبو الحسن. وأسم أبيه 
أبي طالب : عبدٌ مناف . وقيل اسمه : كنيته . وعلي رضي الله عنه ذو الفضائل الجمة 
التي لا تخفى . قيل : أسلم وهو ابن ثلاث عشرة, أو اثنتي عشرة» أو خمس عشرة 
أو ست عشرة» أو عشرء أو ثمان. أقوال. وقتل رضي الله عنه بالكوفة سنة أربعين 
من الهجرة في رمضان©. 

وأما عبد الله بن مسعود بن شمخ » فهو أبو عبد الرحمن, أحد علماء 
الصحابة وأكابرهم . مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين”" . 

وأما عبد الله بن عمر: فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رَزاح بن 
عدي بن كعب بن مرة العدوي. ورياح في نسبه: بكسر الراء وبعدها ياء أخر 
الحروف. ورزاح : بفتح الراء المهملة. بعدها زاي مفتوحة . وتوفي رحمه الله في 
سنة ثلاث وسبعين”" . 

وأما عبد الله بن عمرو: فهوابومحمد وقيل: أبوعبد الرحمن, وقيل: أبو 
نصيرء بضم النون وفتح الصاد ‏ عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم 
ابن سُعيد ‏ بضم السين وفتح العين ‏ ابن سهم, السهمي. أحد حفاظ الصحابة 
للحديث . والمكثرين فيه عن رسول الله كل . قيل : إنه مات ليالي الحرة» وكانت 
الحرة : يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين. وقيل: مات 


5 
٠ 


سنة ثلاث وسبعين . وقيل : غيره. 


)١(‏ حديثه عند أحمد وأبي داود والنسائي « أن النبي يك نهى عن الصلاة بعد العصرء إلا أن تكون 
الشمس مرتفعة » وعند النسائي « إلا والشمس بيضاء نقية ». 

(7) لعله ماروى البخاري في « باب من أذن وأقام لكل وقت » وفي ( باب متى يصلي الفجر يجمع؟ 0 

() حديثه عند مالك والبخاري ومسام والنسائي « لا يتحرى أحدكم, فيصلي عند طلوع الشمس ولا 
عند غروبها ». 


مما 


وأما أبو هريرة: فقد تقدم الكلام عليه29. 

وأما سمرة: فأبو عبد الرحمن - وقيل: أبو عبد الله أو أبو سليمان, أو أبو 
سعيد -: سمرة بن جندب - بضم الدال وقد يقال بفتحها ‏ ابن هلال. فزاري» 
حليف الأنصار. قاله الواقدي. توفي بالبصرة في خلافة معاوية سنة ثمان 
وخمسين . 

وأما سلمة بن الأكوع : فهو سلمة بن عمرو بن الأكوع . منسوب إلى جده 
الأكوع سنان بن عبد الله. وسلمة أسلمىء يكنى أبا مسلم. وقيل: أبنا إياس 
وقيل : أبا عامر. أحد شجعان الصحابة وفضلائهم . مات سنة أربع وسبعين. وهو 
انق تمائيق منقة: 

وأما زيد بن ثابت: فهو أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد 
أنصاري نجاري . وقيل : يكنى أبا سعيد . وقيل : أبا عبد الرحمن . يقال: إنه كان 
حين قدم رسول الله يكلِةِ المدينة: ابن إحدى عشرة سنة. وكان رضي الله عنه من 
أكابر الصحابة» متقدماً في علم الفرائض . وقيل: مات سنة خمس وأربعين. 
وقيل : اثنتين. وقيل : ثلاث . وقيل : غير ذلك . 

وأما معاذ بن عفراء : فهو معاذ بن الحرث بن رفاعة بن سواد ‏ في قول ابن 
إسحاق - وقال ابن هشام : هو معاذ بن الحرث بن عفراء بن الحرث بن سواد بن 
غَنْم بن مالك بن النجار. وقال موسى بن عقبة: معاذ بن الحرث بن رفاعة بن 


اغارف 7 
وأما كعب بن مُرة: قَبَهْزِيء سُلمى ‏ فيما قيل ‏ مات بالشام سنة تسع 
وخمسين وقيل غيره. 


وأما أبو أمامة الباهلي : فاسمه صدَيّ بن عجلان. وصدي - بضم الصاد 
المهملة, وفتح الدال» وتشديد الياء من المكثرين في الرواية. مات بالشام سنة 


. حديثه رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

)١(‏ حديثه رواه البيهقي في سئنه وإسحاق بن راهويه في مسنده ‏ كما ذكر الزيلعي في نصب الراية -عن 
معاذ بن عفراء « أنه طاف بعد العصرء أو بعد الصبح ولم يصل. فسئل عن ذلك؟ فقال: نهى 
رسول الله يَلهِ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب ». 


لايل 


إحدى وثمانين. وقيل: سلة ست وثمانين. وهو آخر من مات بالشام من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» في قول بعضهم . 

وأما عمرو بن عبسة: فهو أبو نجيح. ويقال: أبو شعيب؛ عمرو بن 
ع - بفتتح العين والباء معأء والباء تلي العين ابن عامر بن خالد» سلمي . لقي 
النبي كلل قديماً في أول الإسلام. وروي عنه أنه قال « لقد رأيتني وأنا ربع 
الاسلام » ثم لقيه بعد الهجرة©. 

وأما عائشة رضي الله عنها: فقد تقدم الكلام في أمرها”" . 

وأما الصنابحي : فهو عبد الرحمن بن عُسيلة » منسوب إلى قبيلة من اليمن. 
كنيته أبو عبد الله كان مسلماً على عهد رسول الله يل وقصده. فلما انتهى إلى 
الحقة لثيه الخبز يموته لله ...وكان فاضئلاً: 

الحديث الحادي عشر: عن جابر بن عبد الله رضي الله 

عنهماء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه « جاء يَوْمْ الحَنْدق بعد ما 


لاس سس بي قٌّ شتات اده 


غ1 الشمسن .فجَعل يسب كفار فريش, #ؤقال» نا وسنول الله ما كدت 


َصَلْي العَصْرٌ حتى كلت الشّمْس تَغْرْب. فقال النبي يل : والله ما 
ملتهاة قال : نهنا زلى تطكانة؛ اماف اليه 


م مه م 


00 العَصِرَ بَعْدَ ما عَرَبَت الشّمس. ثم صِلَّى بَعْدَهَا المَعْرب ا 


)١(‏ حديثه عند أحمد ومسلم وابي داود. بلفظ د صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 
الشمس وترتفع ‏ الحديث 2 

(5) حديثها عند مسلم والنسائي. بلفظ « إنما نهى رسول الله كْ قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غروبها. فإنها تطلع بين قرني شيطان » وزاد مسلم « لم يدع النبي يَكِةِ الركعتين بعد 
العصر » وهذا يدل مع حديث علي : على أنه ما دامت الشمس بيضاء نقية فلا بأس بالصلاة» مالم 
تتخذ راتبة إلا لرسول الله وَل . فانه كان شغله وفد عبد القيس عن ركعتي الظهرء فقضاهما بعد 
العصر. ثم داوم عليهما. كما ورد عن عائشة « ما دخل بيتي بعد العصر إلا صلى ركعتين 4 

(*) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . ومسلم في الصلاة والنسائي والترمذي. ود بطحان » 
واد بالمدينة . 


دلي 


حديث عمر: فيه دليل على جواز سب المشركين لتقرير رسول الله يك عمر 
على ذلك . لم يعين في الحديث لفظ السب. فينبغي مع إطلاقه ‏ أن يحمل على 
ماليس بفحش. 

وقوله « يا رسول الله ما كدت أصلي العصر » يقتضي أنه صلاها قبل 
الغروب» لأن النفي إذا دخل على « كاد » تقتضي وقوع الفعل في الأكثرء كما في 
قوله عز وجل # ” : ١ل‏ وما كادوا يفعلون # وكذا في الحديث. 

وقوله وَِدِ « والله ما صليتها » قيل: في هذا القسّم إشفاق منه بك على من 
تركهاء وتحقيق هذا: أن القسم تأكيد للمقسم عليه. وفي هذا القسم إشعار ببعد 
وقوع المقسم عليه. حتى كأنه لا يعتقد وقوعه. فأقسم على وقوعه. وذلك يقتضي 
تعظيم هذا الترك. وهو مقتض للاشفاق منهء أوما يقارب هذا المعنى. 

وفي الحديث: اوس ع او يه 
توممة كرغ من النامين . وإنما ترك النبي وَكِ هذه الصلاة لشغله بالقتال» كما ورد 
مصرحاً به في حديث آخر. وهو قوله وَل و شغلونا عن الصلاة الوسطى » فتمسك 
به بعض المتقدمين في تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن. والفقهاء 
على إقامة الصلاة في حالة الخوف. وهذا الحديث ورد في غزوة الخندق. وصلاة 
الخوف -قيما قيل : شرعت في غزوة ذات الرقاع . وهي بعد ذلك . ومن الناس من 
سلك طريقاً آخر. وهوأن الشغل إن أوجب النسيان, فالترك للنسيان . وربما ادعِي 
الظهور في الدلالة على النسيان. وليس كذلك. بل الظاهمر: تعليق الحكم 
بالمذكور لفظا وهو الشغل . 


وقوله « فقمنا إلى بطحان » اسم موضعء يقوله المحدثون بضم الباء 
وسكون الطاء وذكر غيرهم فيه الفتح في الباء والكسر في الطاء دون الضم . 

وقوله « فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها » قد يشعر بصلاتهم معه يِةِ جماعة. 
فيستدل به على صلاة الفوائت جماعة , 

وقوله « فصلى العصر » فيه دليل على تقديم الفائتئة على الحاضرة في 
القضاء . وهو واجب في القليل من الفوائت عند مالك. وهي ما دون الخمس». 
وفي الخمس خلاف. ويستحب عند الشافعي مطلقاً. فإذا ضم إلى هذا الحديث 


كلما 


الدليل على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق : لم يكن في هذا الحديث دليل 
على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت. لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ٠‏ 
على المختار عند الأصوليين. وإن ضّم إلى هذا الحديث الدليل على نضييق وقت 
المغرب : كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت . 
لأنه لولم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتها. لفعل ما ليس بواجب. فالدلالة من 
هذا الحديث على حكم الترتيب: تنبني على ترجيح أحد الدليلين على الآخر في 
امتداد وقت المغرب, أو على القول بأن الفعل للوجوب . 
باب فضل الجماعة و وجوبها 

لاه الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله كلِةِ قال « صَّلاةٌ الجماعة أفضّل مِنَّ صلاةٍ الفذ سبْع 
وَعِشْرِ ين درحة بالق 

الكلام عليه من وجوه . 

أحدها: استدل به على صحة الفذ. وأن الجماعة ليست بشرط. ووجه 
الدليل منه: أن لفظة « أفعل » تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في 
أحد الجانبين29. وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ .وما لا يصح فلا فضيلة. 
فيه . ولا يقال: إنه قد وردت صيغة « أفعل ) من غير اشتراك في الأصل . لأن هذا 
إنما يكون عند الاطلاق . وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي بياناً. ولا بد أن يكون 
ثمة جزء معدود يزيد عليه أجزاء أخر. كما إذا قلنا: هذا العدد يزيد على ذاك بكذا 
وكذا من الآحاد. فلا بد من وجود أصل العدد. وجزء معلوم في الآخر. ومثل هذا. 
ولعله أظهر منه : ما جاء فى الرواية الأأخرى 2 تزيد على صلاته وحدهء» أو 
تضاعف » فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه, وعدد يضاعف . نعم يمكن من 


(1) خرجه البخاري بهذا اللفظفي غير موضع . ومن طرق متعددة . ومسلم في الصلاة» والنسائي أيضاً. 
)١(‏ في س « الفضل ©». 


/اما 


قال بأن صلاة الفذ من غير عذر لا تصح ‏ وهو داود على ما نقل عنه ‏ أن يقول: 
التفاضل يقع بين ضلاة المعذور فذأ والصلاة في جماعة. وليس يلزم إذا وجدنا 

ويجاب عن هذا بأن « الفذ » معرف بالألف واللام. فإذا قلنا بالعموم دل 
ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ. فيدخل تحته الفذ المصلي من 
غير عذر. 

الثاني : قد ورد في هذا الحديث التفضيل « بسبع وعشرين درجة ) وفي 
غيره التفضيل « بخمس وعشرين جزءاً » فقيل في طريق الجمع : إن الدرجة أقل 
من الجزء؛ فتكون الخمس والعشرون جزءاً سبعاً وعشرين درجة. وقيل: بل هي 
تختلف باختلاف الجماعات» وأوصاف الصلاة . فما كثرت فضيلته عظم أجره. 
وقيل: يحتمل أن يختلف باختلاف الصلوات. فما عظم فضله منها عظم أجره. 
وما نقص عن غيره نقص أجره. ثم قيل بعد ذلك : الزيادة للصبح والعصر. وقيل: 
للصبح والعشاء . وقيل : يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن كالمسجد مع غيره . 


الثالث: قد وقع بحث في أن هذه « الدرجات » هل هي بمعنى الصلوات؟ 
فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة. أو سبع وعشرينء أو يقال: 
إن لفظه الدرجة » و ٠‏ الجزء » لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة؟ والأول هو 
الظاهر لأنه ورد مبنيا في بعض الروايات” وكذلك لفظة « تضاعف » مشعرة 
بذلك: 
الرابع : استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل. وهو ظاهر 
مذهب مالك . قيل: وجه الاستدلال به: أنه لا مدخل للقياس في الفضل . 
وتقريره: أن الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معين» مع امتناع القياس» اقتضى 
ذلك الاستواء في العدد المخصوص . ولو قرر هذا بأن يقال: دل الحديث على 
قضيلة ضبلاة الجماطة بالعدد لمعيو “فويضل تح كل جهاغة :ومن دملتهنا : 


)١(‏ كأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ « صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة 
الفذ ». 


لتيل 


الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى. والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم -كان 
له وجه. ومذهب الشافعي : زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة وفيه حديث مصرح 
بذلك ذكره أبوداود هو صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده . وصلاته مع 
الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل » الحديث. فإن صح من غير علة فهو 


معتمذ. 


8 - الحديث الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عَِل « صلاة الرجل فى جمَاعة تُضعف على صلاته في بِبْتِهِ وفي 
5-5 ه20 إن 0 000 5 ع اعد هع هم عد م 8 8 6 48 
سوقه حَمْساً وعشر ين ضيعفاًء وَذْلِكَ : أنّهُ إذا توضاء فاحسن الوضوء. ثم 
> > و ه ع ا بع ات هاج" هم وثم معد ار قم 8م م 
خَرج إلى المسجدٍ لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها 


مأ 
حند حم و2 


دَرَجَةٌّ وحُط عَنْهُ خَطِيَْةٌ. فاذا صلَى لم تَرّل الْمَلائْكَةَ تُصلَي عَلَيْه ما 
دَامَ في مُصَلاهُ: اللهم صّلّ عليه الَّلهُمَ اغَفِرُ له اللهُمْ ارْحَمْهُء وَلآ 
يَرَالُ فى صلاةٍ ما الْتَظَرَ الصّلاة )2 , 

الكلام عليه من وجوه. 

أحدها: أن لقائل أن يقول:.هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة 
الجماعة في البيت. وذلك بناء على ثلاث قواعد. 

الأولى: أن اللفظ ‏ أعني قوله « وذلك  »‏ أنه يقتضي تعليل الحكم 
السابق . وهذا ظاهر. لأن التقدير: وذلك لأنه. وهو مقتض, للتعليل. وسياق هذا 
اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك . 

الثانية : أن محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه. وهذا أيضاً متفق 
عليه . وهوظاهر أيضاً. لآن العلة لولم تكن موجودة في محل الحكم لكانت أجنبية 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب فضل الجماعة. وفي غيره بألفاظ قريبة من هذا. وأخرجه مسلم 
في الصلاة» وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 


يل 


إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع . وعدم اعتباره. فيكون وجوده 
كعدمه ويبقى ما عداه معتبراً. لا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه. 

فإذا تقررت هذه القواعد: فاللفظ يقتضي أن النبي كل حكم بمضاعفة صلاة 
الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين. وعلل ذلك 
باجتماع أمور. منها: الوضوء في البيت» والإحسان فيه؛ والمشي إلى الصلاة لرفع 
الدرجات . وصلاة الملائكة عليه مادام في مصلاه. وإذا علل هذا الحكم باجتماع 
هذه الأمور, فلا بد أن يكون المعتبر من هذه الأمور موجوداً في محل الحكم . وإذا 
كان موجوداً فكل ما أمكن أن يكون معتبراً منهاء فالأصل: أن لا يترتب الحكم 
بدونه. فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجمو 2 
وهوالمشي الذي به ترفع له الدرجات وتحطعنه الخطيئات . فمقتضى القياس: أن 
لا يحصل هذا القدر من المضاعفة له. لأن هذا الوصف - أعني المشي إلى 
المسجد. مع كونه رافعاً للدرجات, حاطاً للخطيئات - لا يمكن إلغاؤه. وهذا 
مقتضى القياس في هذا اللفظء إلا أن الحديث الآخر ‏ وهو الذي يقتضي ترتيب' 
هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة : يقتضي خلاف ما قلناه وهو حصول 
هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته. فيتصدى النظر في مدلول كل 
واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص . وروي عن أحمد رحمه الله 
رواية أنه ليس يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت؛ أو معنى ذلك . ولعل 
هذا نظراً إلى ماذكرتاة. 

البحث الثاني : هذا الذي ذكرناه: أمر يرجع إلى المفاضلة بين صلاة 
الجماعة في المساجد والانفراد. وهل يحصل للمصلي في البيوت جماعة هذا 
المقدار من المضاعفة أم لا؟ والذي يظهر من إطلاقهم : حصوله . ولست أعني أنه 
لا تفضل صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه. فإن ذلك لا شك فيه. إنما 
النظر: في أنه هل يتفاضل بهذا القدر المخصوص أم لا؟ ولا يلزم من عدم هذا 
القدر المخصوص من الفضيلة : عدم حصول مطلق الفضيلة. وإنما تردد أصحاب 
الشافعي في أن إقامة الجماعة في غير المساجد: هل يتأدى بها المطلوب20؟ فعن, 


. وهو سٍقوط فرض الكفاية‎ )١( 


1 


بعضهم : أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرض. أعني إذا قلنا: 
إن صلاة الجماعة فرض على الكفاية. وقال بعضهم : يكفي إذا اشتهرء كما إذا 
صلى صلاة الجماعة في السوق مثلاً . والأول عندي: أصح . لأن أصل المشر وعية 
إنما كان في جماعة المساجد. هذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه. وليست هذه 
المسألة هي التي صدرنا بها هذا البحث أولا. لأن هذه نظر في أن إقامة الشعار هل 
تتأدى بصلاة الجماعة في البيوت أم لا؟ والذي بحثناه أولا: هو أن صلاة الجماعة 
في البيت هل تتضاعف بالقدر المخصوص أم لا؟ 

البحث الثالث: قوله صلى الله عليه وآله وسلم « صلاة الرجل في جماعة 
تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه » يتصدى النظر هنا: هل صلاته في جماعة 
في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة» أو تفضل عليها منفرداً؟ . 
أما الحديث: فمقتضاه أن صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته 
رسوقهجماعة وذرادئ :بوذا "القدن. لأث.قولهعيلى اله عليه واله ومتلتم اميتلا 
الرجل في جماعة » محمول على الصلاة في المسجد . لأنه قوبل بالصلاة في بيته 
وسوقه. ولوجرينا على إطلاق اللفظ: لم تحصل المقابلة . لأنه يكون قسم الشيء 
قسما منه. وهو باطل. وإذا حمل على صلاته فى المسجد, فقوله صلى الله عليه 
وأآله وسلم « صلاته في بيته وسوقه » عام جارك لأف اذ والجماعة. وقد أشار 
بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى الانفراد في المسجد والسوق من جهة ما ورد أن 
« الأسواق موضع الشياطين » فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة» ا 
المواذ ضع المكروهة لأجل الشياطين» كالحمام. وهذا الذي قاله - وإن أمكن في! 
السوق - ليس يُطُرد في البيت . فلا ينبغي أن تتساوى فضيلة الصلاة في البيت 
جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة. في مقدار الفضيلة التي لاا توجد إلا 
بالتوقيف . فإن الأصل : أن لا يتساوى ما وجد فيه مفسدة معينة مع ما لم توجد فيه 
تلك المفسدة. 

هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ. ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق: أن المراد 
تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفرداً : فكأنه خرج 
مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا . 


ملحل 


وبهذا يرتفع الإشكال الذي قدمناه من استبعاد تساوي صلاته في البيت مع 
صلاته في السوق جماعة فيهماء وذلك لأن من اعتبر معنى السوق. مع إقامة 
الجماعة فيه. وجعله سببا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد. يلزمه 
تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة في مقدار 
التفاضل . أما إذا جعلنا التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في 
الببت والسوق منفرداً. فوصف « السوق » ههنا ملغىء غير معتبر. فلا يلزم 
تساوي ما فيه مفسدة مع ما لا مفسدة فيه في مقدار التفاضل . والذي يؤ يد هذا: 
أنهم لم يذكروا السوق في الأماكن المكروهة للصلاة. وبهذا فارق الحمام 
المستشهد بها. 

البحث الرابع : قد قدمنا أن الأوصاف التي يمكن اعتبارها لا تلغى. فلينظر 
الأوصاف المذكورة في الحديث, وما يمكن أن يجعل معتبراً منها وما لا. أما وصف 
الرجولية : فحيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد. ينبغي أن تتساوى مع 
الرجل, لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعاً. وأما 
الوضوء في البيت: فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليل. وأما الوضوء : 
فمعتبر للمناسبة» لكن : هل المقصود منه مجرد كونه طاهراً. أو فعل الطهارة؟ فيه 
نظر. ويترجح الثاني بأن تجديد الوضوء مستحب. لكن الأظهر: أن قوله كلِ « إذا 
توضاً » لا يتقيد بالفعل. وإنما خرج مخرج الغلبة» أوضرب المثال. وأما إحسان 
الوضوء : فلا بد من اعتباره. وبه يستدل على أن المراد فعل الطهارة. لكن يبقى ما 
قلناه : من خر وجه مخرج الغالب» أو ضرب المثال. وأما خروجه إلى الصلاة: 
فشكن .بآن الخروج لأجلها. وقد ورد مصرحاً به في حديث أخر ١‏ لا ينْهِرُه إلا 
الصلاة » وهذا وصف معتبر. وأما صلاته مع الجماعة: فبالضرورة لا بد من 
اعتبارها. فإنها محل الحكم . 

البحث الخامس : الخطوة ‏ بضم الخاء ما بين قدمي الماشي. وبفتحها: 
الفعلة. وفي هذا الموضع هي مفتوحة. لأن المراد فعل الماشي . 

8 - الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَل « تقل الصلاة على الْمُنافقينَ : صلاة العشاء) وَصَلدةٌ 
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الْمْجْرِ. ود لمق ما قبوننا لاتر كما وار جواء وَلَْدَ هَمَُمْتٌ أن آمُرَ 
بالصّلاةٍ فتُقامء ثم آمْرَ رَجُلا َيُصَلّي بالنّاسٍ » ثم أَنُطَلَقَ معي برِجَال 
هوب حلب ىقن ا 8 


يُونَهُمْ بالا )”© 

الكلام عليه من وجوه . 

أحدها: قوله كلِةِ « أثقل الصلاة » محمول على الصلاة في جماعة؛ وإن 
كان غير مذكور في اللفظ. لدلالة السياق عليه. وقوله عليه السلام « لأتوهما ولو 
دا » وقوله و ولقد هممت - إلى قوله لا يشهدون الصلاة » كل ذلك مشعر بأن 
المقصود: حضورهم إلى جماعة المسجد. 

الثاني : إنما كانت هاتان: الصلاتان أثقل على المنافقين. لقوة الداعي إلى 
ترك حضور الجماعة فيهماء وقوة الصارف عن الحضور. أما العشاء :فلأنها وقت 
الإيواء إلى البيوت والاجتماع مع الأهل. واجتماع ظلمة الليل» وطلب الراحة من 
متاعب السعي بالنهار. وأما الصبح : فلأنها في وقت لذة النوم. فإن كانت في زمن 
البرد ففي وقت شدته؛ لبعد العهد بالشمس. لطول الليل» وإن كانت في زمن 
الحر: فهو وقت البرد والراحة من أثر حر الشمس لبعد العهد بها. فلما قوي 
الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين . وأما المؤمن الكامل الإيمان: فهو عالم 
بزيادة الأجر لزيادة المشقة . فتكون هذه الأمورداعية له إلى هذا الفعل» كما كانت 
صارفة للمنافقين. ولهذا قال ككلةِ « ولو يعلمون ما فيهما » أي من الأجر والثواب 
و لأتوهما ولو حبواً » وهذا كما قلنا: إن هذه المشقات تكون داعية للمؤمن إلى 
الفعل . 

الثالث: اخختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة. فقيل: سنة. وهو 
قول الأكثرين. وقيل : فرض كفاية وهو قول في مذهم الشافعي ومالك . وقيل : 


(1) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة. ورواه مسلم بهذا اللفظ في باب وجوب صلاة 
اللجماعة , وأبو داود والنسائي والامام أحمد. وفي الأصل « في رجال ». 
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فرض على الأعيان . 

قد اختلفوا بعد ذلك . فقيل: شرط في صحة الصلاة. وهومروي عن داود. 
وقيل: إنه رواية عن أحمد. والمعروف عنه: أنها فرض على الأعيان. ولكنها 
ليست بشرط. فمن قال بأنها واجبة على الأعيان: قد يحتج بهذا الحديث فإنه إن 
بل بها نر كقية» فك كان هذا ارين فالعا يكل رصرةة له ا ون معي 
وإن قيل: إنها سنة. فلا يقتل تارك السنن. فيتعين أن تكون فرضاً على الأعيان . 

ركذ الك ف النعزاب أن بعلا ار زوه فقيل: إن هذا في المنافقين» 
ويشهداله ماجاء في الحديث الصحيح « لو يعلم أحدهم أن يجد عظماً سميناً» أو 
مرماتين حسنتين”" لشهد العشاء » وهذه ليست صفة المؤمنين, لا سيما أكابرهم 
وهم الصحابة. وإذا كانت في المنافقين: كان التحريق للنفاق ؛ لا لعرك 
الجماعة . فلا يتم الدليل. قال القاضي عياض رحمه الله : وقد قيل: إن هذا في 
المؤمنين. وأما المنافقون: فقد كان النبي كك معرضاً عنهم ؛ عالماً بطوياتهم . 
كما أنه لم يعترضهم في التخلف. ولا عاتبهم معاتبة كعب وأصحابه من المؤ منين . 

وأقول: هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجباً على رسول 
الله يْ . فحينئذ يمتنع أن يعاقبهم بهذا التحريق. فيجب أن يكون الكلام في 
المؤمنين» ولنا أن نقول: إن ترك عقاب المنافقين وعقابهم كان مباحاً للنبي كله 
مخيراً فيه . فعلى هذا: لا يتعين أن يحمل هذا الكلام على المؤمنين» إذ يجوز أن 
يكون في المنافقين» لجواز معاقبة النبي ككل لهم . وليس في إعراضه عنهم بمجرده 
ما يدل على وجوب ذلك عليه . ولعل قوله يك - عندما طلب منه قتل بعضهم - 
« لايتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » يشعر بما ذكرناه في التخيير» لأنه لو 
كان يجب عليه ترك قتلهم لكان الجواب بذكر المانع الشرعي, وهو أنه لا يحل 
قتلهم . ومما يشهد لمن قال « إن ذلك في المنافقين ) عندي : سياق الحديث من 
أوله . وهو قوله ككهِ « أثقل الصلاة على المنافقين ». 

وجه آخمر في تقدير كونه في المنافقين: أن يقول القائل: هم النبي كله 
بالتحريق يدل على جوازه؛ وتركه التحريق يدل على جواز هذا الترك . فإذا اجتمع 


)١(‏ بفتح الميم وكسرها. قال الأزهري : هي ما بين ظلفي الشأة. 
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جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم. وهذا المجموع لا يكون في 
المؤمنين فيما هو حق الله تعالى. 

ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان : ما قاله القاضي 
عياض رحمه الله . والحديث حجة على داود» لا له. لأن النبي يله هم ولم 
يفعل . ولأنه يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة . وهو موضع 
البيان . 

وأقول: أماالأول: 002 إن ملم القاضي أن الحديث في 
المؤمنين . لأن النبي كل لا يَهُم إلا بما يجوز له فعله لو فعله. 

وأما الثاني وهو قوله « ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته 
غير مجزئة » وهو موضع البيان ‏ فلقائل أن يقول: البيان قد يكون بالتنصيص وقد 
يكون بالدلالة» ولما قال يَكٍ « ولقد هممت » إلى أخخره: دل على وجوب 
الحضور عليهم للجماعة. فإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطاً 
فيها غالباً. كان ذكره كله لهذا الهم دليلا على لازمه وهو وجوب الحضور. وهو 
دليل على الشرطية. فيكون ذكر هذا الهم دليلا على لازمه . وهو وجوب الحضور. 
ووجوب الحضور دليلاً على لازمه. وهو اشتراط الحضور. فذكر هذا الهم بيان 
للاستراط بهذه الوسيلة» ولا يشترطفي البيان أن يكون نصاً. كما قلنا. إلا أنه لا يتم 
هذا إلا ببيان أن ما وجب فى العبادة كان شرطاً فيهاء وقد قيل :إنه الغالب. ولما كان 
الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد ‏ في أظهر قوليه - إن الجماعة واجبة على 
الأعيان. غير شرط. 

ومما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان: أنه 
اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي يكلِِ بالمعاقبة عليها. فقيل: العشاء. وقيل: 
الجمعة. وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث. وفي 
بعض الروايات « العشاء, أو الفجر » فإذا كانت هي الجمعة ‏ والجماعة شرط 
فيها ‏ لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقاً في غير الجمعة» وهذا يحتاج أن 
ينظر في تلك الأحاديث التي بينت فيها تلك الصلاة: أهي الجمعة, أو العشاء» أو 
الفجر؟ فإن كانت أحاديث مختلفة» قيل بكل واحد منها. وإن كان حديثاً واحداً 
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للحت و الطري» وقد يت نهد (بالتواي ا إن عدم الترجيح بين بعض تلك 
الروايات وبعض» وعدم إمكان أن يكون الجميع مذكوراً. فترك بعض الرواة 
بعضه ظاهراً بأن يقال: إن النبي ككلِِ أراد | إحدى الصلاتين . أعني الجمعة, أو 
العشاء ‏ مثلاً - فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة : لايتم الدليل. وعلى تقدير أن 
تكون هي العشاء : : يتم . وإذا تردد الحال وقف الاستدلال. 

ومما ينبه عليه هنا: أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معينة - وهي 
العشاءء. أو الجمعة,. أو الفجر - فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه 
الصلوات. فمقتضى مذهب الظاهرية ا ا اي 
الصلوات» عملاً بالظاهر, وترك اتباع المعنى. اللهم إلا أن يؤ حذ قوله يكن « 
آمر بالصلاة ة فتقام » على عموم الصلاة ل ل 
الحديث وسياقه. وما يدل عليه . فيحمل لفظ « الصلاة » عليه إن أريد التحقيق 
وطل الحق . والله أعلم . 

الرابع : اعراد عي الم ولقد هممت » الخ. أخذ منه تقديم الوعيد 
والتهديد على العقوبة. وميره: أن المفسدة ة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي 
به من الأعلى . 


٠٠‏ - الحديث الرابع : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن 
النبي كله قال « إذا اسَتَأدْنَت أحَدَكم امْرَأتهُ إلى المسسْجدٍ قلا يَمْنَعْهًا. 
قال: فقال بلال بن عبدٍ الله : وَالله لََمْتَعَهُنٌ. قال: فَأَقْبَلَ عَلَيه عَبْدُ الى 
2 مه دست رع 2 2 - وبيابر 3 1 --2 2 جه عدا ده 
7 ها سيعنة شةامثلة قط وقال: اخبرك عن رسول 


وفي لفظ ١‏ لا تمنعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله )20 . 


)١(‏ رواه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة ليس هذا أحدها ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي 
وأحمد بن حنبل . قال الحافظ في الفتح : ولم أر لهذه القصة - أي قصة بلال بن عبد الله مع أبيه ٠‏ -. 
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الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء تعن لعجا عد اانا دام 

وقوله في الرواية الأخرى « لا تمنعوا إماء الله » يشعر أيضاً بطلبهن للخروج 
فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضى . ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج 
إباحته لهن . لأنه لو كان ممتنعاً لم يَنْه الرجال عن منعهن منه. والحديث عام في 
النساء. ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات . منها: أن لا يتطيبن. وهذا 
الشرط مذكور في الحديث . ففي بعض الروايات « ولْيَحْرّجِن تَفِلآت » وفي بعضها 
« إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً » وفي بعضها « إذا شهدت إحداكن 
العشاء فلا تَطَيّبِ تلك الليلة » فيلحق بالطيب ما في معناه. فإن الطيب إنما منع منه 
لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم. وربما يكون سببا لتحريك شهوة 
المرأة أيضاً. فما أوجب هذا المعنى التحق به. وقد صح أن النبي يكل قال « أيما 
امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة » ويلحق به أيضاً: حسن 
الملابس» ولبس الحلى الذي يظهر أثره في الزينة . وحمل بعضهم قول عائشة 
رضي الله عنها في الصحيح « لو أن رسول الله يك رأى ما أحدث النساء بعده: 
لمنعهن المساجد. كما مُنعت نساء بني إسرائيل » على هذاء تعني إحداث حسن 
الملابس والطيب والزينة . 

ومما خض به بعضهم هذا الحديث: أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة 
الجميلة المشهورة . ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص : أن يكون بالليل . 
وقد ورد في كتاب مسلم ما يشعر بهذا المعنى . ففي بعض طرقه « لا تمنعوا النساء 
من الخروج إلى المساجد بالليل » فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال. 

ومما قيل أيضاً فى تخصيص هذا الحديث: أن لا يزاحمن الرجال. 

وبالجملة :قار هذا كله النفلة إلى المعنى . فما اقتضاه المعنى من المنع 
جعل خارجاً عن الحديث . وخص العموم به . وفي هذا زيادة . وهوأن النص وقع 
على بعض ما اقتضاه التخصيص. وهو عدم الطيب. 
- ذكراً في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث. وقد أوهم صنيع صاحب العمدة 

خلاف ذلك ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه. ولعل البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية 


ابن عبد الله لق وسضي الابن بلالاء وذكر القصة: 
وبهذا تعلم أن هذا اللفظ ليس عند البخاري 


1١ا/‎ 


وقبل + إن في العنيتا ديلا على أن للرببل أن يمع امرات ون الخروج إلا 
بإذنه . وهذا إن أخذ من د تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد. وأن ذلك يقتضى 
بطريق انهجو رار الت في غير المساجد. فقد يعترض عليه: د 
تخصيص الحكم باللقب . ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول. 

ويمكن أن يقال في هذا : إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد. 
وقد قر رواعليه .وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز. وإخراجه عن 
المنع المستمر المعلوم. فيبقى ما عداه على على المنع . وعلى هذا: فلا يكون منع 
الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذاً من تقييد الحكم بالمسجد فقط. 

ويمكن أن يقال فيه وجه آخر: وهو أن في قوله كلخ « لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله ) مناسبة تقتضي الاباحة. أعني كونهن «١‏ إماء الله » بالنسبة إلى 
خر وجهن إلى مساجد الله . ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير 
بالنساء لو قيل. وإذا كان مناسباً أمكن أن يكون علة للجواز. وإذا انتفى انتفى 
الحكم لأن الحكم يزول بزوال علته. والمراد بالانتفاء ههنا: انتفاء الخروج إلى 
المساجد. أي للصلاة. 

وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبّه إياه: تأديب المعترض على 
السئن برأيه . العامل بهواه. وتأديب الرجل ولده. وإن كان كبيراً في تغيير المنكرء 
وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي . 

وقوله « فقال بلال بن عبد الله » هذه رواية ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله . وفي رواية ورقاء بن عمر عن مجاهد عن ابن عمر « فقال ابن له يقال له : 
واقد » ولعبد الله بن عمر أبناء. منهم بلال. ومنهم وقاد. 

"5١‏ -الحديث الخامس : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال م ليت مَعَ رسول اله و رَكْعََيْنَ قَبْلَ الظهْرء وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَهَاء 
وَرَكعَتيْن بَعْدَ الْجْمْعَة وَرَكْعََيْن بَعْدَ المغرب. وَرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ 
الْعْشَاءِ 1ك 


- أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب التطوع مثنى مثنى» وفي غير موضع بألفاظ مختلفة . وأخرجه‎ )١( 
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اد د ؟ يرم 


وفي لفظ ١‏ فأمًا المغرب والعناء والجوحعة : ففِي بَنه ). 


وفي لفظ: أن ابن عمر قال « حَدََئنِي حَفْصّهُ: أن النِيّ كل كان 

هذا الحديث: يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها. ويدل 
على هذا العدد منها. وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها: معنى لطيف 
مناسب . أما في التقديم: فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها. فتتكيف 
النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة, والخشوع فيهاء الذي 
هو روحها. فإذا قدمت السئن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة» وتكيفت 
بحالة تقرب من الخشوع . فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له 
اك ينك الست ال الى طح ود على اليف بها حي قيال ليما نااك ا 
طال. وورود الحالة المنافية لما قبلها قد يمحو أثر الحالة السابقة أو يضعفه. وأما 
السنئن المتأخرة: فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض . فإذا وقع الفرض 
ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللاً فيه إن وقع . 

وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلاً وقولاً . واختلفت 
مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد والرواتب. والمروي عن مالك: أنه لا 
توقيت في ذلك . قال ابن القاسم صاحبه: وإنما يوقت في هذا أهل العراق. 

والحق - والله أعلم ‏ في هذا الباب ‏ أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى 
التطوعات والنوافل المرسلة ‏ أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من 
هذه الأعداد, أو هيئة من الهيئات» أو نافلة من النوافل : يعمل به في استحبابه . ثم 
تختلف مراتب ذلك المستحب. فما كان الدليل دالاً على تأكده ‏ إما بملازمته 
فعلاً, أو بكثرة فعله. وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه؛ وإما بمعاضدة 
حديث آخر له أو أحاديث فيه تعلو مرتبته في الاستحباب . وما يقصر عن ذلك 


- مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه . 
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كان بعده في المرتبة» وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة. فإن كان حسنا عمل 
به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه. وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية» 
أعني الصحيح الذي لم يدم عليه . أو لميؤ كد اللفظفي طلبه . وماكان ضعيفاً لا يدخل 
في حيز الموضوع. فإن أحدث شعاراً في الدين : منع منه. وإن لم يحدث فهو 
محل نظر. يحتمل أن يقال: إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل 
الخير؛ واستحباب الصلاة. ويحتمل أن يقال: إن هذه الخصوصيات بالوقت أو 
بالحال. والهيئة والفعل المخصوص: يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه 
بخصوصه. وهذا أقرب . والله أعلم . وههنا تنبيهات . 

الأولى : أنا حيث قلنا في الحديث الضعيف : إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله 
تحت العمومات». فرط إن لأ يفوم دايل علس لمكم مبها اص 'من تلك 
العمومات مثاله: الصلاة الدلمكورة في أول ليلة جمعة من رجب: لم يصح فيه 
الحديث. ولا حَسمّن . فمن أراد فعلها ‏ إدراجاً لها تحت العمومات الدالة على 
فضل الصلاة والتسبيحات - لم يستقمء لأنه قد صح أن النبي كَل « نهى أن تخص 
ليلة الجمعة بقيام » وهذا أخص من العموميات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة. 

الثاني : أن هذا الاحتمال الذي قلناه ‏ من جواز إدراجه تحت العمومات - 
نريد به في الفعل, لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته 
الخاصة . لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة : يحتاج دليلاً شرعياً عليه 
ولا بد. بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك 
الوقت. ولا بتلك الهيئة . فهذا هو الذي قلنا باحتماله . 

الثالث: قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين. ومثاله: ما أحدثته 
الروافض من عيد ثالث. سموه عيد الغدير. وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في 
وقت مخصوص على شيء مخصوص. لم يثبت شرعاً. وقريب من ذلك: أن 
تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص . فيريد بعض الناس: أن 
يحدث فيها أمراً آخر لم يرد به الشرعء زاعماً أنه يدرجه تحت عموم. فهذالا 
يستقيم . لأن الغالب على العبادات التعبد. ومأخذها التوقيف. وهذه الصورة: 
حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه. فأما إذا دل فهو أقوى في 


0 


المنع وأظهر من الأول. ا ل 0 . فإنه 
قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقاً . فقال بعض الفقهاء : يرمع اليد في القنوت لآنه 
دعاء . فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليد في الذعاء . . وقال غيره : 
يكره. لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف. والصلاة تصان عن زيادة 
عمل غير مشروع فيها . فإذا لم يثبت يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت : كان الدليل 
الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع : أخص من الدليل الدال على 
:رفع اليد في الدعاء. 

الرابع : ما ذكرناه من المنع : فتارة يكون منع تحريم» وتارة منع كراهة . 
اس م مرا ا 1ه 
بالنسبة إلى ذلك الجنس أو لتخفيف . ألا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة 
بأمور الدنيا: لم تساو البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية. ولعلها ‏ أعني البدع 
المتعلقة بأمور الدنيا ‏ لا تكره أصلاً . بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة. وإذا 
نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية : لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول 
العقائد. 

فهذا ما أمكن ذكره في هذا الموضعء » مع كونه من المشكلات القوية» لعدم 
الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين. وقد تباين الناس في هذا البباب تبايناً 
شديداً» حتى بلغني : أن بعض المالكية”" مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب - 
أعني التي في رجب. أو التي في شعبان ‏ بقوم يصلونهاء وقوم عاكفين على محرم 
أوما يشبهه, أوما يقاربه. فحسّن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين 
لتلك الصلاة. وعلل ذلك بأن العاكفين على المحرم عالمون بارتكاب المعصية 
فيرجى لهم الاستخفار والتوبة» والمصلون لتلك الصلاة ‏ مع امتناعها عنده - 
معتقدون أنهم في طاعة . فلا يتوبون ولا يستغفرون. 

والتباين في هذا يرجع | إلى الحرف الذي ذكرناه. وهو إدراج الشيء 
المخصوص تحت العمومات, أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء 0 
وميل المالكية إلى هذا الثاني. وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤ يده 
في مواضع ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة 


ملق 


الضحى « إنها بدعة » لأنه لم يثبت عنده فيها دليل. ولم ير إدراجها 
تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص . وكذلك قال في القلبوت 
الذي كان يفعله الناس في عصره « إنه بدعة » ولم ير إدراجه تحت عمومات 
الدعاء. وكذلك ماروى الترمذى من قول عبد الله بن مغفل لابنه فى الجهر 
بالبسملة « إياك والحدث لولم ين إدرائجة :شعت ليل خام وكد لك واجاء نحن ابن 
مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن أبي حازم 
قال « ذكر لابن مسعود قاصّ يجلس بالليل» ويقول للناس: قولوا كذاء وقولوا 
كذا. فقال: إذا رأيتموه فأخبروني. قال: فأخبروه. فأتاه ابن مسعود متقنعاً. فقال: 
من عرفني فقد عرفني. ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود. تعلمون أنكم 
لأهدى من محمد وَلِهِ وأصحابه, يعني أو إنكم لمتعلقون بذنب ضلالة » وفي 
رواية « لقد جئتم ببدعة ظلماء. أو لقد فضّلتم أصحاب محمد كله علماً » فهذا 
ابن مسعود أنكر هذا الفعل» مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر. على أن 
ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات . 

الخامس: ذكر المصنف حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة . ولا تظهر 
له مناسبة. فإن كان أراد: أن قول ابن عمر« صليت مع رسول الله كلٍِ » معناه: 
أنه اجتمع معه في الصلاة. فليست الدلالة على ذلك قوية . فإن المعية مطلقاً أعم 
من المعية في الصلاة. وإن كان محتملا. 

ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك : أنه أورد عقيبه حديث عائشة رضي الله عنها : 
أنها قالت « لم يكن النبي يَكهِ على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي 
الفجر » وفي لفظ لمسلم : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » وهذا لا تعلق له 


بصلاة الجماعة . 
5 الحديث السادس : وهو حديث عائشة رضي الله عنهاء 
المقدم الذ5 20 


فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر. وعلو مرتبتهما في الفضيلة . وقد اختلف 
أصحاب مالك . أعنى فى قوله « إنهما سنة أو فضيلة ) بعد اصطلاحهم على الفرق 
)١١(‏ خرجه البخاري بهذا اللفظ في باب تعاهد ركعتي الفجر ومسلم في الصلاة» وأبوداود والنسائي . 
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بين السنة والفضيلة . وذكر بعض متأخريهم قانوناً في ذلك . وهو أن ما واظب كَل 
عليه مظهراً له في جماعة فهو سنة. وما لم يواظب عليه» وعَدَّه في نوافل الخير» 
فهو فضيلة. وما واظب عليه. ولم يظهره ‏ وهذا مثل ركعتي الفجر ‏ ففيه قولان. 
أحدهما: أنه سنة. والثاني : أنه فضيلة . 

واعلم أن هذا إن كان راجعاً إلى الاصطلاح : فالأمر فيه قريب. فإن لكل 
أحد أن يصطلح في التسيمات على وضع يراه. وإن كان راجعاً إلى اختلاف في 
معنى. فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهما. 
ومقتضاه: تأكد استحبابهما. فليقل به. ولا حرج على من يسميها سنة. وإن 
أريد: أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول يَكةٍ مظهرا له في 
الجماعة. فلا شك أن رَنَبَ الفضائل تختلف . 

فإن قال قائل: إنما سمي بالسنة أعلاها رتبة: رجع ذلك إلى الاصطلاح . 
والله أعلم . 


باب الأذان 


+5 الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 
5 حص ع ول هع 2 (ف8غج > ع شرام 

)0 امر بلال ان يشفع الاذان» ويوئر الاقامة لك 
« أمرنا » و« نهينا » لأن الظاهر: انصرافه إلى من له الأمر والنهي بزعا ون 
يلزم اتباعه ويحتج بقوله. وهو النبي كَل : وفي هذا الموضع زيادة على هذا. وهو 
أن العبادات والتقديرات فيها: لا تو خذ إلا بتوقيف”" . 

والحديث دليل على الإيتار في لفظ الإقامة . ويخرج عنه التكبير الأول فإنه 
مثنى » والتكبير الأخير أيضاً. وخالف أبو حنيفة. وقال: بأن ألفاظ الاقامة كالأذان 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن 


ماجه . 
(؟) ويؤ يد هذا ما وقع في رواية روح عن عطاء « فأمر بلالاً » بالنصب. وفاعل « أمر » هو النبي ككل . 
وأصرح من ذلك : رواية النسائى وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ« أن النبي يكل أمر بلالا 2 


١ 


مثناة . واختلف مالك والشافعي في موضع واحد. وهو لفظ « قد قامت الصلاة » 
فقال مالك : يفرد . وظاهر هذا الحديث يدل له .وقال الشافعي يثنى » للحديث الآخر 
في صحيح مسلم. وهو قوله « أمر بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة, إلا 
الإقامة » أي إلا لفظ« قد قامت الصلاة ». ومذهب مالك مع ما مر من 
الحديث - قد أيد بعمل أهل المدينة ونقلهم . وفعلهم في هذا قوي لأن طريقة 
النقل والعادة في مثله : تقتضي شيوع العمل . فإنه لوكان تغير لعلم وعمل به. وقد 
اختلف أصحاب مالك في أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقاً في مسائل الاجتهاد. 
أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار, كالأذان والإقامة والصاع والمدء 
والأوقات. وعدم أخذ الزكاة من الخضروات؟ فقال بعض المتأخرين منهم” : 
والصحيح التعميم . وما قاله :غير صحيح عندنا جزماً. ولا فرق في مسائل الاجتهاد 
بينهم وبين غيرهم من العلماء. إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة. 

نعم ما طريقة النقل إذا علم اتصاله. وعدم تغيره. واقتضت العادة مشر وعيته 
من صاحب الشرعء ولو بالتقرير عليه - فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي . 
والله أعلم . 

وقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث إنه إذا أمر بالوصف 
لزم أن يكون الأصل مامورا بهد وظاهر الأمر: الوجوب . 

وهذه مسألة اختلف فيها. والمشهور: أن الأذان والإقامة سنتان. وقيل: هما 
فرضان على الكفاية . وهو قول الأصطخري من أصحاب الشافعي. وقد يكون له 
متمسك بهذا الحديث كما قلنا. 

4 - الحديث الثاني : عن أبي جُحيفة وهب بن عبد الله السُوائي 


5 
3 


قال )0 له النبى صل - وَهُو في قبَةٍ لهُ حَمُراء مِنْ أدّم ‏ قال: فخَرج 
بلال بِوَضوءِء فَمِنْ ناضح وَنَائِْل » قال: فَخَرَجَ النبي كله عليه خلة 
9 ع 92م 0 »2 8 عدم اس ع تع ديصي 

حمراء. كأنى انْظرَ إلى بِيَّاض ساقي قال: فتَوضأ وآذْنَ بلال: قال: 


(1) بهامش الأصل : هو ابن الحاجب. 


وو ل و 


فجعلت أ َنم فاهُ هنا وَههناء يَقُولٌ يميناً وشيمَالاً: حي على الصّلاة؛ 
50-007 ا ل رَكْعَتَين » 


ثم لم يَرَلَ يُصلي ركعتينٍ حَتَّى رجَعْ إلى المديئة »” 

قوله « عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله » هو المشهور. وقيل: وهب بن 
جابر. وقيل: وهب بن وهب. والسوائي في نسبه - مضموم السين ممدود ‏ نسبة 
إلى سواءة بن عامر بن صعصعة. مات في إمارة بشر بن مروان بالكوفة وقيل: 
سنة أربع وسبعين. والكلام عليه من وجوه. 

أحدها: قوله و فخرج بلال بوضوء » بفتح الواو بمعنى الماء. وهل هواسم 
لمطلق الماء. أو بقيد الإضافة إلى الوضوء؟ فيه نظرء قد مر. 

وقوله « فمن ناضح ونائل » النضح :الرش .قيل : معناه أن بعضهم كان ينال 
منه ما لا يفضل منه شيء :وصضهم جاد بال عدها تفج دعي جره . وتشهد له 
الرواية الأخرى في الحديث الصحيح « فرأيت بلالا أخرج وصَنوْءا: فرأيت الناس 
يبتدرون ذلك الوَضوء. فمن أصاب منه شيكاً تمسح به. ومن لم يصب منه أخذ من 
بلل يد صاحبه ) . 

الثاني : يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لابسه الصالحون بملابسته . 
فإنه ورد في الوضوء الذي توضاً منه النبي كله . ويُعدٌ بالمعنى إلى سائر ما يلابسه 
الصالحون0. 

الثالث: قوله « فجعلت أتتبع ذاو غيقا وعتيكا ويك" مدينا وفهالا ونه 
.ليل على استدارة المؤذن للاستماع عند الدعاء إلى الصلاة. وهو وقت التلفظ 
الحيعلتين. وقوله « يقول حي على الصلاة حي على الفلاح » يبين وقت 


(1) أخرجه البخاري في غير موضع مطولاً ومختصراً بألفاظ مختلفة ليس هذا أحدهاء ومسلم في الصلاة 
بهذا اللفظ مع زيادة « يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ) وأبوداود والترمذى وابن ماجه . 
(؟) هذا خاص بالرسول كَكْهٌ . فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة انه فعل ذلك بأبي بكر او عمر أو 

غيرهما. والتعدية لا دليل عليها. لأنه أمر لا يدخله القياس. 
أفر4 كذا في الأصول وفي الحديث « يقول ». 


الاستدارة. وأنه وقت الحيعلتين . 

واختلفوا فى موضعين. أحدهما: أنه هل تكون قدماه قارّتين مستقبلتى 
القبلة. وله يلتك إل بوجهه دون بدنه» أو يستدير كله؟ الثاني : 1 
مرتين. إحداهما: قوله و حي على الصلاة حي على الصلاة » والأخرى عند قوله 
« حي على الفلاح حي على الفلاح » أو يلتفت يميناً ويقول « حي على الصلاة » 
مرة. ثم يلتفت شمالاً فيقول « حي على الصلاة » أخرى. ثم يتلفت يميناً ويقول 
« حي على الفلاح » مرة» ثم يلتفت شمالاً فيقول « حي على الفلاح » أخرى؟ 
وهذان الوجهان منقولان عن أصحاب الشافعي . وقد رجح هذا الثاني بأنه يكون 
لكل جهة نصيب من كلمة وقيل: إنه اختيار القفال. والأقرب عندي إلى لفظ 
الحديث: هو الأول. ْ 

الرابع : قوله « ثم ركزت له عنزة » أي أثبتت في الأرض. يقال: ركزت 
الشيء أركزه - بضم الكاف في المستقبل ‏ ركزاً: إذا أثبته و « العنزة » قيل: هي 
عصا في طرفها رج . وقيل: الحربة الصغيرة. 

الخامس : فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلي. حيث يخشى 
المرور كالصحراء. ودليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة. ودليل على 
أن المرور من وراء السترة غير ضار. 

السادس : قوله « ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة » هو 
إخبار عن قصره طلِِ الصلاة. ومواظبته على ذلك . وهو دليل على رجحان القصر 
على الاتمام. وليس دليلاً على وجوبه إلا على مذهب من يرى أن أفعاله يلِْ تدل 
على الوجوب . وليس بمختار في علم الأصول. 

السابع : لم يبين في هذه الرواية موضع اجتماعه بالنبي كل . وقد بين ذلك 
في رواية أخرى قالها فيها « أتيت النبي تك بمكة. وهو بالأبطح في قبة له حمراء 
من أدم » وهذه الرواية المبينة مفيدة لفائدة زائدة. فإنه في الرواية الأولى المبهمة 
يجوز أن يكون اجتماعه بالنبي يَكِهِ في طريقه إلى مكة قبل وصوله إليها. وعلى هذا 
يشكل قوله « فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة » على مذهب 
الفقهاء. من حيث إن السفر تكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع . وذلك مانع 
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من القصر عند بعضهم . أما إذا تبين أنه كان الاجتماع بالأبطح . فيجوز أن تكون 
صلاة الظهر التي أدركها ابتداء الرجوع. ويكون قوله « حتى رجع إلى المدينة » 


5" الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
رسول الله ككلِهِ أنه قال « إِنَّ بلالا يُوَدْنُ بليْل » فكوا وَاشْرَبُوا حتى 
: رق الوم بي 
تسمعوا أذان ابن 3 مكتوم الاك 

في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد. وقد 
استحبه أصحاب الشافعي . وأما الاقتصار على مؤذن واحد. فغير مكروه. وفرق 
بين أن يكون الفعل مستحباً.ء وبين أن يكون تركه مكروهاً. كما تقدم. أما الزيادة 
على مؤذنين : فليس في الحديث تعرض له. ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه 
تكره الزيادة على أربعة. وهو ضعيف. 

وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذن فالمستحب أن يترتبوا واحداً بعد واحد 
إذا اتسع الوقت لذلك, كما في أذان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهماء فإنهما 
وقعا مترتبين ؛ لكن في صلاة يتسع وقت أدائهاء كصلاة الفجر. وأما في صلاة 
المغرب : فلم ينقل فيها مؤذنان. والفقهاء من أصحاب الشافعي قالوا: يتخيرون 
بين أن يؤذن كل واحد منهم في زاوية من زوايا المسجدء وبين أن يجتمعوا 
ويؤذنوا دفعة واحدة . 

وفي الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها. ذهب إليه 
مالك والشافعي . والمنقول عن أبي حنيفة خلافه؛ قياساً على سائر الصلوات . 

والذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها اختلفوا في وقته» وذكر 
بعض أصحاب الشافعي : أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب» 
قال: ويكره التقديم على ذلك الوقت. وقد يؤخذ من الحديث ما يُقَرب هذا. وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب الأذان ومسلم والنسائي والترمذي والإمام أحمد. 


يرا 


أن قوله يك « إن بلالا يؤذن بليل » إخبار يتعلق به فائدة للسامعين قطعاً. وذلك 
بأن يكون وقت الأآذان مشتبهاً. محتملاً لأن يكون وقت ٠‏ ء الفجر. فبين أن ذلك 
لا يمنع الأكل والشرب إلا عند طلوع الفجر الصادق ود .. يدل على تقارب وقت 
أذان بلال من الفجر. 

وفي الحديث دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى. فإن ابن أم مكتوم 
كان أعمى . وفيه دليل على جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت» أو جواز اجتهاده 
فيه. فإن ابن أم مكتوم لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجرء وذلك إما 
سماع من بصيرء أو اجتهاد وقد جاء في الحديث « وكان لا يؤذن حتى يقال له: 
أصبحت أصبحت » وهذا يدل على رجوعه إلى البصيرء ولو لم يرد ذلك لم يكن 
في اللفظدليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه. لأن الدال على أحد الأمرين 
مهنا لأيد ل عل وحن منهها معينا : 

واسم ابن أم مكتوم فيما قيل : عمرو بن قيس . والله أعلم . 

5 - الحديث الرابع : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله مله « ذا سَمِعْتُمُ المودٌنَ فَقُولُوا مِئْلَ مَا يول 00" 

الكلام عليه من وجوه. 

أحدها: إجابة المؤذن مطلوبة بالاتفاق. وهذا الحديث دليل على ذلك . ثم 
اختلف العلماء في كيفية الاجابة» وظاهر هذا الحديث : أن الإجابة تكون بحكاية 
لفظ المؤذن في جميع ألفاظ الأذان. وذهب الشافعي إلى أن انع المؤذن يبدل 
الحيعلة بالحولقة ‏ ويقال الحوقلة ‏ لحديث ورد فيه©". وقدمه على الأول 
لخصوصه وعموم هذا. وذكر فيه من المعنى : أن الأذكار الخارجة عن الحيعلة 
يحصل ثوابها بذكرهاء فيشترك السامع والمؤذن في ثوابها إذا حكاها السامع. وأما 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب الأذان مع زيادة في آخره: « المؤذن » ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد والترمذي, وقال: حسن صحيح . 
(7) أخرجه مسلم وأبوداود من حديث عمر رضي الله عنه . 


"١مل‎ 


الحيعلة : فمقصودها الدعاء. وذلك يحصل من المؤذن وحده. ولا يحصل 
مقصوده من السامع , فعُوض عن الثواب الذي يفوته بالحيعلة الثواب الذي يحصل 
له بالحوقلة» ومن العلماء من قال: يحكيه إلى آخر التشهدين فقط. 

الثاني : المختار: أن يكون حكاية قول المؤ ذن في كل لفظة من ألفاظ الأذان 
عقيب قوله. وعلى هذا فقوله « إذا سمعتم المؤذن » محمول على سماع كل كلمة 
منه. والفاء تقتضي التعقيب. فإذا حمل على ما ذكرناه: اقتضى تعقيب قول 
المؤذن بقول الحاكي . وفي اللفظ احتمال لغير ذلك . 

الغالث: اختلفوا في أنه إذا سمعه في حال الصلاة: هل يجيبه أم لا؟ على 
ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها: أنه يجيب, لعموم هذا الحديث, والثاني : لا يجيب 
لأن في الصلاة شغلاً. كما ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه متفق عليه . 
والثالث: الفرق بين الفر يضة والنافلة دون الفريضة . لأن أمر النافلة أخف. وذكر 
بعض مصنفي أصحاب الشافعي : أنه هل يكره إجابته في الأذكار التي في الأذان إذا 
كان في الصلاة؟ وجهان, مع الجزم بأنها لا تبطل . وهذا ينبغي أن يخص بما إذا 
كان في غير قراء الفاتحة. أما الحيعلة: فإما أن يجيب بلفظها أو لا. فإن أجاب 
بالحوقلة لم تبطل, لأنه ذكرء كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان. وإن أجاب 
بلفظها بطلت.ء إلا أن يكون ناسياً, أو جاهلاً بأنه يبطل الصلاة. 

وذكر أصحاب مالك في هذه الصورة قولين ‏ أعني إذا قال و حي على 
الصلاة » فى الصلاة ‏ هل تبطل؟ والذين قالوا بالبطلان عللوه بأنه مخاطبة 
للآدميين . فأبطل بخلاف بقية ألفاظ الأذان التي هي ذكرء والصلاة محل الذكر. 

ووجه من قال بعدم البطلان: ظاهر هذا الحديث وعمومه؛ ومن جهة 
المعنى : إنه لا يقصد بقوله و حي الصلاة » دعاء الناس إلى الصلاة» بل حكاية 
ألفاظ الأذان . 

الرابع : في الحديث دليل على أن لفظة « المثل » لا تقتضي المساواة من 
كل وجه. فإنه قال « فقولوا مثل ما يقول المؤذن » ولا يراد بذلك الممائلة في كل 
الأوصاف. حتى رفع الصوت. 

الخامس : قيل في مناسبة جواب الحيطة بالحوقلة: إنه لما دعاهم إلى 


لكا 


الحضور أجابوا بقولهم « لا حول ولا قوة إلا بالله ( أي بمعونته وتأييده . والحول 
والقوة غير مترادفتين» فالقوة القدرة على الشيء. والحول: الاحتيال في تحصيله 
والمحاولة له. والله أعلم بالصواب. 


باب استقبال القبلة 


7" الحديث الأول: عن ابن عمر رضى الله عنهما « أن رسول 
الله يككِ كان يُسبَحَ على ظهر رَاحِلْتِه حيث كان وجهه. يُومىء برأسيهء 
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> ام بير يمسم ةلمم 


وكان ابن عمر يفعله ). 
8 7 بي براسمت 7 26> وت لت 

وفي رواية « كان يوتّر على بعيره » ولمسلم ) غير أنه لا يصلي 
عليهًا المكثوبة » وللبخاري « إلآ الفْرَائْضَ 0 

الكلام عليه من وجوه. أحدها: « التسبيح » يطلق على صلاة النافلة . وهذا 
الحديث منه . فقوله م يسبح » أي يصلي النافلة . وربما أطلق على مطلق الصلاة 
وقد فسر قوله سبحانه  "9:6٠‏ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب # بصلاة الصبح وصلاة العصر. والتسبيح : حقيقة في قول القائل 
« سبحان الله » فإذا أطلق على الصلاة فإما من باب إطلاق اسم البعض على 
الكل. كما قالوا في الصلاة: إن أصلها الدعاء. ثم سميت العبادة كلها بذلك. 
لاشتمالها على الدعاء. وإما لأن المصلي منزه لله عز وجل بإخللاص العبادة له 
وحده. و( التسبيح ) التئزيه . فيكون ذلك من مجاز الملازمة . لأن التنزيه يلزم من 
الصلاة المخلصة وحده. 

الثاني : الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة» وجواز صلاتها حيث 
توجهت بالراكب راحلته. وكأن السبب فيه: تيسير تحصيل النوافل على المسافر 
وتكثيرها. فإن ما ضيق طريقه قَلّ وما انسع طريقه سهل . فاقتضت رحمة الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع , مرفوعاً. وموقوفاً على ابن عمر, ومسلم وأبو داود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه والامام أحمد بن حنبل . 
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بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلاً للكلفة . وفتح لهم طريقة تكثير النوافل 
تعظيما للأجور. 

الغالث : قوله و حيث كان وجهه » يستنبط منه ما قال بعض الفقهاء : إن جهة 
الطريق تكون بدلاً عن القبلة» حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير. 

الرابع : الحديث يدل على الإيماء. ومطلقه: يقتضي الإيماء بالركوع 
والسجود. والفقهاء قالوا: يكون الايماء للسجود أخفض من الأيماء للركوع , 
ليكون البدل على وَفْقَ الأصل . وليس في الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه . 
وفي اللفظما يدل على أنه لم يأت بحقيقة السجود, إن حمل قوله « يومىء ) على 
الإيماء في الركوع والسجود معا. 

الخامس : استدل بإيتاره يع على البعير على أن الوتر ليس بواجب» بناء 
على مقدمة أخرى. وهي : أن الفرض لا يقام على الراحلة . وأن الفرض مرادف 
للواجب. 

السادس : قوله « غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة » قد يتمسك به في أن 
صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة. وليس ذلك بقوي في الاستدلال. لآنه ليس 
فيه إلا ترك الفعل المخصوص . وليس الترك بدليل على الامتناع . وكذا الكلام في 
قوله م إلا الفرائض » فإنه إنما يدل على ترك هذا الفعل. وترك الفعل لا يدل على 
امتناعه كما ذكرنا. 

وقد يقال: إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين . فترك الصلاة 
لها على الراحلة دائماً. مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرقان بينهما في 
الجواز وعدمه. مع ما يتأيد به من المعنى. وهو أن الصلوات المفروضة : قليلة 
محصورة» لا يؤدي النزول لها إلى نقصان المطلوب . بخلاف النوافل المرسلة . 
فإنها لا حصر لهاء فتكلف النزول لها يؤدي إلى نقصان المطلوب من تكثيرهاء مع 
اشتغال المسافر. والله أعلم . 


8 - الحديث الثاني : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال 
و بَيْنّما النّاسُ بقبَاءَ فى صَلاَةٍ | لصبح د جَاءَهُمْ آت» فقال: إن النبي كله 
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مه #ه ا ىم 2ّه تتمودا بي رجه ع ع عٌو2 مله القلة موه تم ال 
م6 بير تربره 


وكائخ وجوههم 1 الشأم اندها إلى لكيه الل 

يتعلق بهذا الحديث مسائل أصولية وفروعية . نذكر منها ما يحضرنا الآن. 

أما الأصولية : فالمسألة الأولى منها: قبول خبر الواحد. وعادة الصحابة في 
ذلك: اعتداد بعضهم بنقل بعض . لعي ل تشبت قبول خبر 
الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد. فإن ذلك من إثبات ال . وإنما 
المعردتلك : التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد. ليضم إليه أمثال لا 
تحصى . فيثبت بالمجموع القطع بقبولهم لخبر الواحد. 

المسألة الثانية : ردوا هذه المسألة إلى أن نسخ الكتاب والسنة المتواترة. هل 
يجوز بخبر الواحد أم لا؟ منعه الأكثرون. لأن المقطوع لا يُزال بالمظنون. ونقل 
عن الظاهرية جوازه. واستدلوا للجواز بهذا الحديث. ووجه الدليل: أنهم عملوا 
بخبر الواحد. ولم ينكر النبي ككل عليهم . 

وفي هذا الاستدلال عندي مناقشة ونظر. فإن المسألة مفروضة في نسخ 
الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد. ويمتنع عادة أن يكو نأهل قباء_-مع قربهم من 
رسول الله يكل وانثيالهم له. وتيسر مراجعتهم له أن يكون مستندهم في الصلاة 
إلى بيت المقدس خبراً عنه بكلِكِ » مع طول المدة. وهي ستة عشر شهراً. من غير 
مشاهدة لفعله, أو مشافهة من قوله. ولو سلمت أن ذلك غير ممتنع في العادة. فلا 
شك أنه يمكن أن يكون المستند مشاهدة فعل. أو مشافهة قول. والمحتمل 
الأمرين لا يتعين حمله على أحدهما. فلا يتعين حمل استقبالهم لبيت المقدس 
على خبر عنه كك . بل يجوز أن يكون على مشاهدة . وإذا جاز انتفاء أصل الخبر 
جاز انتفاء خبر المتواتر. لآن انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده. فإذا جاز انتفاء خبر 
التواتر لم يلزم أن يكون الدليل منصوباً في المسألة المفروضة . 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع » ومسلم في الصلاة والنسائي: و « قبا » بالمد والصرف 
وهو الأشهر. ويجوز فيه القصر وعدم الصرف. يذكر ويؤنث ‏ موضع معروف ظاهر المدينة . قال 
الحافظ ابن حجر: والمراد به هنا مسجد أهل قباء . 
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فإن قلت: الاعتراض على ما ذكرته من وجهين . أحدهما: أن ما ادعيت من 
امتناع أن يكون مستند أهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة ‏ إن صح - إنما يصح 
في جميعهم . أما في بعضهم : فلا يمتنع عادة أن يكون مستنده الخبر المتواتر. 

الثاني : أن ما أبديته من جواز استنادهم إلى المشاهدة: يقتضي أنهم أزالوا 
المقطوع بالمظنون. لأن المشاهمدة طريق قطع . وإذا جاز إزالة المقطوع به 
بالمشاهدة جاز زوال المقطوع به بخبر التواتر بخبر الواحد. فإنهما مشتركان في 
زوال المقطوع بالمظنون. 

قلت : أما الجواب عن الأول: فإنه إذا سلم امتناع ذلك على جميعهم . فقد 
انقسموا إذن إلى من يجوز أن يكون مستنده التواتر» ومن يكون مستنده المشاهدة . 
فهؤلاء المستديرون لا يتعين أن يكونوا ممن استند إلى التواتر. فلا يتعين حمل 
الخبر عليهم . 

فإن قال قائل : قوله « أهل قباء » يقتضي أن يكون بعض من استدار مستنده 
التواتر. فيصح الاحتجاج . ْ 

قلت: لا شك في إمكان أن يكون الكل مستندهم المشاهدة. ومع هذا 
التجويز: لا يتعين حمل الحديث على ما ادعوه إلا أن يتبين أن مستند الكل أو 
البعض خبر التواتر. ولا سبيل إلى ذلك . 

وأما الثاني : فالجواب عنه من وجهين. أحدهما: أن المقصود التنبيه 
والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور على المسألة المعينة . وقد تم الغرض 
من ذلك . وأما إثباتهابطريق القياس على المنصوص : فليس بمقصود. الثاني: أن 
يكون إثبات جواز نسخ خبر الواحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نسخ خبر 
الواحد المقطوع به مشاهدة بخبر الواحد المظنون» بجامع اشتراكهما في زوال 
المقطوع بالمظنون. لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية . وفي كلام بعضهم ما 
يدل على أن من عداهم لم يقل به. والظاهرية لا يقولون بالقياس. فلا يصح 
استدلالهم بهذا الخبر على المدعي . وهذا الوجه مختص بالظاهرية. والله أعلم . 

المسألة الثالثة : رجعوا إلى الحديث أيضاً في أن نسخ السنة بالكتاب جائز. 
ووجه التعلق بالحديث في ذلك: أن المخبر لهم ذكر أنه « أنزل الليلة قرآن » 


الفا 


فأحال في النسخ على الكتاب. ولو لم يذكر ذلك لعلمنا أن ذلك من الكتاب. 
وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب. إذ لا نص في القرآن على ذلك. فهو 
بالسنة ويلزم من مجموع ذلك. نسخ السنة بالكتاب. والمنقول عن الشافعي: 
أخلافه . 

ويعترض على هذا بوجوه بعيدة. أحدها: أن يقال: المنسوخ كان ثابتاً 
بكتاب نسخ لفظه. والثاني: أن يقال: النسخ كان بالسنة. ونزل الكتاب على 
وفقها. الثالث: أن يجعل بيان المجمل كالملفوظ به. وقوله تعالى 8« أقيموا 
الصلاة# مجمل, فسر بأمور. منها: التوجه إلى بيت المقدس . فيكون كالمأمورا 
به لفظاً في الكتاب . 


وأجيب عن الأول والثاني : بأن مساق هذا التجويز: يفضي إلى أن لا يعلم 
ناسخ من منسوخ بعينه أصلاً. ع ا و رت 
ومنسوخ . والحق أن هذا التجويز: ينفي القطع اليقيني بالنظر إليه» إلا أن تحتف 
القرائن بنفي هذا التجويزء كما في كون الحكم بالتحويل إلى القبلة مستنداً إلى 
الكتاب العزيز. 

وأجيب عن الثالث: بأنا لا نسلم بأن البيان كالملفوظ به في كل أحكامه . 

المسألة الرابعة : اختلفوا في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل 
بلوغ الخطاب له؟ وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك . 

ووجه التعلق : أنه لوثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم, لبطل 
ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس . فيفقد شرط العبادة في بعضها. فتبطل . 

المسألة الخامسة: قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ . لأن ما دل على 
جواز الأخص دل على جواز الأعم . 

المسألة السادسة: قد يؤ خذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول ككل » أو 
بالقرب منه . لأنه كان يمكن أن يقطعوا الصلاة وأن يبنوا. فرجحوا البناء. وهو محل 
الاجتهاد. تمت المسائل الأصولية . 

وآما المسائل الفروعية : فالأولى منها: أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ 
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الخبر إليه : هل يصح تصرفه, بناء على مسألة النسخ؟ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ 
الخبر؟ وقد نوزع في هذا البناء على ذلك الأصل . 

ووجه قول هذا المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ : أن النسخ خطاب 
تكليفي , إما بالفعل أو بالاعتقاد. ولا تكليف إلا مع الإمكان, ولا إمكان مع 
الجهل بورود الناسخ. وأما تصرف الوكيل: فمعنى ثبوت حكم العزل فيه: أنه 
باطل ولا استحالة في أن يعلم بعد البلوغ بطلانه قبل بلوغ الخبر. وعلى تقدير 
صحة هذا البناء: فالحكم هناك في مسألة الوكيل يكون مأخوذا بالقياس لا بالنص . 

الثانية: إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس. ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة : 
هل تقطع الصلاة أم لا؟ فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها قال بفساد ما فعلت 
فألزمها القطع . ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع , إلا أن يتراخى سترها لرأسها 
وهذا أيضاً مثل الأول. وأنه بالقياس. 

الثالئة : قيل : فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هوفيها. وأن 
يفتح عليه . كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله . وفي استدلاله على جواز أن يفتح 
عليه مطلقاً نظر. لأن هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجبء. أو أمر بترك 
ممنوع . ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقاً. فلا يساويه, ولا يلحق به. هذا 
إذا كان الفتح في غير الفاتحة . 

الرابعة : قيل : فيه دليل على جواز الاجتهاد في القذلة + ومرااة السمت 
لأنهم استداروا إلى جهة الكعبة لأول وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع 

الخامسة : قد يؤ خذ منه أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد. ثم تبين له 
الخطأ: أنه لا يلزمه الإعادة. لأنه فعل ما وجب عليه في ظنهء مع مخالفة الحكم 
في نفس الأمرء كما أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر. ولم 
يفسد فعلهم. ولا أمروا بالإعادة . 

السادسة : قال الطحاوي: في هذا دليل على آن من لم يعلم بفرض الله 
تعالى ولم تبلغه الدعوة, ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره. فالفرض غير لازم له . 
والحجة غير قائمة عليه. وركب بعض الناس على هذا: مسألة من أسلم فى دار 
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الحرب. أو أطراف بلاد الإسلام» حيث لا يجد من يستعمله عن شرائع الإسلام: 
هل يجب عليه أن يقضي ما مر من صلاة وصيام» لم يعلم وجوبهما؟ وحكى عن 
مالك والشافعي إلزامه ذلك - أو ما هذا معناه ‏ لقدرته على الاستعلام والبحث» 
والخروج لذلك . وهذا أيضا يرجع إلى القياس . والله أعلم . 

وقوله في الديث « وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها » يروى بكسر الباء 
على الأمرء ويروى « فاستقبلوها » بفتحها على الخبر. 

48 الحديث الثالث: عن أنس بن سيرين قال « اسِتَقبَلنًا أنْساً 
حِينَ قَدِمَ مِنَ الشام . فَلْقيناهُ بعيْن الثّمْرِء فَراَيْهُ يُصلي عَلَى حَمارِء 
وَوَجْهُهُ مِن ذَا الَجانب - يعين عن يسار القبلة ‏ فقلت: رََيْنُكَ تُصَلّي 
ِغَيِرٍ القِبلّة؟ فقال: لَْلاً أني رَأَيَْتْ رسول الله بكي يَفْعَلهُ ما فعَلتُهُ )00. 

الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة . وهو كما تقدم في 
حديث ابن عمر. وليس فى هذا الحديث إلا زيادة م أنه على حمار ») فقد يو خذ 
منه طهارته . لأن ملامسته مع التحر ز عنه متعذرة؛ لا سيما إذا طال زمن ركوبه. 
فاحتمل العرق. وإن كان يحتمل أن يكون على حائل بينه و ينه . 

وقوله « من الشأم » هو الصواب في هذا الموضع. ووقع في كتاب مسلم 
« حين قدم الشام » وقالوا: هو وهم. وإنما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام. 

وقوله « رأيتك تصلي إلى غير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله يك 
يفعله ما فعلته » إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط. وهو الذي سكل عنه. لا 
إلى غير ذلك من هيئته . والله أعلم . 

وراوي هذا الحديث عن أنس بن مالك : أبو حمزة أنس بن سيرين» أخو 
محمد بن سيرين » مولى أنس بعالك ويقال: إنهالما ولد ذهب يه إلى أن دن 
مالك. فسماه أنساً. وكناه بأبي حمزة باسمه وكنيته متفق على الاحتجاج بحديثه 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا النفظ في باب صلاة التطوع على الحمار» ومسلم وقوله ه« بعين التمر » موضع 
مذكور في تحديد الئراق: 


مات بعد أخيه محمد. وكانت وفاة أخيه محمد سنة عشر ومائة . 
باب الصفوف 
الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يدو سَووا صَفُوفَكُم إن تَسُوية الصّمُوف مِن تَمَُامٍ 
الصّلاةٍ ل 


تسوية الصفوف : اعتدال القائمين بها على سمت واحد. وقد تدل تسويتها 
أيضاً على سد الفْرَّجِ فيهاء بناء على التسوية المعنوية . . والاتفاق على أن تسويتها 
بالمعنى الأول والثاني أمر مطلوب . وإن كان الأظهر: أن المراد بالحديث الأول. 

وقوله يكل « من تمام الصلاة » يدل على أن ذلك مطلوب . . وقد يؤ خل منه 
أيضاً: أنه مستحبء غير واجب. لقوله « من تمام الصلاة » ولم يقل: إتدمن 
أركانهاء ولا واجباتها. وتمام الشيء : أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا 
بها في مشهور الاصطلاح . وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض مالا تتم الحقيقة 
إلا به. 


١‏ - الحديث الثاني : عن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء 
قال : سمغت رسول الله وَل يقول « عون صفوفكم أو ليَّخَالِمنٌ الله بين 
وَجُوهِكُم . 


1 - ولمسلم كان رسولٍ الله عل يُسَوَِي صفوفنَاء حتى كأنما 


ا 


يُسَوَي بها اداح ء حتى إذا رَأَى أن فل عتلنا عنةه ثم خرج يوما فقامء 


حتى إذا كاد 0 0 فرأى رَجُلاً باديا أ صِدرهء فقال: عباد الله لون 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة بهذا اللفظ مع إبدال لفظ إتمام الصلاة بإقامة الصلاة. ومسلم بهذا 
اللفظ. وأبو داود وابن ماجه . 


"1/ 


اشرق الكو اوور 

0 ا 000000 
تعلبة الأنصاري. ولد قبل وفاة رسول الله كَل بشمان - أو ست سنئوات . قال أبو 
عمر: والأول أصح إن شاء الله تعالى. قتل سنة أربع وستين بمرج راهط. 

تسوية الصفوف: قد تقدم الكلام عليها. وقوله « أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم ) معناه: إن لم تسووا. لأنه قابل بين التسوية وبينه» أي الواقع أحد. 
اللمويزي :إن السو لالت 

وكان يظهر لي في قوله « أو ليخالفن الله بين وجوهكم » أنه راجع 7 
لك مدي د سي ل د د ا ا 0 
عن لياف رنطلفه بلق مر حدر ا سكن ناما ليا بهم دق ع 
صدورهم. وهو موجب لاختلاف قلوبهم . فعبر عنه بمخالفة وجوههم. لأن 
المختلفين في التباعد والتقارب يأخذ كل واحد منهما غير وجه الآخر. فإن شئت 
بعد ذلك أن تجعل « الوجه » بمعنى ( الجهة » وإن شئت أن تجعل « الوجه » 
معبراً به عن اختلاف المقاصد وتباين النفوس . فإن من تباعد عن غيره وتنافر, 
وى وجهه عنه. فيكون المقصود: التحذير من وقوع التباغض والتنافر. وقال 
القاضي عياض رحمه الله في قوله « أو ليخالفن الله بين وجوهكم » يحتمل أنه 
كقوله م أن يُحَول الله صورته صورة حمار » فيخالف بصفتهم إلى غيرها من 
المسوخ, أو يخالف بوجه من لم يُقَمُ صَمّه ويغير صورته عن وجه من أقامه؛ أو 
يخالف باختلاف صورها بالمسخ والتغيير. 

وأقول: أما الأول وهو قوله « فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ ( 
فليس فيه محافظة ظاهرة على مقتضى لفظة « بين » والأليق بهذا المعنى أن يقال: 
يخالف وجوهكم عن كذاء إلا أن يراد المخالفة بين وجوه من مس ومن لم 
يمسخ . فهذا الوجه الثانى» وأما الوجه الاخير: ففيه محافظة على معنى « بين » إلا 
أنه ليس فيه محافظة ظاهرة على قوله « وجوهكم » فإن تلك المخالفة بعد المسخ. 


)١(‏ رواه أيضاً أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل ولم يخرج البخاري هذه 
الزيادة كما ذكره المصنف. 
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وقوله « القداح ) هي خشب السهام حين تُبْرَى وتنحت وتُهيًا للرمي. وهي 
مما يطلب فيها التحريرء وإلا كان السهم طائشأ. وهي مخالفة لغرض إصابة 
الغرض . فضرب به المثل لتحرير التسوية لغيره. 

وفي الحديث دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام. وقد كان بعض 
ثئمة السلف يوكل بالناس من يسوي صفوفهم". 

وقوله « حتى إذا رأى أن قد عقلنا. » يحتمل أن المراد: أنه كان يراعيهم في 
التسوية ويراقبهم. إلى أن علم أنهم عقلوا المقصود منه وامتثلوه. فكان ذلك غاية 
لمراقبتهم . وتكلف مراعاة إقامتهم . 

وقوله و حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره . فقال: «عباد الله» الخ 
يستدل به على جواز كلام الإمام فيما بين الإمامة والصلاة لما يعرض من حاجة. 
وقيل. إن العلماء اختلفوا في كراهة ذلك . 


١‏ - الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: « أنَّ 


- هدم بوره لء دور 


كت رسو اذ لِطْعَامٍ صنعته ) فأكل مِنْهُء ثم قال: 
قُومُوا فلأصلّي لَكُم؟ قال أنس : قَقمْتُ إلى حَصِيرٍ لنا قد اسْوّدٌ مِنْ طول 


مرع 


ما لبس فَنَضحتُةُ بمايٍ فقام عَليْهِ رسول الله عََلِنَِ , وَصَفْفَت أنا واليتيم 
وزاء والعجوز مِنْ وَرَائنا. قصلَّى لَنَا ركعتين 2( ثم انصرف الى 


)١(‏ قال الترمذي في سئنه : وروي عن عمره أنه كان يوكل رجالاً بإقامة الصفوف, فلا يكبر حتى يخبر أن 
الصفوف قد استوت » وروي عن علي وعثمان: « أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا » 
وكان علي يقول « تقدم يا فلان» تأخر يا فلان ). 

(؟) بهامش الأصل : لعل الخلاف فيما لا يتعلق بمصلحة الصلاة. وهذا يتعلق بمصلحة الصلاة. 

9) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع » ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وبهاءش الأصل 
على كلمة « فلأصل »: وعند ابن وضاح بفتح اللام وإثبات الياء وعند غيره: فلتصل : بالنرن وكدسر 
الام الأول فيج الجدرم. 


علض 


ارامت 0 الله عله « صلَّى به وبأمهِ فأقامَني عن 
يمينه ) وَقَامَ الْمْرأَةَ حَلفَنا ). 

قال صاحب الكتاب : اليتيم هو: ضْمَيْرة جد حسين بن عبد الله 
ابن ضميرة . 

« مليكة » بضم الميم وفتح اللام. وبعض الرواة: رواه بفة بفتح الميم وكسر 
اللام. والأصح الأول. قيل هي أم سليم ٠‏ وقيل : أم حرام . قال بعضهم: ولا 
هده 

وهذا الحديث: رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك . 
فقيل: الضمير في « جدته » عائد على الات اع الله وأنها أم أبيه. قاله 
الحافظ أبوعمر. فعلى هذا: كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق. فانه لما أسقط 
ذكره تعين أن تكون جدة أنس . وقال غير أبي عمر: إنها جدة أنس, أم أمه. فعلى 
هذا: لا يحتاج إلى ذكر إسحاق. وعلى كل حال: فالأحسن إثباته . 

وفي الحديث دليل على ما كان النبي يَكلوُمن التواضع ‏ وإجابة دعوة الداعي . 
ويستدل به على إجابة أولي لي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة . 

ةا نض : : جواز الصلاة للتعليم» أو لحصول البركة بالاجتماع فيهاء أو 
بإقامتها في المكان المخصوص . وهو الذي قد يشعر به قوله « لكم ». 

وقوله « إلى حصير قد اسود من طول ما لبس » أخذ منه : أن الافتراش يطلق 
عليه لباس. ورتب عليه مسألتان. إحداهما: لوحلف لا يلبس ثوباً. ولم يكن له 
نية» فافترشه : أنه يحنث. والثانية: أن افتراش الحرير لباس له. فيحرم؛ على أن 
ذلك - أعني افتراش الحرير ‏ قد ورد فيه نص يخصه . 

وقوله « فنضحته » النضح: يطلق على الغسل, ويطلق على ما دونه. وهو 
الأشهر. فيحتمل أن يريد الغسل . فيكون ذلك لأحد أمرين, إما لمصلحة دنيوية 
وهي تليينه وتهيئته للجلوس عليه وإما لمصلحة دينية» وهي طلب طهارته» وزوال 
ما يعرض من الشك في نجاسته. لطول لبسه. ويحتمل أن يريد ما دون الغسل. 
وهو النضح الذي 5 المالكية لما يشك في نجاسته. وقد قرب ذلك بأن أبا 
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عمير كان معهم في البيت» واحتراز الصبيان من النجاسة بعيد. 

وقوله « فصففت أنا واليتيم وراءه » حجة لجمهور الأمة في أن موقف الاثنين 
وراء الإمام. وكان بعض المتقدمين يرى أن يكون موقف أحدهما عن يمينه. 
والآخر عن يساره. وفيه دليل على أن للصبي موقفاً في الصف. 

وفيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبي . 

ولم يُحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة . فإن 
هذه الصورة ليست من صور الخلاف. وأبعد من استدل به أنه لا تصح إمامتها 
للرجال. لأنه وجب تأخرها في الصف. فلا تتقدم إماماً. 

وقوله « ثم انصرف » الأقرب : أنه أراد الانصراف عن البيت. ويحتمل أنه 
أراد الانصراف من الصلاة . أما على رأي أبي حنيفة : فبناء على أن السلام لا يدحل 
تحت مسمى الركعتين : وأما على رأى غيره: فيكون الانصراف عبارة عن التحلل 
الذي يستعقب السلام. ْ 

وفي الحديث: دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف إمام. 

وفيه دليل على صحة صلاة الصبي والاعتداد بها. والله أعلم . 

الحديث الرابع : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
قال م بت عِنْدَ خالتي مَيْمُونَة . فقام النبي كله يُصلَّي مِنَ اليل . فَقَمَتُ 
عن يسارهٍ. فأَخَذٌ بِرَأسِي فأقامني عن يوينه 2 

خالته « ميمونة بنت الحارث » أخت أمه أ الفضل بنت الحرث. ومبيته 
عندها فيه دليل على جواز مثل ذلك» من المبيت عند المحارم مع الزوج . وقيل : 
إنه تَحَرى لذلك وقتا لا يكون فيه ضرر بالنبي كله » وهو وقت الحيض . وقيل: إنه 
بات عندها لينظر صلاة النبى كَل . 

وفيه دليل على أن للصبي موقفاً مع الإمام في الصف, وإذا أخذ بما ورد في 
غير هذه الرواية من أنه « دخل في صلاة النفل بعد دخول النبي ككل في الصلاة ») 


)١(‏ رواه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع مطولاً. ومختصراً ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن 
ماجه والامام أحمد. 


حي 


ففيه دليل على جواز الشروع في الاثتمام بمن لم ينو الإمامة . 
وفيه دليل على أن العمل اليسير فى الصلاة لا يفسدها. 


باب الامامة 


5 - الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي كلل 
قال « أما يَحْشَى الذي يرْقَعٌ رَأْسَهُ قبل الإمام: أن يحول الله رأسّه رَأْسَ 
جِمَارِء أو يَجْعَلُ صُورَتَه صُورَة جِمَارِ؟ »©. 

الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام في الرفع . هذا منصوصه. 
في الرفع من الركوع والسجود. ووجه الدليل : التوعد على الفعل. ولا يكون 
التوعد إلا عن ممنوع” ويقاس عليه: السبق في الخفض. كالهوي إلى الركوع 
والسجود. 

وفي وقوله كك « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام » ما يدل على أن 
فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد. وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد. 

وقولة:8 أنا«تجول تراه ران عتمار». اد يجعل تورعه ‏ صوزة مان » 
يقتضي تغيير الصورة الظاهرة. ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوى مجازي . 
فإن الحمار موصوف بالبلادة. ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من 
فروض الصلاة ومتابعة الإمام. وربما رجح هذا المجاز بأن التحويل في الظاهرة 
لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام. ونحن قد بينا أن الحديث لا يدل على 
وقوع ذلك . وإنما يدل على كون فاعله متعرض لذلك» وكون فعله صالحا لأن يقع 


)١(‏ وفي رواية « فقمت إلى جنبه » وهي ظاهرة في أنه يقوم بجنبه مساوياً له. 

(5) أخرجه البخاري في باب الإمامة بهذا اللفظء ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام 
أحمد بن حنبل . 

() بل وقد ورد النص بالنهي عن التقدم في الموضعين: أخرج البزار من رواية أبي هريرة « الذي 
يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان » ومثله عند ابن أبي شيبة من رواية أبى هريرة. 


يفف 


وأيضاً فالمتوعّد به لا يكون موجوداً في الوقت الحاضر. أعني عند الفسل» 
والجهل موجود عند الفعل. ولست أعني بالجهل ههنا: عدم العام بالحكم» بل 
إما هذاء وإما أن يكون عبارة عن فعل مالا يسوغ. وإن كان العلم بالحكم 
موجوداً. لأنه قد يقال في هذا: إنه جهل . ويقال لفاعله جاهل . والسبب فيه: أن 
الشيء ينفى لانتفاء ثمرته والمقصود منه. فيقال: فلان ليس بإنسان. إذا لم يفعل. 
الأفعال المناسبة للإنسانية . ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن 
لا يعمل بعلمه: إِنّه جاهل غير عالم . 

7 الحديث الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي جَكِلِ 
قال: « إِنّما جُعِلَ الإمام لِيُونَمَ به. فلا تَحْتَلفُوا عليه . فإذا كبر فكبرواء 
وإذا رَكع فاركعُوا. وإذا قال: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا: رَبْنَا ولك 
الْحَمْدُ. وَإذَا سَجَّدَ فَاسْجُدُوا. وإذًا صلَّى جالساً فصلوا جُلوساً 
ون 0 

8 - وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت «صلَى 
رسول الله 6 في بيته ته وهو شاك الام وصلى وَرَاَه قوم يام 
فأشّار إِليْهِم :أن احلسوا لما اصرف قَالَإنّما جَعِل الإمام يونم بو فإذا 
ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعُواء وَإِذا قال: ب نه لد جيه ونير 
رَبْنَا لك الْحَمّدُّء وإذا صلق حالبا فصاو خلويا احسف 013 هذا 
الحديث الثالث. 


)١(‏ أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة من هذا. وذكره في غير موضع من عدة طرق. ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه والامام أحمد 


0 أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبوداود. 


دقفا 


الكلام على حديث أبي هريرة من وجوه. 

الأول: اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل . فمنعها مالك وأبو 
حنيفة وغيرهما. واستدل لهم بهذا الحديث. وجعل اختلاف النيات داخلا تحت 
قوله « فلا تختلفوا عليه » وأجاز ذلك الشافعي وغيره. والحديث محمول في هذا 
المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة . 

الثاني: الفاء في قوله «فإذا ركع فاركعوا» الخ تدل على أن أفعال المأموم 
تكون بعد أفعال الإمام» لأن الفاء تقتضي التعقيب . وقد مضى الكلام في المنع من 
السبق . وقال الفقهاء: المساواة في هذه الأشياء: مكر وهة . 

الثالث قوله « وإذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد » 
يستدل به من يقول إن التسميع مختص بالإمام. فإن قوله « ربنا ولك الحمد » 
مختص بالمأموم . وهو اختيار مالك رحمه الله . 

الرابع : اختلفوا في إثبات الواو وإسقاطها من قوله « ولك الحمد » بحسب 
اختلاف الروايات وهذا اختلاف في الاختيارء لا في الجواز. ويرجع إثباتها بأنه 
يدل على زيادة معنى . لأنه يكون التقدير: ربنا استجب لنا ‏ أوما قارب ذلك ولك 
الحمد . فيكون الكلام مشتملاً على معنى الدعاء. ومعنى الخبر. وإذا قيل باسقاط 
الواودل على أحد هذين. 

الخامس : قوله « وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون » أخذ به قومء 
فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة». مع قدرة المأمومين على القيام. 
وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذراً في إسقاط القيام. ومنعه أكثر الفقهاء 
المشهورين. 


والمانعون اختلفوا فى الجواب عن هذا الحديث على طرق. 

الطريق الأول: ادعاء كونه منسوخاً. وناسخه: صلاة النبي يل بالناس في 
مرض موته قاعداً . وهم قيام ‏ وأبو بكر قائم يعلمهم بأفعال صلاته . وهذا بناء على 
أن النبي وَل كان الإمام, وأن أبا بكر كان مأموما في تلك الصلاة وقد وقع في ذلك 
خلاف. وموضع الترجيح : هو الكلام على ذلك الحديث. قال القاضي عياض» 
قالوا: ثم نسخت إمامة القاعد جملة بقوله « لا يؤمن أحد بعدي جالساً » وبفعل 
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الخلفاء بعده. وأنه لم يؤم أحد منهم جالساًء وإن كان النسخ لا يمكن بعد 
النبي يكل . فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده. وتقوي 
لين هذا الحديث. 

وأقول: هذا ضعيف . أما الحديث في « لا يؤمن أحد بعدي جالساً ( 
فحديث رواه الدارقطني عن جابر بن زيد الجعفي - بضم الجيم وسكون العين - 

عن الشعبي بفتح الشين أن رسول الله كل لل اوس اسع عن : 
وهذا مرسل . وجابر بن زيد قالوا فيه: متروك. ورواه مجالد عن الشعبي وقد 
استضعف مجالد. 


وأما الاستدلال بترك الخلفاء الامامة عن قعود: فأضعف . فإن ترك الشيء لا 
يدل على تحريمه . فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين» وإن كان الاتفاق قد حصل 
على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة, وأن الأولى تركها. فذلك كاف في بيان 
سي تركهم الامامة من قعود. وقولهم « إنه يشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد 
بعده » ليس كذلك». لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه . 

الطريق الثاني: في الجواب عن هذا الحديث: للمانعين ادعاء أن ذلك 

مخصوص بالنبي كَل . وقد عرف أن الأصل عدمه حتى يدل عليه دليل . 

الطريق الثالث : التأويل بأن يحمل قوله « وإذا صا تخالبا فضلوا جلوسا + 
على أنه: إذا كان في حالة الجلوس فاجلسواء ولا تخالفوه بالقيام. وكذلك إذا 
صلى قائماً فصلوا قياماً. أي إذا كان في حال القيام فقومواء ولا تخالفوه بالقعود. 
وكذلك في قوله « إذا ركع فاركعوا و! وإذا سجد فاسجدوا » وهذا بعيد. وقد ورد في 
الأحاديث وطرقها: ما ينفيه» مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي 
« أنه أشار إليهم : أن اجلسوا » ومنه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على 
ملوكهم . وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل . 

والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على حديث أبي هريرة» وما فيه من 
الزيادة قد حصل التنبيه عليه . 


8 - الحديث الرابع : عن عبد الله بن يزيد الْخَطمي الأنصاري 


قفا 


رضي الله عنه قال: حَدّثني البْرَاءُ - وَهُوَغَيرٌ ككذوب - قال: « كانَ رسول 
يل > م ري وم هاه سم 2ه امه علس ص ممعم 2 9 
الله يَكِِ إذا قال: سيع الله لمن حوده: لم ييحن احد ونا ظهره حتى يقع 
رسول الله يك ساجداًء ثم نْقع سود لخد ا 
و.عبد الله بن يزيد الخطمي » مفتوح الخاء ساكن الطاء ‏ من بني خطمة. 

وخطمة من الأوس . كان أميراً على الكوفة . والذي روى عنه هذا الحديث: : أبو 
إسحاق . . وقوله « وهو غير كذوب » حمله بعضهم على أنه كلام أبي إسحاق في 
وصف عبد الله بن يزيد لا كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب . 
والذي ذكره المصنف يقتضي أنه كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب 
ولوكان ذكر أبا | إسحاق لكان أحسن , أومتعيناء ؛ لاحتمال الكلام الوجهين معا. وأما 
على ما ذكره: فلا يحتمل إلا أحدهما . وهو البراء. والذين حملوا الكلام على 
الوجه الأول: قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه التزكية. لأنه في مقام الصحبة. 
وكذا نقل عن يحبى بن معين, أنه قال يعني أبا اسحاق إن عبد الله بن يزيد غير 
كذوب . ولا يقال للبراء: إنه غير كذوب . فإذا قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد أيضاً 
قد شهد الحديبية . وهو ابن سبع عشرة سنة. ورد هذا بعضهم برواية شعبة عن أبي 
حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه. لا حين يشرع في الهوى إليه. وفي ذلك دليل 
)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الأمامة, ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وآحمد بن حنبل. 

وسبب رواية عبد الله بن يزيد هذا الحديث ‏ على ما رواه الطبراني من طريقه ‏ أنه كان يصلي 

بالناس بالكوفة . فكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يرفع رأسه . منكراً عليهم . وإذا علمت ذلك 

تعلم أن قوله غير كذوب لا يوجب تهمة في الراوي. وإنما يوجب إثبات تحري الصدق له. لآن هذا 


كان عادتهم . إذا أرادوا تأكيد العلم بصدق الراوي والعمل بما روى. فقد كان ابن مسعود يقول 
0 حدثني الصادق المصدوق وَل » وكذلك أبو هريرة يقول « سمعت خليلي الصادق المصدوق ( 


والله أعلم . 


اما 


سجد فاسجدوا » فانه يقتضي تقدم ما يسمى ركوعاً وسجوداً. 


م الحديث الخامس : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
ات الس ج عم مارم عم اعب# م م و مهادت شاع ع مويععٌ م 
الله يك قال: إذا امن الأمام فامنوا » فانه من وافق تامينه تامين 
الملائِكةٍ : غَفِر لَهُ ما تَقَدّمْ مِن ذَنُبه الك 


الحديث يدل على أن الإمام يؤمن. وهؤ اختيار الشافعني وغيره. واختيار 
مالك : أن التأمين للمأمومين. ولعله يؤخذ منه جهر الامام بالتأمين. فإنه علق 
تأمينهم بتأمينه . فلا بد أن يكونوا عالمين به. وذلك بالسماع . 

والذين قالوا « لا يؤ من الإمام » أولوا قوله كْهِ « إذا أمن الإمام » على بلوغه 
موضع التأمين. وهو خاتمة الفاتحة. كما يقال «١‏ أنجد » إذا بلغ تحتلا , 
و« أتهم » إذا بلغ تهامة. و « أحرم » إذا بلغ الحرم. وهذا مجاز. فإن وجد دليل 
يرجحه على ظاهر هذا الحديث ‏ وهو قوله « إذا أمن » فإنه حقيقة في التأمين - 
عمل به. وإلا فالأصل عدم المجاز. 

ولعل مالكاً اعتمد على عمل أهل المدينة» إن كان لهم في ذلك عمل» 
ورجح به مذهبه . وأما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين” فأضعف من دلالته على 
نفس التأمين قليلاً. لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر. 

وموافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة ظاهرة: الموافقة في الزمان. ويقويه 
الحديث الآخر « إذا قال أحدكم: أمين» وقالت الملائكة في السماء: أمين. 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب الجهر بآمين. ومسلم في الصلاة. وأبو داود والنسائي والإمام 
أحمد بن حنبل وابن ماجه. 

(؟) يدل على مشر وعية الجهر ما رواه ابوداود وابن ماجه والدارقطني وحسنه والحاكم وقال على شرطهما 
عن أبي هريرة ١‏ قال كان رسول الله يلِةِ إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: أمين» حتى 
يسمع أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد » وروى أبوداود والترمذي وأحمد بن حنبل عن 
وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم « قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
فقال آمين, يمد بها صوته » قال الحافظ ابن حجر: وسنده صحيح . قال الترمذي: وبه يقول غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن 
الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق اه. 


يفص 


فوافقت إحداهما الأخرى » وقد يحتمل أن تكون الموافقة راجعة إلى صفة 
التأمين» أي يكون تأمين المصلي كصفة تأمين الملائكة في الإخلاص.ء أوغيره من 
الشيقاف الجمدوخة :نوالأول ليزت 0 

وقد تقدم لنا كلام في مثله في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ غفر له ما تقدم 
من ذنبه » وهل ذلك مخصوص بالصغائر؟ 

١‏ -الحديث السادس : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول 


لله لهِ قال « إذا صَلّى أَحَدُكُمْ لئاس فَلْيُخَئْفْ فإنّ فيهمْ الضّعِيفَ 
وَالسَقِيمَ وَذا الَحَاجََ وَإِذّا صَلَّى أَحَدُكُمُ لنَفْسِهِ فَلَيُطَوَلْ مَا شاءَ »0. 

م وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه 
وهو الحديث السابع قال: م جاء رجل إلى رسول الله يَكِهِ . فقال: ني 
تأر عَنْ صّلة البح مِنْ أُجْل_فُلآنِء مما يطب بنَاء قال: ماري 
اليكل غضيب في مَوْعِطَةٍ قط أَشَدَ هما عيب يَوْمَئِ فقال: يا أيْها 
النّاسْء إِنّ منْكُمْ مُتفْرِينَ فيكم مالا فَلُْوجِزْء فإنّ من وَرَائِِ الْكَِيرَ 
والضعيف وَذا الْحَاجَة ا 


حديث أبي هريرة وأبي مسعود ‏ واسمه عقبة بن عمرو. ويعرف بالبدري 
والأكثر على أنه لم يشهد بدرا . ولكنه نزلهاء فنسب إليها ‏ يدلان على التخفيف في 
صلاة الإمام. والحكم فيها مذكور مع علته. وهو المشقة اللاحقة للمأمومين إذا 
طول. وفيه ‏ بعد ذلك بحثان. 

أحدهما: أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم, فحيث يشق على 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب الإمامة. ما عدا قوله « وذا الحاجة » فإنه قال « والكبير » في 
رواية أبي هريرة» وفي رواية أبي مسعود « وذا الحاجة » ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي والإمام 
أحمد. 

(؟) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ قريبة من هذا ومسلم والنسائي وابن ماجه. 


ليلا 


المأمومين التطويل. ويريدون التخفيف: يؤمر بالتخفيف. وحيث لا يشق, أو لا 
يريدون التخفيف: لا يكره التطويل. وعن هذا قال الفقهاء: إنه إذا علم من 
المأمومين : : أنهم يؤثرون التطويل طول. كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل. فإن 
ذلك وإن شق عليهم ‏ فقد آثروه ودخلوا عليه. 

الثاني : التطويل والتخفيف : من الأمور الإضافية . فقد يكون الشيء طويلاً 
بالنسبة إلى عادة قوم. وقد يكون خفيفاً بالنسبة إلى عادة آخرين. وقد قال بعض 
الفقهاء : إنه لا يزيد الامام على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. والمروي 

عن النبي كَل أكثر من ذلك. مع أمره بالتخفيف. . فكأن ذلك : لأن عادة الصحابة 

لأجل شدة رغبتهم في الخير يقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً . هذا إذا فعل 
النبي يلهِ ذلك عاماً في صلواته أو أكثرها. وإن كان خاصاً يبعضهاء فيحتمل أن 
يكون لأن أولئك المأمومين يؤثرون التطويل وهو متردد بين أن لا يكون تطويلا 
بسبب ما يقتضيه حال الصحابة» وبين أن يكون تطويلاً لكنه بسبب إيشار 
المأمومين. وظاهر الحديث المروي: لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته وك . 

وحديث أبي مسعود: يدل على الغضب في الموعظة. وذلك يكون: إما 
لمخالفة الموعوظ لما علمه. أو التقصير في تعلمه. والله أعلم . 

باب صفة صلاة النبي كَل 

م الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « كان 
رسول الله يك إذَا كبّرَ في الصّلاةٍ سكت هُنيهَة قبل أن يقرا فقلت :ديا 
رَسُولَ اللوء بابي أَنْت وَأمّيء أَرَأيْتَ سَكُوتَك بَيْنَ التكبيرٍ والقراءة: ما 
تَقُولُ؟ قال: أَقُولُ: اللهُمً بَاعِدْ بيني وَبَيْن حَطَايَايَ كما بَاعدت بين 
المُشرق وَالمغرب . الله نشي مِنْ حَطَايَايَ كما يق التْبُ الْأبيَضُ مِنْ 
ادل . الهم اعسِلئئ من حَطَايَاي بالماءٍ والثلج, وَالبردِ )20 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة ة بهذا اللفظ: ومسلم وأبو داود والنسائي . وابن ماجه . وله « هنية » بضم 
الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزة . . وهي تصغير ( هنة ) أصله هنوة. . فلما صغرت قيل هنيوذ - 


خض 


تقدم القول في أن « كان » تشعر بكثرة الفعل أو المداومة عليه. وقد 
تستعمل في مجرد وقوعه . 

وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة. فإنه دل 
على استحباب هذا الذكر. والدال على المقيد دال على المطلقء, فينافى ذلك 
كراهية المالكية الذكر فيما بين التكبير والقراءة. ولا يقتضي استحباب ذكر آخر 

وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة. والمراد 
بالسكتة ههنا: السكوت عن الجهر. لاعن مطلق القول. أو عن قراءة القرآن, لا 
عن الذكر. 

وقوله « ما تقول؟ » يشعر بأنه فهم أن هناك قولاً فإن السؤان وقع بقوله « ما 
تقول؟ » ولم يقع بقوله « هل تقول؟ » والسؤال « بهل » مقدم على السؤال 
« بما » ههنا. ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم . كما ورد في استدلالهم 
على القراءة في السر باضطراب لحيته . 

وقوله « اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب ». عبارة: إماعن محوها وترك المؤ اخذة بهاء وإما عن المنع من وقوعها 
والعصمة منها وفيه مجازان. أحدهما: استعمال المباعدة في ترك المؤ اخذة. أو 
في العصمة منها. والمباعدة في الزمان أو في المكان في الأصل . والثاني: 
استعمال المباعدة في الإزالة الكلية. فإن أصلها لا يقتضى الزوال. وليس المراد 
ههنا: البقاء مع البعد, ولا ما يطابقه من المجاز. وإنما المراد: الإزالة بالكلية. 
وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب. المقصود منها: ترك المؤ اخذة 
أو القضمة. 

وقوله « اللهم نقني من خطاياي ‏ إلى قوله - من الدنس » مجاز ‏ كما 
تقدم ‏ عن زوال الذنوب وأثرها. ولما كان ذلك أظهر في الثوب الأبيض من غيره 
من الألوان. وقع التشبيه به. 


> وقلبت الواو ياء لاجتماعهما وسكون السابق ومن همزه فقد أخطا. ورواية بعضهم « هنيهة ) 


وقوله « الللهم اغسلني » إلى آخره يحتمل أمرين ‏ بعد كونه مجازاً عم 
ذكرناه ‏ أحدهما: أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحوء. أعني بالمجموع فإن 
الغوب الذى تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية. يكون في غاية النقاء. 

الوجه الثاني : أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازاً عن صفة يقع بها 
التكفير والمحو. ولعل ذلك كقوله تعالى 8 785:7 واعف عنا واغفر لنا 
. وارحمنا »* فكل واحدة من هذه الصفات - أعني : العفو. والمغفرة» والرحمة - 
لها أثر في محو الذنب. فعلى هذا الوجه: ينظر إلى الأفراد. ويجعل كل فرد من 
أفراد الحقيقة دالاً على معنى فرد مجازي . وفي الوجه الأول: لا ينظر إلى أفراد 
الألفاظء بل تجعل جملة اللفظ دالة على غاية المحو للذنب. 

5 - الحديث الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت « كان 
رسولٌ الل كل يَسْتَفْيِحُ الصّلاة بِالتَكْبِيْر وَالْقِرَاءَة بِالْحَمدُ لله رب 
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الْعَالْمِينَ . وَكانَ إذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذَلِكَ 
وكان إذا رفع رَأسه مِنَ الركوع : بتكن حت يسترى قاتماء:وكان 


:هه ممعم 


00 لع مه - َه 5 سن ام هم ّ بح ستاك ني عبر 
إذا رفع رأسَة مِن السجدة: لم يسجدء حتى يستوى قاعدا. وكان يقول 


5 0 يد 2 5 - 8 عع ممعم 8ب وم مه و 007 
في كل ركعتين التحية» وكانَ يفرش رجله اليسرى» وينصب رجله 


مهم حا 6ه 


عر م26 موه ه 6 2 ع و ده - 2 
اليُمْنَىء وكان يَنْهَى عَنْ عُمْبَةِ الشيطان وَينْهى أنْ يفترش الرجل ذِرَاعِيَه 
افتراش السبع ٠‏ وكان يَحْيِمْ الصلاة بالتسليم )0©. 
هذا الحديث سها المصنف فى إيراده فى هذا الكتاب . فإنه مما انفرد به 
مسلم عن البخاري. فرواه من حديث الحسين المعلم عن بُدِيْل بن ميسرة عن أبي 
الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها. وشرط الكتاب : تخريج الشيخين للحديث. 
قولها « كان يستفتح الصلاة بالتكبير » قد تقدم الكلام على لفظة « كان ( 
فإنها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل. وهذا الحديث ‏ مع حديث أبي هريرة - 


أبى الجوزاء عن عائشة . قال ابن عبد البر: لم يسمع منها. وحديثه عنها مرسل . 


زكرفق 


قد يدل على ذلك . فإنها قد استعملت في أحدهما على غير ما استعملت في 
الآخر. فإن حديث أبي هريرة: إن اقتضى المداومة أو الأكثرية على السكوت 
وذلك الذكرة هذا الحديث يقتضي المداومة - أو الأكثرية ‏ لافتتاح الصلاة بعد 
التكبير بالحمد لله رب العالمين» تعارضا. وهذا البحث مبني على أن يكون لفظ 
« القراءة » مجروراً. فإن كانت لفظة «١‏ كان » لا تدل إلا على الكثرة. فلا 
تعارض . إذ قد يكثران جميعاً. وهذه الأفعال التي تذكرها عن النبي كله في الصلاة 
قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب . لا لأن الفعل يدل على الوجوب. بل 
لأنهم يرون أن قوله تعالى ا أقيموا الصلاة #4 خطاب مجمل. مبين بالفعل. 
والفعل المبين للمجمل المأمور به: يدخل تحت الأمر. فيدل مجموع ذلك على 
الوجوب. وإذا سلكت هذه الطريقة وجدت أفعالاً غير واجبة, فلا بد أن يحال 
ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب . 

وفي هذا الاستدلال بحث. وهو أن يقال: الخطاب المجمل يتبين بأول 
الأفعال وقوعاً. فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بياناًء لوقوع البيان 
بالأول. فيبقى فعلاً مجرداً. لا يدل على الوجوب . اللهم إلا أن يدل دليل على 
وقوع ذلك الفعل الميتدل يدانا , فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود 
ذلك الدليل» بل قد يقوم الدليل على خلافه. كرواية من رأى فعلا للنبي يلل . 
وسبقت له كك مدة يقيم الصلاة فيها. وكان هذا الراوي الرائي من أصاغر 
الصحابة, الذين حصل تمييزهم ورؤ يتهم بعد إقامة الصلاة مدة. فهذا مقطوع 
بتأخره. وكذلك من أسلم بعد مدة إذا أخبر برؤيته للفعل. وهذا ظاهر في 
التأخير. وهذا تحقيق بالغ . 

وقد يجاب عنه بأمر جدلي لا يقوم مقامه . وهو أن يقال: دل الحديث المعين 
على وتو 38( الفمل . والأصل عدم غيره وقوعاً. بدلالة الأصل . فينبغي أن يكون 
وقوعه بياناً" . . وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلاً ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم 
وجوبه . فأما إذا وجد فيه شيء من ذلك, ٠‏ فإذا جعلناه مبيناً بدلالة الأصل على عدم 
غيره» ودل الدليل على عدم وجوبه : لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت أولآً فيه . 


. في الأصل : عدم غيره بوعاً: فينبغي أن يكون نوعه‎ )١( 


يغرف 


ولا شك أن مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ . 

وقولها « وكان يفتتح الصلاة بالتكبير » يدل على أمور: 

أحدها: أن الصلاة تفتتح بالتحريم» أعني ما هو أعم من التكبير» بمعنى أنه 
لا يكتفى بالنية في الدخول فيها. فإن التكبير تحريم مخصوص . والدال على وجود 
الأخص دال على وجود الأعم . وأعني بالأعم ههنا: هو المطلق. ونقل بعض 
المتقدمين خلافه. وربما تأوله بعضهم على مالك . والمعروف خلافه عنه. وعن 
عير 5 

الثاني : أن التحريم يكون بالتكبير خصوصا. وأبوحنيفة يخالف فيه ويكتفي 
بمجرد التعظيم . كقوله « الله أجل. أو أعظم » والاستدلال على الوجوب بهذا 
الفعل» إما على الطريقة السابقة من كونه بياناً للمجمل . وفيه ما تقدم. وإما بأن 

يضم إلى ذلك قوله كَل « صلوا كما رأيتموني أصلي » وقد فعلوا ذلك في مواضع 
0 . واستدلوا على الوجوب بالفعل» » مع هذا القول . أعني قوله وَل « صلوا كما 
رأيتموني أصلي ) وهذا إذا أخذ مفرداً عن ذكر سببه وسياقه : .أشعر بأنه خطاب 
للأمة بأن يصلوا كما صلى كله » فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة على كل فعل 
ثبت أنه فعله في الصلاة. وإنما هذا الكلام قطعة من حديث مالك ؛ بن الحويرث 
قال « أتينا رسول الله وَل - ونحن شببة متقاربون - فأقمنا عنده عشرين ليلة . وكان 
رسول الله يه رحيماً رفيقاً. فظن أنا قد اشتقنا أهلنا. فسألنا عمن تركنا من أهلنا؟ 
فأخبرناه. فقال: ارجعوا إلى أهليكم. فأقيموا فيهم وعلموهم, ومروهم. فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم . ثم ليؤ مكم أكبركم » زاد البخاري « وصلوا 
كما رأيتموني أصلي » فهذا خطاب لمالك وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على ذلك 
الوجه الذي رأوا النبي طَلل يصلي عليه ويشاركهم في هذا الخطاب كل الأمة في أن 
يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه . فماثبت استمرار فعل النبي كَل عليه دائما : دخل 
تحت الأمرى وكان واجباً. وبعض ذلك مقطوع بهء أي مقطوع باستمرار فعله له. 
وما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر بايقاع الصلاة على 
صفتها ‏ لا يُجزم بتناول الأمر له 

وهذا أبضا يقال:قيه من 'الجدل ما آفترنا اليف 

وقولها « والقراءة بالحمد لله"رب العالمين » تمسك به مالك وأصحابه في 


تقد 


ترك الذكرز بين التكين والقتراءة. فإنه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن الاستفتا 
بالقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا على أن تكون « القراءة » مجرورة لا 
منصوبة واستدل به أصحاب مالك أيضاً على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة . 
وتأوله غيرهم على أن المراد: يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور. وليمس 
بقوي . ا ا ا اللي 
يكون قبله غيره. لأن ذلك الغير يكون هو المفتتح به. وإن جعل اسما فسورة 
الفاتحة تحة لا تسمى بهذا المجموع . أعني « الحمد لله رب العالمين » بل تسمى 
بسورة الحمد فلو كان لفظ الرواية « كان يفتتح بالحمد ( لقوي هذا المعنى . فإنه 
يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عند هذا المتأول لهذا 
الحديث . 

وقولها « وكان إذا ركع لم يشخص رأسه » أي لم يرفعه. ومادة اللفظ تدل 
على الارتفاع. ومنه: أشخص بصره. إذا رفعه نحو جهة العلو. ومنه الشخص 
لارتفاعه للأبصار ومنه: شّخّص المسافر: إذا خرج من منزله إلى غيره. ومنه ما 
جاء في بعض الآثار« فشخّص بي » أي أتاني ما يقلقني. كأنه رفع من الأرض 

وقولها « ولم يُصوبه » أي لم ينكسه. ومنه الصيب: المطر. صاب يصوب 
إذا نزل. قال الشاعر: 
فلست- لاسي .:ولكن. لئلاك٠.‏ كل مع .جر المنناء يصوت 

ومن أطلق « الصّيب » على الغيم فهو من باب المجاز. لأنه سبب الصيب 
الذي هو المطر. 

وقولها « ولكن بين ذلك » إشارة إلى المسنون في الركوع . وهو الاعتدال 
واستواء الظهر والعنق . 

وقولها « وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً ) دليل 
على الرفع من الركوع والاعتدال فيه. والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة 
أقوال. الثالث: يجب ماهو إلى الاعتدال أقرب . وهذا عندنا من الأفعال التي ثبت 
استمرار النبي ككْةٍ عليهاء أعني الرفع من الركوع . 
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وأما قولها « وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعداً » 
يدل على الرفع من السجود. وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين. فأما 
الرفع : فلا بد منه. لأنه لا يتصور تعدد السجود إلا بهء بخلاف الرفع من الركوع . 
فإن الركوع غير متعدد. وسها بعض الفضلاء من المتأخرين, فذكر ما ظاهره 
الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه. فلما ذكر السجود قال: الرفع من 
السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع . فاقتضى ظاهر كلامه : أن الخلاف في 
الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود. وهذا سهو عظيم. لأنه لا يتصور 
خلاف في الرفع من السجود, إذ السجود. متعدد وا ولا يتصور تعدده إلا 
بالرفع الفاصل بين السجدتين . 

وقولها « وكان يقول في كل ركعتين التحية » أطلقت لفظ « التحية » على 
التشهد كله. من باب إطلاق اسم الجزء على الكل . وهذا الموضع مما فارق فيه 
الاسم المسمى. فإن « التحية » الملك» أو البقاء» أو غيرهما على ما سيأتي. 
وذلك لا يتصور قوله. وإنما يقال اسمه الدال عليه. وهذا بخلاف قولنا: أكلت 
الخبز وشربت الماء. فإن الاسم هناك أريد به المسمى. وأما لفظة الاسم: فقد 
قيل فيها: إن الاسم هو المسمى . وفيه نظر دقيق . 

وقولها « وكان يفرش رجله اليسرى. وينصب رجله اليمنى » يستدل به 
أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل . ومالك اختار التورك 
وهو أن يفضي بوركه إلى الأرض» وينصب رجله اليمنى. والشافعي فرق بين 
التشهد الأول والتشهد الأخير. ففي الأول اختار الافتراش على التورك . وفي الثاني 
اختار التورك . وقد ورد أيضاً هيئة التورك . فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل 
الافتراش على الأول. وحمل التورك على الثاني . وقد ورد ذلك مفصلاً في بعض 
الأحاديث. ورجح من جهة المعنى بأمرين ليسا بالقويين. أحدهما: أن المخالفة 
في الهيئة قد تكون سبباً للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول» أوفي التشهد 
الأخير. والثاني : أن الافتراش هيئة استيفاز. فناسب أن تكون في التشهد الأول. 
لأن المصلي مستوفز للقيام. والتورك هيئة اطمئنان. فناسب الأخير والاعتماد على 
النقل أولى . 


وقولها « وكان ينهى عن عقبة الشيطان » ويروى « عن عقب الشيطان ») 


حارفا 


وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس بإ بإليتيه على عقبيه . وقد سمي ذلك أيضاً الإقعاء. 
وقولها « وينهى أن يفترش إلى قولها - السبع » وهو أن يضع ذراعيه على 
الأرض في السجود. والسنة: أن يرفعهماء ويكون الموضوع على الأرض كفيه 
وقولها « وكان يختم الصلاة بالتسليم » أكثر الفقهاء على تعيين التسليم 
للخروج من الصلاة» اتباعاً للفعل المواظب عليه . ولا يدل الحديث على أكثر من 
مسمى السلام. وقد يؤ خذ من هذا: أن التسليم : من الصلاة لقولها « وكان يختم 
الصلاة بالتسليم » وليس بالتشديد الظهور في ذلك . وأبو حنيفة يخالف فيه. 


5 - الحديث الرابع : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
د أن النَي كلِةِ كان يَرْفعٌ يَدَيّْهِ حَذُوَ مَنْكِبَيْه إِذَا اقْتَنَحَّ الصّلاة» وإِذَا كير 
للركوع . وإذا رفع راسه مِنَ الركوع رَفعهُمًا كذلِك؛, وقال: سَمِعَ الله 
لمن جود ا وَلْكَ لحي وكانَ لا يَفْعَلّ ذلك فى السَجُودٍ كل 

اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة . فالشافعي 
قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة. أعني في افتتاح الصلاة والركوع والرفع من 
الركوع . وححته : هذا الحديث,. وهومن أقورى الأحاديث يدب 0ع وأبو حنيفة لا 
يرى الرفع في غير الافتتاح . وهو المشهور عند أصحاب مالك . والمعمول به عند 
المتأخرين منهم . . واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا 
الحديث . وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين . وقياس نظره : أن يسن الرفع في 
ذلك المكان أيضاً . لأنه لما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع منه د لكونه زائدا 
على من روى الرفع عند التكبير فقط - وجب أيضاً أن يثبت الرفع عند القيام من 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة ومسلم والنسائي في الصلاة لعن قال البخاري في جزء رفع 
اليدين : روي الرفع تسعة عشر نفساً من الصحابة . وسرد البيهقي في السئن وفي الخلافيات أسماء 
من روى الرفع نحواً من ثلاثين صحابياً. 

() قال ابن حجر في تلخيص الحبير قال ابن المديني : هذا الحديث عندى حجة على الخلق. من سمعه 
فعليه أن يعمل . لأنه ليس في إسناده شيء. ْ ١‏ 


غرف 


الركعتين. فإنه زائد على من أثبت الرفعٍ في هذه الأماكن الثلاث فقط. رالحجة 
واحدة ذف في الموضعين * وأول راض شيرة من ايتديرها + 

والقوات واه أعلم ‏ استحباب الرفع عند القيام من الركعتين» لثبوت 
الحديث فيه . وأما كونه مذهبا للشافعي - لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 
أوما هذا معناه ‏ ففي ذلك نظر. ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكية 
قوة الرفع في الأماكن الثلاثة ثئة على حديث أبن عمر: اعتذر عن تركه في بلاده فقال: 
وقد ثبت عن النبي يله أنه رفع يديه فيهما2" أي في الركوع والرفع منه 0 
جرد له عه : فلا وجه للعدول عنه»ء إلا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه , 
لأنه إن فعله نسب إلى البدعة» وتأذى فى عرضه» وربما تعدت الأذية إلى بدنه . 
فوقاية العرض والبدن بترك سنة : واعن نوع الدين27) . 

وقوله و حذومنكبيه » هو اختيار الشافعي في منتهى الرفع » وأبوحنيفة اختار 
الرفع إلى حذو الأذنين وفيه حديث آخر يدل عليه ورجح مذهب الشافعي بقوة 
السندء لحديث ابن عمرء وبكثرة الرواة لهذا المعنى» فروي عن الشافعي أنه 
قال: وروى هذا الخبر بضعة عشر نفساً من الصحابة» وربما سلك طريق 
الجمع . فحمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذى كفاه منكبيه . . والخبر 
الآخر: على أنه رفع يديه حتى حاذت أطرافٌ أصابعه أذنيه . وقيل: إنه رويت 
رواية من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه و كان رسول الله كه إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ويحاذي بإبهاميه أذنيه ». 

واختلف أصحاب الشافعي متى يبتدىء التكبير؟ فمنهم من قال: يبتدىء 
التكبير مع ابتداء رفع اليدين» ويتم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين. ونسب هذا 
إلى رواية وائل بن خحُجُر. وقد نقل في رواية وائل بن حجر « استقبل النبي كه » 
وكبر فرفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه ) وهذه الرواية لا تدل على ما نسب إلى رواية 
'وائل بن حجرء وفي رواية لأبي داود فيها بعض مجهولين» لفظها « أنه رأى رسول 


(١)رعاه‏ البخاري من حديث ابن عمر. ورواه أبوداود من حديث أبي حميد الساعدي. 


خرف 


الله يَْةِ يرفع يديه مع التكبير » وهذا أقرب في الدلالة. وفي رواية أخرى لأبي 
داود - فيها انقطاع - أنه ١‏ أبصر رسول الله َك حين قام إلى الصلاة رفع يديه» حتى 
كانتا بحيال منكبيهء وحاذى بإبهاميه أذنيه. ثم كبر » وفي رواية أخرى أجود من 
هاتين « وكان إذا كبر رفع يديه » وهذه محتملة. لأنا إذا قلنا: فلان فعل: احتمل 
أن يراد شرع في الفعل. ويحتمل: أن يراد فرغ منه. ويحتمل أن يراد: جملة 
الفعل. ومن أصحاب الشافعي من قال: يرفع اليدين غير مكبر. ثم يبتدىء التكبير 
مع ابتداء الإرسال» ثم يتم التكبير مع تمام الإرسال. وينسب هذا إلى رواية أبي 
حميد الساعدي . ومنهم من قال: يرفع اليدين غير مكبرء ثم يكبر ثم يرسل اليدين 
بعد ذلك . وينسب هذا إلى رواية ابن عمر. 

وهذه الرواية التي ذكرها المصنف ظاهرها عندي مخالف لما نسب إلى 
رواية ابن عمرء فإنه جعل افتتاح الصلاة ظرفاً لرفع اليدين. فإما أن يحمل الافتتاح 
على أول جزء من التكبير» فينبغي أن يكون رفع اليدين معه. وصاحب هذا القول 
يقول: يرفع اليدين غيرمكبر. وإما أن يحمل الافتتاح على التكبير كله. فأيضاً لا 
يقتضي أن يرفع اليدين غير مكبر. 

وقوله م وقال سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد » يقتضي جمع الإمام 
بين الأمرين. فإن الظاهر: أن ابن عمر إنما حكى وروى عن حالة الإمامة. فإنها 
الحالة الغالبة على النبي كَكْةٌ » وغيرها نادر جدا. وإن حمل اللفظ على العموم دخل 
فيه المنفرد والإمام. وقد فسر قوله « سمع الله لمن حمده » أي استجاب الله دعاء 
من حمده. وقد تقدم الكلام في إثبات الواو وحذفها. 

وقوله م وكان لا يفعل ذلك في السجود » يعني الرفع . وكأنه يريد بذلك عند 
ابتداء السجود, أو عند الرفع منه. وحمله على الابتداء أقرب وأكثر الفقهاء على 
القول بهذا الحديث. وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود. وخالف:بعضهم في 
ذلك . وقال: يرفع , لحديث ورد فيه. وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة . وهو 
القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أوسكت عنها. والذين تركوا الرفع في 
السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر في ترك الرفع في السجود. 
والترجيح إنما يكون عند التعارض.ء ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة وبين 


يكرفا 


من نفاهاء أو سكت عنهاء إلا أن يكون النفى والإثبات منحصرين في جهة واحدة . 
فإن ادُعى ذلك فى حديث ابن عمر والحديث الآخرء وثبت اتحاد الوقتين: فذاك. 
- الحديث الخامس: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
5 7 0006 ره واء ع م برع سم روم 62م 2 شهدم 
قال رسول الله عله )0 أمرت ان اسجد على سبعة اعظم : على الجبهة - 


رماو يتوق القووالإتزي + نوال تنه وأطات الفدتين ولاه. 


الكلام عليه من وجوه. 

الأول : أنه َكل سمى كل واحد من هذه الأعضاء ء عظماً باعتبار الجملة. وإن 
اشتمل كل واحد منها على عظام. ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة 
باسم بعضها. 

الثاني : ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. لأن 
الأمر للوجوب . والواجب عند الشافعي منها الجبهة, لم يتردد قوله فيه. واختلف 
قوله في اليدين والركبتين والقدمين. وهذا الحديث يدل للوجوب . وقد رجح بعض 
أصحابه عدم الوجوب . ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته فإنه 
استدل لعدم الوجوب بقوله وَل في حديث رفاعة « ثم يسجد فيمكن جبهته ) وهذا 
غايته : أن تكون دلالته دلالة مفهوم. وهو مفهوم لقب » أو غاية. والمنطوق الدال 
على وجوب السجود على هذه الأعضاء : مقدم عليه. وليس هذا من باب تخصيص 
العموم بالمفهوم, كما مر لنا في قوله كل « جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا 2ش 
مع قوله « جعلت لنا الأرض مسجداًء وسعلت تزينها لنا طهوراً ) فإنه ثمة يُعمل 
بذلك العموم من وجهء إذا قدمنا دلالة المفهوم . وههنا إذا قدمنا دلالة المفهوم: 
أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء ‏ أعني اليدين 
والركبتين والقدمين مع تناول اللفظ لها بخصوصها. 

وأضعف من هذا: ما استدل به على عدم الوجوب من قوله وَكِةّ و( سجد 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الصلاة من عدة طرق» هذا أحد ألفاظهاء ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي 
وابن ماجه . 


خرف 


وجهي للذي خلقه » قالوا: فأضاف السجود إلى الوجه. فإنه لا يلزم من إضافة 
السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه . 

وأضعف من هذا : الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل 
بوضع الجبهة, فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى» فلا تترك . 

وأضعف من هذا: المعارضة بقياس شبهي» ليس بقوي؛ مثل أن يقال: 
أعضاء لا يجب كشفها. فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء. سوى الجبهة . 

وقد رجح المحاملي من أصحاب الشافعي القول بالوجوب. وهو أحسن 
عندنا من قول من رجح عدم الوجوب . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن سجد على الأنف وحده كفاه. وهو قول في 
مذهب مالك وأصحابه . 

وذهبٍ بعض العاماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأثف معاً. وهو 
قول في مذهب مالك أيضاً. ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن عباس هذا. فإن 
في بعض طرقه « الجبهة والأنف معا » وفي هذه الطريق التي ذكرها المصنف 
« الجبهة. وأشار بيده إلى أنفه » فقيل: معنى ذلك : أنهما جعلا كالعضو الواحد 
ويكون الأنف كالتبع للجبهة. واستدل على هذا بوجهين. أحدهما: أنه لو كان 
كعضو منفرد عن الجبهة حكماً. لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها ثمانية: لا 
سبعة. فلا يطابق العدد المذكور في أول الحديث الثاني : أنه قد اختلفت العبارة 
مع “الإشارة إلى الأنف . فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى 
أحدهما إشارة إلى الآخر. فتطابق الإشارة العبارة وربما استنتج من هذا: أنه إذا 
سجد على الأنف وحده أجزاه» لأنهما إذا جعلا كعضو واحد كان السجود على 
الأنف كالسجود على بعض الجبهة فيجزىء. 

والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف, لكونهما 
داخلين تحت الأمر. وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد من حيث العدد 
المذكور. فذلك في التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. 

وأيضاً: فإن الاشارة قد لا تعين المشار إليه. فإنها إنما تتعلق بالجبهة . فإذا 
تقار ماف النحية أمكن أن لا يبعين الحقاد إليه يقيناً. وأما اللفظ: فإنه معين لما 


.م - 
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وضع له. فتقديمه أولى . 

الغالث: المراد باليدين ‏ ههنا ‏ الكفان. وقد اعتقد قوم أن مطلق لفظ 
« اليدين » يحمل عليهماء كما في قوله تعالى 7 فاقطعوا أيديهما * واستنتجوا من 
ذلك : أن التيمم إلى الكوعين. وعلى كل تقدير: فسواء صح هذا أم لاء فالمراد 
ههنا: الكفان. لأنا لو حملناه على بقية الذراع : لدخل تحت المنهي عنه من 
افتراش الكلب أو السبع. ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك. فقال بعض مصنفي 
الشافعية : إن المراد الراحة» أو الأصابع . ولا يشترط الجمع بينهماء بل يكفي 
أحدهما. ولو سجد على ظهر الكف لم يجزه. هذا معنى ما قال. 

الرابع : قد يستدل بهذا على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء . فإن 
مسمى السجود يحصل بالوضع . فمن وضعها فقد أتى بما أمر به. فوجب أن يخرج 
عن العدة. وهذا يلتفت إلى بحث أصولي . وهو أن الإجزاء في مثل هذا هل هو 
راجع إلى اللفظه أم إلى أن الأصل عدم تحرنت الزاقق على الماخرظ يان هويا 
إلى فعل المأمور به؟ 

وحاصله: أن فعل المأمور به: هل هوعلة الإجزاء, أو جزء علة الإجزاء؟ 
ولم يختلف في أن كشف الركبيتن غير واجب . وكذلك القدمان. أما الأول: فلما 
يحذر فيه من كشف العورة. وأما الثاني - وهو عدم كشف القدهين - فعليه دليل 
اليك هدر لأن الشارع وَقّت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع 
الخف. فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين. وانتقضت الطهارة» 
وبطلت الصلاة. وهذا باطل. ومن نازع في انتقاض الطهارة بنزع الخف. فيدل 
عليه بحديث صفوان الذي فيه « أمرنا أن لا ننزع خفافنا - إلى اخره 0. 

فتقول: لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي 
دل عليها لفظة « أمرنا.» المحمولة على الإباحة. وأما اليدان: فللشافعي تردد في 
وجوب كشفهما. 


ام الحديث السادس : عن أبى هريرة رضي الله عنه قال « كان 
رسول الله يل إذَا قَامَ إلى الصَلاة يُكبر حِين يَقُوم» ثم يُكبر حِين يركع » 
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ثم يقول : سوع الله لِمَن حَمدَه» حين يرف صلب من الركعة . تم يَقولٌ 


وشو قازم : ربا ولك الْحَمْدُ ثم يكبْرٌ حينَ يَهُوي ثم يكبر حِين يرفع 


0 م يكير جين فوس م يفعَلُ ذْلِكَ في 


صلاتَه كُلْمَاء حَتّى يَقْضِيّهاء وَيُكَبّرُ حين يَقُومُ ين اين بَمْدَ 
الجُلُوسٍ 6 

الكلام عليه من وجوه. 

أحدها: : أنه يدل على إتمام التكبير» » بأن يوقع في كل خفض ورفع. مع 
التسميع في الرفع من الركوع . وقد اتفق الفقهاء على هذاء دان كان عي 
خلاف لبعض المتقدمين . وفيه حديث رواه النسائي « أنه كان لا يتم التكبير 0# 

الثاني قوله « يكبر حين يقوم » يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام .ولا شك 
أن القيام واجب في الفرائض للتكبير» وقراءة الفاتحة . - عند من يوجبها ‏ مع 
القدرة. فكل انحناء يمنع اسم القيام عند التكبير: يبطل التحريم» ويقتضي عدم 
انعقاد الصلاة #كرفا 

وقوله « ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ) يدل على 
جمع الإمام بين التسميع والتحميد لما ذكرنا: أن صلاة النبي يلةِ الموصوفة 
محمولة على حال الإمامة للغلبة. ويدل على أن التسميع يكون حين الرفع. 
والتحميد بعد الاعتدال. وقد ذكرنا أن الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه 
وعلى جملته حال مباشرته. ولا بأ س بأن يحمل قوله ‏ يقول حين يرفع صلبه ) 
على حركته حالة المباشرة . ليكون الفعل مستصحباً في جميعه للذكر. 

الثالث: قوله م يكبر حين يقوم ‏ إلى آخره » اختلفوا في وقت هذا التكبير. 
فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض وهو مذهب الشافعي . واختار 


. أخرجه البخاري في الصلاة بهذا اللفظ: ومسلم وأبو داود والنسائي‎ )١( 

)١(‏ قال صاحب العدة: أخرج أبوداود من حديث عبد الرحمن بن عوف « صليت خلف رسول الله طن 
فلم يتم التكبير إلا أنه نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هوحديث باطل. 
وأما حديث النسائي الذي أشار إليه الشارح فلم أجده. 
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بعضهم أن يكون عند الاستواء قائماً. وهو مذهب مالك. فإن حمل قوله « حين 
يرفع » على ابتداء الرفع ء وجعل ظاهرا فيه : دل ذلك لمذهب الشافعي. ويرجح 
من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر. والله أعلم . 

ل 0 
وعمرانٌ بن خصين, حَلفَ علي بن أبي طالب. فكانَ إِذَا سَجَدَ كبر 
ذا كم رس كبرء ذاتَض من القن 0 فَلمًا قضى الصلاة 


مير بير مم 


أَحَذَ بيَدِي عِمْرَانُ بن حصين » وقال : قد ذُكْرَنِي هذا صلاة مُحَمَدٍ ل 5 
أو قَالَ: صلَّى بنَا صلاة مُحَمَّدٍ كلل 6 


« مطرف » بن عبد الله بن الشخير ‏ مكسور الشين المعجمة. مشدد 
الخاء المكسورة وأخره راءء. ‏ أبو عبد الله العامري. يقال: إنه من بني الحريش - 
بفتح الحاء المهملة وكسر الراء المهملة وآخره شين معجمة - والحريش من بني 
عامر. بن صعصعة مات سنة خمس وتسعين. متفق على إخراج حديثه في 
الصحيحين . 

والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيهء وإتمام التكبير في 
حالات الانتقالات. وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار. وقد 
كان فيه من بعض السلف خلاف على ما قدمنا. فمنهم من من اقتصر على تكبيرة 
الإحرام. ومنهم من زاد عليها من غير إتمام. والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك : ما 
ذكرناه 0 وهل هي واجبة أم لا؟ فذلك مبني على أن 
الفعل للوجوب أم لا؟ وإذا قلنا: إنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه 
5 فمن ههنا مأخذ من يرى الوجوب - والأكثرون على 
الاستحباب . و إذا قلنا بالاستحباب: فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيئأء ولو 
واحدة. أولا يسجد ولوترك الجميع» أولا يسجد حتى يترك متعدداً منها؟ اختلفوا 


. أخرجه البخاري في الصلاة بهذا اللفظ ومسلم‎ )١( 


ود 


فيه . وليس له بهذا الحديث تعلق. إلا أن يجعل مقدمة . .فيستدل به على أنه سنة» 
ويضم إليه مقدمة أخرى: أن ترك السنة يقتضي السجود, إن ثبت على ذلك دليل . 
فيكون المجموع دليلا على السجود. 

وأما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أكثر: فراجع إلى الاستحسان”) 
وتخفيف أمر المرة الواحدة . ومذهب الشافعى : أن تركها لا يوجب السجود . 

8 - الحديث الثامن: عن البراء بن عازب رضى الله عنهما 
قال : )0 رفكت الصلاة مَعْ محمد عَلِِ ل فوجدت قيامه, فر كعته فاعتداله 
212 و 2 :22 7 2 مهي مها م له ها ممه > هل ع دسم ةي 22 - 
بعد ركوعه. فسحدلةة فجلسته بين السجدتين » فسجدته فجلسته ما 
بين التسليم والانصرافب: قريبا من السواء؟ , 

وفي رواية البخاري « ما خلا الْقيَامَ والقَعود قريبا مِنَ السَوَاءِ ». 


قوله « قريباً من السواء » قد يقتضي: إما تطويل ما العادة فيه التخفيف؛ أو 
تخفيف ما العادة فيه التطويل. إذا كان ثم عادة متقدمة. وقد ورد ما يقتضي 
التطويل في القيام» كقراءة ما بين الستين إلى المائة. وكما ورد في التطويل في 
قراءة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته., ثم يتوضأ ثم يأتي 
ورسول الله كك في الركعة الأولى مما يطولها». وقد تكلم الفقهاء في الأركان 
الطويلة والقصيرة . واختلفوا في الرفع من الركوع : هل هو ركن طويل أو قصير؟ 
ورجح أصحاب الشافعي: أنه ركن قصير. وفائدة الخلاف فيه : أن تطويله يقطع 
الموالاة الواجبة في الصلاة. ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعي : إنه إذا طوله 
بطلت الصلاة29. وقال بعضهم : لا تبطل حتى ينقل إليه ركناًء كقراءة الفاتحة أو 
التشهد. 

وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل . لأنه لا يتأتى أن 
)١(‏ في س : الاستحباب. 
(؟) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم واللفظ له. وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه . 


(*) المعروف أن ذلك في العصر. 
(؛) هثل هذه الأقوال ساقطة لا ينبغي ذكرها اختلافاً. 
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تكون القراءة في الصلاة - فرضها ونفلها ‏ بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع 
كان قصيرا. وهذا الذي ذكر في الحديث ‏ من استواء الصلاة ‏ ذهب بعضهم إلى 
أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل. وقد ورد في بعض الأحاديث « وكانت 
تاكاه يع تخفيفا ل ْ 

والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري. وهوقوله« ماخلا القيام 
والقعود ‏ إلى آخره » وذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية» دون الرواية التي 
اذكر فيها القيام. ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم . وهذا بعيد عندناء لأن توهيم 
الراوي الثقة على خلاف الأصل لا سيما إذا لم يدل دليل قوي - لا يمكن الجمع 
بينه وبين الزيادة» على كونها وهماً وليس هذا من باب العموم والخصوص» حتى 
يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام. فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك 
الرواية بذكر القيام . 

ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي كَل في ذلك كان مختلفاً. فتارة 
يستوي الجميع . وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود وليس في هذا إلا أحد أمرين : 
إما الخروج عما تقتضيه لفظة «كان» ‏ إن كانت وردت - من المداومة. أو 
الأكثرية. وإما أن يقال: الحديث واحدء اختلفت رواته عن واحد. فيقتضي ذلك 
التعارض. ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى 
الوهم ممن قاله. وهذا الوجه الثاني أعني اتحاد الرواية - أقوى من الأولى في 
وقوع التعارض. وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية . 

ولا يقال: إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من 
نفاه. فإن المثبت مقدم على النافي. 

لأنا نقول. الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام» وخروج 
تلك الحالة ‏ أعني حالة القيام والقعود ‏ عن بقية حاللات أركان الصلاة. فيكون 
النفي والإثبات محصورين في محل واحد. والنفي والإثبات إذا انحصرا في محل 
واحد تعارضاء إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي يله . فلا 


)١(‏ معنى « بعد » أي مع هذا نعدها خفيفة, لا أن معناها بعد ذلك الوقت. 
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يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة إلى الصلاة . ولا يعترض على هذا الا بما 
قدمناه من مقتضى لفظة « كان » إن وجدت في حديث أو كون الحديث واحداً عن 
مُخَرّجٍ واحد اختلف فيه فلينظر ذلك في الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف فى 
مخرج الحديث. والله أعلم". ْ 


٠‏ - الحديث الثامن : عن ثابت البُناني عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال « ني ل ألو أن أصلّي بِكُمْ كما كان رسول الله عل يُصلَ 
نَا » قال ثابت « فكان أَنْس يَصْنْمُ شيئا لا أرَاكُمْ تَصَتَعُونَهُ. كان إذَا رَهَم 
دَأسهُ من الُوع : الْقَصبْقَائِماء حَتى يقول الْقَائِلٌ: كد نسي وَاذَا ره 
ا السجدة: مكث: حَنَّى يقول الْقَائْلُ : قد نسي )0 

قوله م« لا آلو » أي لا أقصر. وقد قيل: إن « الألوّع كوة حفس القضين 
وبمعنى الاستطاعة معاً. والسياق يرشد إلى المرادء والأنُو على مثال: العْمُّو. 
ويقال: الأَلِيّ على مثال العتيّ. والماضي « ألا » وقد يقال في هذا المعنى « ألا » 
بالتشديد. 

وقوله و أن أصلي » أي في أن أصلي. وتقديم أنس رضي الله عنه لهذا 
الكلام أمام روايته: ليدل السامعين على التحفظ لما يأتي به ويحقق عندهم المراقبة 
لاتباع أفعال رسول الله كله . 

وهذا الحديث: أصرح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل» 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 195:7 ) بعد ما أورد كلام ابن دقيق العيد هذا: وقد جمعت 
طرقه فوجدت مناره على ابن أبي ليلى عن البراء» لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق 
هلال بن أبي حميد عنه . ولم يذكره الحكم عنه. وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك» إلا ما زاده 
بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من.قوله « ما خلا القيام والقعود » وإذا جمع بين الروايتين ظهر 
من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى: القيام للقراءة وكذا القعود: المراد به القعود 

5) رواه البخاري مطولا بهذا اللفظ ومختصراً وخرجه مسلم في كتاب الصلاة. 


ادا 


بل هو والله أعلم - نص فيه. فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذكر في أنه 
ركن قصير. وهوما قيل: إنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال؛ كما 
سنت القراءة في القيام» والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقا9' . 

١‏ - الحديث التاسع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
«ماصيِتُ خَلْفَ إمام قط أَحفّ صلاة. ولا أننم من :رسسول 
الله طلخ )” 

الحديث العاشر: عن أبي قلابة ‏ عبد الله 007" 
البصري قال « جاءنا مالِكُ بْنْ الْحُويْرث في مَسجِدِنًا هذاء فقال: إِنِي 
لأصلّي بكُمء باريد اصلةء اصلي ميف راي رسوف ال كه 
يُصَلَّى . قَقُلْتْ لأبي قِلاَبةَ: : كيف كان يُصَلّي؟ فقال: متلصلاة شيُخنا 
هذاء وكان يََجْلِسُ إذا رهم رأسَهَمِن السُجُودٍ قبل أن ينض , 


أراد بشيخهم : أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي - ويقال 
حديث أنس بن مالك: يدل على طلب أمرين في الصلاة: التخفيف في 
حق الأمام. مع الإتمام وعدم التقصير. وذلك هو الوسط العدل. والميل إلى أحد 


)١(‏ قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار: وقال الحافظ ابن حجر (١‏ ” :97 ) وقد شرع في 
الاعتدال ذكر أطول - أي من الذكر المشروع في الركوع - كما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن 
أبي أوفى . وأبي سعيد الخدري. وعبد الله بن عباس بعد قوله ‏ حمدأً كثيراً طيبا ملء ء السموات 
وملء الأرض وملء ء ما شئت من شيء بعد » زاد في حديث ابن أب بي أوفى « اللهم طهرني بالثلج » 
الخ. وزاد في حديث الآخرين « أهل الثناء والمجد ». 

) أخرجه البخاري بزيادة في آخره « وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه » ومسلم 
في الصلاة بهذا. ورواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بألفاظ متقاربة . 

(م) أخدرجه البخاري بهذا اللفظ في الإمامة وفي آخر في الصلاة بلفظ آخر. وأبوداود والنسائي. 


/27؟” 


الطرفين خروج عنه أما التطويل في حق الإمام : فإضرار بالمامومين. وقد تقدم 
ذلك والتصريح بعلته. وأما التقصير عن الإتمام : فبخس لحق العبادة. ولا يراد 
بالتقصير ههنا: ترك الواجبات . فإن ذلك مفسد موجب للنقص الذي يرفع حقيقة 
الصلاة. وإنما المراد ‏ والله أعلم ‏ التقصير عن المسنونات., والتمام بفعلها. 

والكلام على حديث أبي قلابة من وجوه . 

أحدها: أن هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم. وليس من شرط 
هذا الكتاب, وأيضاً فإن البخاري خرجه من طرقء منها رواية وهيب. وأكثر ألفاظ 
هذه الرواية التي ذكرها المصنف: هي رواية وهيب. وفي آخرها في كتاب 
البخاري « وإذا رفع رفع رأسه من السجدة الثانية جلس. واعتمد على الأرض ثم 
قام » وفي رواية خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي « أنه رأى رسول 
الله كنا يصلي, فإذا كان في وتر من صلاته: لم ينهض حتى يستوي قاعداً ». 

الثاني « مالك » بن الحويرث. ويقال: ابن الحارث». ويقال: حويرثة. 
والأول أصح ‏ أحد من سكن البصرة من الصحابة» مات سنة أربع وتسعين. 
ويكنى أبا سليمان. 

وشيخهم المذكور في الحديث هو أبو بريد - بضم الباء الموحدة وفتتح 
الراء - عمرو بن سلمة ‏ بكسر اللام ‏ الجرمي ‏ بفتح الجيم وسكون الراء 
المهملة . 

الثالث قول م إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة » أي أصلي صلاة التعليم» 
لا أريد الصلاة لغير ذلك . ففيه دليل على جواز مثل ذلك» وأنه ليس من باب 
التشريك في العمل . 

الرابع قوله « أصلي كيف رأيت رسول الله يكِةِ يصلي ». يدل على البيان 
بالفعل . وأنه يجري مجرى البيان بالقول» وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة 
على أحاد الأفعال إذا كان القول ناصا على كل فرد منها . 

الخامس: اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة عقيب الفراغ من الركعة 
الأولى والثالثة . فقال بها الشافعي في قول. وكذا غيره من أصحاب الحديث. 
وأباها مالك وأبوحنيفة وغيزهما. وهذا الحديث يستدل به القائلون بهاء وهو ظاهر 
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في ذلك . وعذر الآخرين عنه: أنه يحمل على أنها بسبب الضعف للكبر كما قال 
المغيرة بن حكيم « إنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على 
صدور قدميه. فلما انصرف ذكرت ذلك لهء فقال: إنها ليست من سنة الصلاة. 
وإنما . أفعل ذلك من أجل أني أشتكي ) وفي حديث آخر غير هذا في فعل آخر 
لابن عمر أنه قال « إن رجليّ لا تحملاني » والأفعال إذا كانت للجبلة ؛ أو ضرورة 
الخلقة لا تدخل ذ في أنواع القَرَب المطلوبة . فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه 
مثل أن يتبين أن أفعاله السابقة بقة على حالة الكبّر والضعف: لم يكن فيها هذه 
الجلسة. أو يقترن فعلها بحالة الكبر. من غير أن يدل دليل على قصد القربة. فلا 
بأمن :بهذا التاويل: 

وقد ترجح في علم الأصول: أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصاً 
بالرسول يكل , ولا جارياً مجرى أفعال الجبلة, ولا ظهر أنه بيان لمجملء ولا علم 
صفته من وجوب أو ندب أوغيره» فإما أن يظهر فيه قصد القربة أولاء فإن ظهر: 
فمندوب , وإلا فمباح . لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاة» فالظاهر أنه من 
هيئتهاء لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه. وهذا قوي, إلا أن تقوم 
القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف فحينئذ يظهر بتلك القرينة 
أن ذلك أمر جبلي . فإن قوي ذلك باستمرار عمل السلف على ترك ذلك الجلوس» 
فهو زيادة في الرجحان . 

48 الحديث الحادي عشر: عن عبد الله بن مالك - بن 
بُحينة - رضي الله عنه « أن النبى بك كان إذَا صلّى فرّجَ بين يديه حَنَى 
يذى ساض إبطيه الى 

الكلام عليه من وجهين . أحدهما: عبد الله بن مالك بن بحيئة. وبحينة 
أمه - بضم الباء الموحدة, وفتح الحاء المهملة, وبعدها ياء ساكنة» ونون 
مفتوحة - وأبوه مالك ب بن القشب - بكسر القاف وسكون الشين المعجمة. وآخره 


. أخرجه البخارى بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم والنسائي‎ )١ 


ادق 


باء د ازحق الفي سن ادر . توفي في أخر خلافة معاوية . وه وأحد من نسب إلى 
أمه . فعلى هذا | إذا وقع « عبد الله ) في موضع رفع ء وجب أن ينون « مالك 
أبوه. ويرفع « ابن » لأنه ليس صفةً لمالك. فيترك تنوينه ويجر. وإنما هو صفا 
لعبد الله بن مالك . وإذا وقع « عبد الله » في موضع جر: نون مالك وجر «ابن ) 
لأنه ليس « ابن » صفة لمالك . وهذا من المواضع التي يتوقف فيها صفة الإعراب 
على معرفة التاريخ , ا ) صاحب كتاب 
« المحبر » في المؤ تلف والمختلف في قبائل العرب . فإن « حبيب ) أمه لا أبوى 
1-9-- + *ه*«2ه252 
وقفت عليه في هذا « محمد بن شرف » القيروانى ي الأديب الشاعر المجيد: أ 
منسوب إلى أمه و شرف » ولذلك نظاء تر لوك بعت الجتمع مها قد كثير: ا 
إن« بحينة » أم أبيه مالك . والأول : أصح . وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ" , 

الثاني : في الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في 
السجود. وهو الذي يسمى تَحُوية”". 

وفيه أيضاً عدم بسط الذراعين على الأرض » فإنه لا يُررى بياض الإبطين مع 
سطهما . والَّخْويَةٌ مستحبة للرجال. لأن فيها أعمال اليدين في العبادة, وإتخراج 
هيئتها عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد. وقد يكون في ذلك أيضاً - 
على ما أشار إليه بعضهم - بعض الحمل على الوجه. الذي يتأثر بما يلاقيه من 
الأرض. وهذا مشروط بأن لا يكون هذا الحمل عن الوجه مزيلاً للتحامل على 
الأرض . فإنه قد اش شترط في السجود., والفقهاء خصوا ذلك بالرجال. وقالوا: 0 
لفن يعجها ار يمع ((3 المتعير متها اتير ناليع وار 
الحالة أقرب إلى هذا المقصود. 


4 - الحديث الثاني عشر: عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: 


(1) هو الحافظ أبو سعيد السمعاني. 
(9) قال في الصحاح: خوى البعير تخوية إذا جافى بطنه عن الأرض في بروكه. وكذلك الرجل في 
سجوده . 


هه" 


و سالت أنس بن مالك: أكانَ الئل يُصَلْى في نَعْلَيّهِ؟ قال: 


نعم 00 

« سعيدك بن يزيد ) بن مسلمة؛ أبو سلمة أزدى طاحى - بالطاء المهملة 
والحاء الحيطلة ايها باتسرهة إن طاحية ‏ بطن من الأزد ‏ من أهل البصرة» 

والحديث دليل على جواز الصلاة في النعال. ولا ينبغي أن يؤخذ منه 
الاستحباب» لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. 

فإن قلت: لعله من باب الزينة» وكمال الهيئة. فيجرى مجرى الأردية 
والثياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة؟ . 

قلت: هو وإن كان كذلك ‏ إلا أن ملابسته للأرض التي تكثر فيها 
النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود, ولكن البناء على الأصل» إن انتهض 
دليلاً على الجواز» فيعمل به في ذلك . والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل 
بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات, إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به 
فيرجع إليه. ويترك هذا النظر , 

ومما يقوي هذا النظر ‏ إن لم يرددليل على خلافه _أن التزين في الصلاة من 
الرتبة الثالثة من المصالح. وهي رتبة التزيينات والتحسينات» ومراعاة أمر 
النجاسة : من الرتبة الأولى وهى الضروريات, أو من الثانية وهي الحاجيات على 
حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة. فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد 
يكون مزيلاً لها أرجح بالنظر إليها. ويعمل بذلك في عدم الاستحباب. 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع : ومسلم والنسائي والترمذي‎ )1١( 

(؟) أخرج أبو داود في باب الصلاة في النعال عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: 0 
الله يك « خالفوا اليهود. فإنهم لا يصلون في نعالهم, ولا خفافهم » ورواه الحاكم وابن 
في صحيحه . ولامطعن في إسناده . وأدنى أحوال الأمر: الاستحباب» 0 
هذا الاستحباب وهي القصد إلى مخالفة اليهود. هذا وقد زعم الجاهليون أن هذا خاص بأرض أو 
زمن» وهو زعم يدل على فساد الفطرة . وتدسس النفس في مزابل التقليد الأعمى وانتكاس العقول» 
وغلبة الهوى في محاربة النصوص 


للحا 


وبالحديث في الجواز, وترتب كل حكم على ما يناسبه, مالم يمنع من ذلك مانع . 
والله أعلم . 

ش وقد يكون في الحديث دليل على جوز البناء على الأصل في حكم 
النجاسات والطهارات . واختلف الفقهاء فيما إذا عارضه الغالب: أيهما يقدم؟ وقد 
جاء في الحديث الأمر بالنظر إلى النعلين» ودلكهما إن رأى فيهما أذى. أو كما 
قال(" فإذا كان الغالب إصابة النجاسة: فالظاهر رؤيتها لأمره بالنظرء فإذا رآها 
فالظاهر دلكهما لأمره بذلك عند الرؤ ية. فإذا فعله النبي يل وكان طهوراً لهما. 
على ما جاء في الحديث ‏ لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والغالب» بل 
يكون من ذلك الباب: ما لو صلى فيهما من غير ذلك . فإن قلت: الأصل عدم 
دلكه. قلت: لكن النبي يَكخِ إذا أمر بشيء من هذا لم يتركه. كما بيناه. والظن 
المستفاد بهذا راجح على الأصل الذي ذكرته. وهو أنه لم يدلكه. 


6 الحديث الثالث عشر: عن أ قتادة الأنصاري رضي الله 
عنه , سال الله َك كان يصلي وَمُوَ حَامِلٌ أمامَة ب5.- زَينَبِ بت 
رسول الله كَكهِ » ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس. فإذا سَّجَدَ 
وضعهاء وإِذا قامَ حَمُلَهًا 0 


« أبو قتادة » اسمه الحارث بن ربعى ‏ بكسر الراء المهلمة وسكون الباء 


)١(‏ أخرج أبوداود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكهِ « إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر. 
فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيْهما » وفي أحد ألفاظه زيادة « فإن التراب لهما 
طهور » وهذا يدل على أن النعل ‏ أي نعل - يطهر بالمسح في أي بلد ومن أي لابس يدين بهذاء 
ولا يكون في صدره منه حرج . وهو الذي أنعم الله عليه بزكاة الفطرة وتزكية نفسه وأعانه الله على 
تحطيم أغلال التقليد الأعمى » والعصبية للآباء والأجداد عن قلبه . وهذا هو الاحتياطفي الدين الذي 
تطمئن إليه النفس المؤمنة الزاكية. ويرضى عنه الرب. فإن خير الهدى هدى محمد ول . وشر 
الأمور محدثاتها. 

)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع : ومسلم في الصلاة وأبوداود والنسائي والإمام أحمد وابن 
حبان. 


د 


نا 


الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء ‏ ابن بلدمة ‏ بضم الباء والدال 
وفتحهما - مات بالمديئة سنة أربع وخمسين . وقيل : مات في خلافة علي بالكوفة . 
وهو ابن سبعين سنة. ويقال: سنة أربعين. وقيل: إنه كان بدرياً. ولا خلاف أنه 
شهد أحداً وما بعدها. والكلام على هذا اعدو عن حي 

أحدهما: النظر في هذا الحمل ووجه إباحته . 

الثاني : النظر فيما يتعلق بطهارة ثوب الصبية . 

فأما الأول: فقد تكلموا في تخريجه على وجوه. أحدها: أن ذلك في النافلة 
وهومروي عن مالك . وكأنه لما رأى المسامحة في النافلة قد تفع في بعض الأركان 
والشرائط. كان ذلك تأنيساً بالمسامحة في مثل هذا ورُدٌ هذا القول بما وقع في 
بعض الروايات الصحيحة « بينما نحن ننتظر رسول الله عله في الظهر - أو 
العصر ‏ خرج علينا حاملاً أمامة ‏ وذكر الحديث )22 وظاهره يقتضي: أن ذلك 
كان في الفريضة, وإن كان يحتمل أنه في نافلة سابقة على الفريضة . ومما يبعد 
هذا التأويل: أن الغالب في إمامة النبي كك أنها كانت في الفرائض دون النوافل . 
وهذا يتوقف على أن يكون الدليل قائماً على كون النبي ككِةِ كان إماماً. وقد ورد 
ذلك مصرحاً به في رواية سفيان بن عييئة بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري. قال 
« رأيت رسول الله يكل يوم الناس» وأمامة بنت أبي العاص - وهي بنت زينب بنت 
رسول الله كك على عاتقه الحديث ). 

الوجه الثاني: أن هذا الفعل كان للضرورة. وهو مروي أيضاً عن مالك 
وفرق بعض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة» بحيث لا يجد من يكفيه أمر 
الصبي. ويخشى عليه. فهذا يجوز في النافلة والفريضة. وإن كان حمل الصبي 


)١(‏ رواه مسلم وأبوداود ولفظه « بينا تحن ننتيظر رسول الله يك في الظهر أو العصر ‏ وقد دعاه بلال إلى 
الصلاة ‏ إذ خرج علينا وأمامة بنت أبي العاص بنت بنته على عاتقه . فقام يك في مصلاه وقمنا 
خلفه. وهي في مكانها الذي هي فيه فكبر وكبرناء حتى إذا أراد عل أن يركع أخذها فوضعها ثم 
ركع وسجد, حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها. فما زال يكيل يصنم بها ذلك في 
كل ركعة حتى فرغ من صلاته » قال النووي في شرح مسلم : الحديث يدل على جواز حمل الصبي 
والصبية وغيرهما في صلاة الفرض وصلاة النفل . ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد . 


وكا 


في الصلاة على معنى الكفاية لأمه. لشغلها بغير ذلك: لم يصلح إلا في النافلة . 

وهذا أيضاً عليه من الاشكال: أن الأصل استواء الفرض والنفل فى الشرائط 
والأركان إلانما خصه' الدليل.. ْ 

الوجه الثالث: أن هذا منسوخ. وهو مروي أيضاً عن مالك. قال أبوعمر: 
ولعل هذا نُسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها. وقد رد هذا بأن 
قوله كك « إن في الصلاة لشغلا » كان قبل بِدَرٍ عند قدوم عبد الله بن مسعود من 
الحبشة. فإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك» ولو لم يكن الأمر 
كذلك لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال. 

الوجه الرابع : أن ذلك مخصوص بالنبي يك . ذكره القاضي عياض . وقد 
قيل: هذا مخصوص بالنبي يَلِوٌ » إذ لا يؤمن من الطفل البول. وغير ذلك على 
حامله . وقد يعصم منه النبي يله وتعلم سلامته من ذلك مدة حمله . 

وهذا الذي ذكره إن كان دليلاً على الخصوص فبالنسبة إلى ملابسة الصبية» 
مع احتمال خروج النجاسة منها. وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه 
الذي الكلام فيه. ولعل قائل هذا لما أثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره ‏ من 
اختصاص الرسول وك بجواز علمه بعصمة الصبية من البول حالة الحمل ‏ تأنس 
بذلك. فجعله مخصوصاً بالعمل الكثير أيضاً. فقد يفعلون ذلك في الأبواب التي 
ظهرت خصوصيات النبي كله فيها. ويقولون: خص بكذا في هذا الباب. فيكون 
هذا مخصوصاً. إلا أن هذا ضعيف من وجهين . 

أحدهما: أنه لا يلزم من الاختصاص في أمر: الاختصاص في غيره بلا 
دليل. فلا يدخل القياس في مثل هذا. والأصل عدم التخصيص . 

الثاني: أن الذي قرب دعواه الاختصاص لجواز الحمل : هو ما ذكره من 
جواز اختصاص الرسول كَلْةَ بالعلم بالعصمة من البول. وهذا معنئ مناسب. 
لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية في الصلاة. وهو معدوم فيما نتكلم فيه من أمر 
الحمل بخصوصه. فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب اللاختصاص. 

الوجه الخامس: حمل هذا الفعل على أن تكون أمامة في تعلقها 
بالرسول وَل وتأنسها به. كانت تتعلق به بنفسها فيتركها فإذا أراد السجود وضعها : 
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فإذن الفعل الصادر منه : إنما هو الوضع لا الرفع, فيقل العمل الذي تُوهم من 
الحديث. ولقد وقع لي أن هذا حسن . فإن لفظة « وضع » لا تساوي « حمل ) في 
قضاء فعل الفاعل . فإنا نقول لبعض الحوامل « حمل كذا » وإن لم يكن هوفعل 
الحمل . ولا يقال« وضع » إلا بفعل حتى نظرت في بعض طرق الحديث 
الصحيحة. فوجدت فيه « فإذا قام أعادها » وهذا يقتضي الفعل ظاهراً. 

الوجه السادس - وهو معتمد بعض مصنفي أصحاب الشافعي. وهوأن 
العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متوالياً» وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية. فلا 
تكون مفسدة. والطمانينة في الأركان ‏ لا سيما في صلاة النبي يله - تكون 
فاصلة. ولا شك أن مدة القيام طويلة فاصلة. 

وهذا الوجه إنما يخرج به إشكال كونه عملا كثيراء ولا يتعرض لمطلق 
الحمل. 

وأما الوجه الثاني - وهو النظر إلى الاشكال من حيث الطهارة ‏ فهو يتعلق 
بمسالة تغارمن الاصل والغالب في النجاسات . .ورجم هذا الحذيث العمل 
بالأصل وصح في كلام الشافعي إشارة إلى هذا. قال رحمه الله : وثوب أمامة ثوب 
صبي ويرد على هذا أن هذه حالة فردة . والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض 
الأوقات, وتنظيف ثيابهم عن الأقذار, وحكايات الأحوال لا عموم لها. فيحتمل أن 
يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف. والله أعلم . 

وقوله م ولأبي العاص بن الربيع ( هذا. هو الصحيح في نسبه عند أهل 
النسب. ووقع في رواية مالك « لأبي العاص بن ربيعة » فقال بعضهم: هو جد 
له. وهو أبو العاص بن الربيع بن ربيعة» فنسب في رواية مالك إلى جده. وهذا 
ليبس بمعروف. 

ومنهم من استدل بالحديث على أن لمس المحارم أو من لا يشتهى: غير 
ناقض للطهارة وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل. وهذا يستمد مما 
ذكرناه من أن حكايات الحال لا عموم لها. 


- الحديث الرابع عشر: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
النبي يكل قال « اغْتَدِلُوا في السسّجُودء وَلاَ يسسْط أُحَدُكُمْ ؤِرَاعَيْه البسَاطً 
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لعل « الاعتدال ) ههنا محمول على أمر معنوي . وهو وضع هيئة السجود 
بوضخ الشرع . وعلى وفق الأمر. فإن الاعتدال الخلقي الذي طلبناه في الركوع لا 
يتأدى فى السجود . فإنه ثم : استواء الظهر والعنق. والمطلوب هنا: ارتفاع 
الأسافل على الأعالى» حتى لو تساويا ففى بطلان الصلاة وجهان لأصحاب 
الشافعي ومما يقوي هذا الاحتمال: أنه قد يفهم من قوله عقيب ذلك «١‏ ولا يبسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » أنه كالتتمة للأول. وأن الأول كالعلة له. فيكون 
الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وَفْق الشرع علة لترك الانبساط انبساط الكلب. 
فإنه مناف لوضع الشرع . وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة . وقد ذكر في هذا 
الحديث الحكم مقرونا بعلته. فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في 
الصلاة. ومثل هذا التشبيه : أن النبي يكل لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة قال 
« مثل الراجع في هبته: كالكلب يعود في قيئه » أو كما قال. 


باب وجوب الطمأنينة 

في الركوع والسجود 
- الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن 
النبي يكل دَحَلَ الْمسْجدَء فَدَحْلَ رَجُلُّ فَصلَىء نم جا فُسَلّم عَلَى 
النبي كله , فقال : ارجع فصل ؛ فنك لم نُصل فرج فصلى كماصلى 7 
جاء لم عَلَى الني يك » فقال : ارجع فَصل» فإنّكَ لم نُصّل تُصلّ ‏ ثلاثاً - 
فقال وَالَِي بعك بالْحَق لا أحينُ َيه فلي » فقال: إذَا قَمْتَ إلى 
الصلاة فكبرَء ثم ارما تسر مَك من الْقرآنِ ثم اكع حتى تَطْمَئنُ 


١غ(‏ أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلمة . هذا أحدهاء ومسلم في الصلاة وأبوداود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه والامام أحمذد . 
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كا ثم | اع حتى تَعْمََِ قَائِما ثم امْبجُدْ حتى تَطمَكِنَ سّاجداًء ثم 
ازع حتى نَطْمئِْنٌ جالساً. وَافْمَلُ ذُلِكَ في صلاَّتِك كُلّهَا »20. 

الكلام عليه من وجوه. 

الأول: فيه الرفق بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فإن النبى صلى الله 

عليه وآله وسلم عامله بالرفق فيما أمره به. كما قال معاوية بن الحكم السّلمي « فما 
كهرني ») ووصف رفق رسول الله عَلِلَهِ به . وكذلك قال في الأعرابي ١‏ لا تُرْرموه ( 
ولم يعنفه . وفيه حسن خلق النبي كَل . وفيه تكرار رد السلام مراراء إذا كرره 
المسلم. » كما ورد في بعض طرقه. مع الفصل القريب. 

الثاني : تكرر من الفقهاء ل ل 007 وعدم 
وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه: فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب 
غيره: فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب , بل لأمر زائد على ذلك . وهو 
أن الموضع موضع تعليم» وبيان للجاهل, وتعريف لواجبات الصلاة. وذلك 
يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. 

ويقوي مرتبة الحصر: أنه يكِةِ ذكر ما تعلقت به الاساءة من هذا المصلي» 
بادح ‏ اسيصد بوامجرء ا عيفر 
على ما وقعت فيه الإساءة فقط 

فإذا تقرر هذا : فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكوراً في 
هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه. وكل موضع اختلفوا في وجوبه» ولم 
يكن مذكوراً في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه, لكونه غير مذكور 
في هذا الحديث على ما تقدم, من كونه موضع تعليم . وقد ظهرت قرينة مع ذلك 
على قصد ذكر الواجبات. وكل موضع اختلف في تحريمه فلنا أن نستدل بهذا 
الحديث على عدم تحريمه لآنهالوخرم لوحب التلسء يفده . فإن النهي عن 
الشيء أمر بأحد أضداده . ولوكان التلبس بالضد واجباً لذكر ذلك » على ما قررناه. 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . وأبو داود والنسائي والترمذي. والمسيء: هو خلاد بن 
رافع . كما بينه ابن أبي شيبة . 
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فصار من لوازم النهي: الأمر بالضد. ومن الأمر بالضد: ذكره في الحديث. على 
ما قررناه. فإذا انتفى ذكره - أعني الأمر بالتلبس بالضد - انتفى ملزومه . وهو الأمر 
بالضد. وإذا انتفى الأمر بالضد: انتفى ملزومه . وهو النهي عن ذلك الشيء. 

فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل 
المتعلقة بالصلاة, إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف. 

أحدها: أن يجمع طرق هذا الحديث. ويحصي الأمور المذكورة فيه 
ويأخذ بالزائد فالزائد. فإن الأخذ بالزائد واجب. 

وثانيها: إذا قام دليل على أحد أمرين: إما عدم الوجوب,. أو الوجوب . 
فالواجب العمل به. ما لم يعارضه ما هو أقوى منه. وهذا في باب النفي يجب 
التحرز فيه أكثر. فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. 

وعندنا: أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث» 
وجاءت صيغة الأمر به في حديث أخر : فالمقدم صيغة الأمر. وإن كان يمكن أن 
يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب : وتحمل صفة الأمر على الندب لكن عندنا 
أن ذلك أقوى, لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى . وهو أن عدم الذكر في 
الرواية: يدل على عدم الذكر في نفس الأمر. وهذه غير المقدمة التي قررناهاء وهو 
أن عدم الذكر يدل على دعم الوجوب. لأن المراد ثمة أن عدم الذكر في نفس الأمر 
من الرسول ذَكَةِ » يدل على عدم الوجوب. فإنه موضع بيان وعدم الذكر في نفس 
الأمر غير عدم الذكر في الرواية» وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على الذكر في 
نفس الأمرء بطريق أن يقال: لو كان لذّكرء أو بأن الأصل عدمهء وهذه المقدمة 
أضعف من دلالة الأمر على الوجوب . 

وأيضنا فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة. فيعمل بها. 

وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر 
فيها. والمخالف يخرجها عن حقيقتها. بدليل عدم الذكرء فيحتاج الناظر المحقق 
إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية. وبين الظن المستفاد من 
كون الصيغة للوجوب. والثاني عندنا أرجح . 

وثالثها: أن يستمر على طريقة واحدة. ولا يستعمل في مكان ما يتركه في 
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آخرى فيتثعلب نظره. وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالاً واحداً . فإنه 
قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين . 

منها: أن الإقامة غير واجبة, خلافاً لمن قال بوجوبها من حيث إنها لم تذكر 
فى الحديث. وهذا ‏ على ما قررناه ‏ يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على 
وجوبها عند الخصمء وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق هذا الحديث. وقد 
ورد في بعض طرقه: الأمر بالإقامة”2. فإن صح فقد عدم أحد الشرطين اللذين 
قررناهما. 

ومنها: الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح ع حيث لم يذكرء. وقد 
نقل عن بعض المتأخرين”" ‏ ممن لم يرسّحٌ قدمه في الفقه» ممن ينسب إلى غير 
الشافعي - أن الشافعي يقول بوجوبه. وهذا غلط قطعا. فإن لم ينقله غيره فالوهم 
منه. وإن نقله غيره - كالقاضي عياض رحمه الله ومن هو في مرتبته من الفضلاء 

ومنها: استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد بما ذكرناه من 
عدم الذكر. ولم يتعرض هذا المستدل بالسلام. لأن للحنفية أن يستدلوا به على 
عدم وجوب السلام بعينه» مع أن المادة واحدة» إلا أن يريد أن الدليل المعارضص 
لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه©. فلذلك تركه؛ بخالاف 

أحدهما: أن دليل إيجاب التشهد هو الأمر. وهو أرجح مما ذكرناه: 

وبالجملة : فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين» ويمهد عذره. ويبقي 
النظر ثمة فيما يقال. 


الثاني : أن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح. فإن 


20 أخرجه الترمذي وأبوداود من حديث رفاعة بن رافع ولفظه « وتوضا كما أمرك الله ثم تشهد فأقم‎ )١( 
(؟) هو ابن رشد الفيلسوف.‎ 
. في ط وس وخ : المستدل للدال على عدم الوجوب‎ )( 
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الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ, أو إلى أمر لوجرد النظر إليه لثبت الحكم . وذلك 
لا ينفي وجود المعارض . 

نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء, لكانت الدلالة منتفية . وقد 
يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به. وذلك يقتضي عدم وجود 
المعارض الراجح . والأولى: أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق 
الأول. ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان. 

الوجه الرابع من الكلام على الحديث: استدل بقوله « فكبر » على وجوب 
التكبير بعينه. وأبوحنيفة يخالف فيه. ويقول: إذا أتى بما يقتضي التعظيم » كقوله 
« الله أجل » أو« أعظم » كفى. وهذا نظر منه إلى المعنى» وأن المقصود 
التعظيم . فيحصل بكل ما دل عليه. وغيره اتبع اللفظ. وظاهره تعيين التكبير. 
ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات. ويكثر ذلك فيها. فالاحتياط فيها 
الاتباع . 

وأيضاً: فالخصوص قد يكون مطلوباً. أعني خصوص التعظيم بلفظ ١‏ الله 
أكبر » وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة. كما تدل عليه الأحاديث فقد لا يتأدى 
برتبة ما يقصد من أخرى, ولا يعارض هذا: أن يكون أصل المعنى مفهوماً. فقد 
يكون التعبد واقعاً في التفصيل» كما أنا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم 
بالخضوع, ولو أقام مقامه خضوعاً آخر لم يكتف به. ويتأيد هذا باستمرار العمل 
من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة, أعني « الله أكبر ». 

وأيضاً: فقد اشتهر بين اهل الآصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص 
بالإبطال أو التتخصيص فهي باطلة . ويخرج على هذا حكم هذه المسألة . فإنه إذا 
استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص التكبير. وهذه القاعدة 
الأصولية قد ذكر بعضهم فيها نظراً وتفصيلاً. وعلى تقدير تقريرها مطلقاً يخرج ما 
ذكرناه. 

الوجه الخامس : قوله « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » يدل على وجوب 
القراءة في الصلاة. ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير معينة . ووجهه ظاهرء فإنه 
إذا تيسر غير الفاتحة. فقارئه يكون ممتثلاً» فيخرج عن العهدة. والذين عينوا 
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الفاتحة للوجوب : وهم الفقهاء الأربعة, إلا أن أبا حنيفة منهم ‏ على ما نقل عنه - 
جعلها واجبة» وليست بفرض. على أصله في الفرق بين الواجب والفرض. 
اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث. ودُكر فيه طرق . 

الطريق الأول: أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة, كفوله يَْةِ « لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 206 مثلاً. مفسراً للمجمل الذي في قوله « اقرأ 
ما تيسر معك من القرآن » وهذا إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون به فليس 
كذلك . لأن المجمل : ما لا يتضح المراد منه» وقوله « اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن » متضح أن المراد يقع امتثاله بفعل كل ما تيسرء حتى لو لم يرد قوله وَل 
« لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسرء وإن 
أريد بكونه مجملاً : أنه لا يتعين فرد من الأفراد» فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد 
ينطلق عليه ذلك الاسمء كما في سائر المطلقات . 

الطريق الثاني : أن يجعل قوله « اقرأ ما تيسر معك » مطلقاً يقيد. أوعاماً 
يخصص بقوله « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) وهذا يرد عليه أن يقال: لا نسلم أنه 
مطلق من كل وجه. بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد 
من أفراد المتيسرات. وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين. وإنما نظير المطلق 
الذي لا ينافي التعيين» أن يقول: اقرأ قرآناً. ثم يقول:. اقرأ فاتحة الكتاب فإنه 
يحمل المطلق على المقيد حينئذ. والمثال الذي يوضح ذلك : أنه لو قال لغلامه : 
اشتر لي لحماً. ولا تشتر إلا لحم الضأن. لم يتعارض . ولوقال: اشتر لي أي لحم 
شئت. ولا تشتر إلا لحم الضأن. في وقت واحد لتعارض» إلا أن يكون أراد بهذه 
الغبازة ها يرا تضيكة الاستشاء. 

وأما دعوى التخصيص : فأبعد. لأن سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه . 
وإنما يقرب هذا إذا جعلت « ما » بمعنى لذى. وأريد بها شيء معين. وهو 
الفاتحة. لكثرة حفظ المسلمين لها. فهي المتيسرة . 

الطريق الثالث: أن يحمل قوله « ما تيسر » على ما زاد على فاتخة الكتاب 
ويّدَل على ذلك بوجهين. أحدهما: الجمع بينه وبين دلائل إيجاب الفاتحة. 


.48 سياتي من حديث عبادة رقم‎ )١( 


والثاني: ما ورد في بعض رواية أبي داود « ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ ( 
وهذه الرواية ‏ إذا أصحت - تزيل الاشكال بالكلية» لما قررناه من أنه يؤخذ 
بالزائد إذا جمعت طرق الحديث . ويلزم من هذه الطريقة : إخراج صيغة الأمرعن 
ظاهرها عند من لا يرى وجوب زائد عن الفاتحة. وهم الأكثرون. 

الوجه السادس : قوله بك « ثم اركع حتى تطمئن راكعاً » يدل على وجوب 
الركوع . واستدلوا به على وجوب الطمأنينة. وهو كذلك دال عليها. ولا يتخيل 
هناما تكلم اناس فيه من أن الذية: هل تدخل في الي أم لا أوما قيل من 
الفرق بين أن تكون من - جنس المغي أو لا. فإن الغاية ههنا - وهي الطمأنينة - 
وصف للركوع , لتقييده ه بقوله « راكعاً ) ووصف الشيء معه حتى لوفرضنا أنه ركع 
ولم يطمئن. بل رفع عقيب مسمى الركوع . لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع ١‏ 
مُعَيَا بالطمانينة . 

وجاء بعض المتأخرين فأغرب جداً. وقال: ما تقريره: إن الحديث يدل. 
على عدم وجوب الطمانينة من حيث إن الأعرابي صلى غير مطمئن ثلاث مرات. 
والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام. فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الأعرابي 
فاسدا. ولوكان ذلك لم يقره النبي يل عليه في حال فعله . وإذا تقرر بهذا التقرير 
عدم الوجوب : حمل الأمر في الطمأنينة على الندب» ويحمل قوله يك « فإنك لم 
تصل » على تقدير: لم تصل صلاة كاملة . 

ويمكن أن يقال: إن فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه. لأن 
شرطه علمه بالحكم . فلا يكون التقرير تقريراً على محرم, إلا أنه لا يكفي ذلك في 
الجواب . فإنه فعل فاسد. والتقرير يدل على عدم فساده. وإلا لما كان التقرير في 
موضع ما يدل على الصحة . 

وقد يقال: إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقاً. بل لا بد من انتفاء 
الموانع . وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه» بعد تكرار قعله واستجماع نقسسه» 
وتوجه سؤّ اله - مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم . لا سيما مع عدم 
خوف الانوات» إما بناء على ظاهر الحال» أو بوحي خاص . 

الوج. لسابع : قوله كل « ثم ارفع حتى تعتدل قائماً » يدل على وجوب 


خض 


الرفع . خلافاً لمن نفاه. ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع . وهو مدهب 
الشافعي في الموضعين» وللمالكية خلاف فيهما. وقد قيل في توجيه عدم وجوب 
الاعتدال: أن المقصود من الرفع الفصل. وهو يحصل بدون الاعتدال. وهذا 
ضعيف . لأنا نسلم أن الفصل مقصود. ولا نسلم أنه كل المقصود. وصيغة الأمر 
دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل . فلا يجوز تركها. 


وقريب من هذا في الضعف: استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمانينة 
بقوله تعالى 9 8:77 اركعوا واسجدوا 4 فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعا 
وسجوداً . وهذا واه جداً . فإن الأمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى 
الركوع والسجود كما ذكر وليس الكلام فيه. وإنما الكلام في خروجه عن عهدة 
الأمر الآخر. وهو الأمر بالطمأنينة . فإنه يجب امتثاله» كما يجب امتثال الأول. 

الوجه الثامن : قوله م ثم جد حي تطكق ساجداً ( والكلام فيه كالكلام 
في الركوع . 

وكذلك قوله « ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ») فيما يستنبط منه . 

الوجه التاسع : قوله عَلِلدِ 0 ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) يقتضي وجوب 
القراءة في جميع الركعات . وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي : هوقراءة الفاتحة : 
والثالث: الوجوب فى ركعة واحدة. 


باب القراءة فى الصلاة 
4 الحديث الأول: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
رسول الله يل قال « لآ صلاة لِمَنْ لم يقرأ بفاتحة الْكِتَاب كن 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة ومسلم وابوداود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والنسائي 
من طريق معمر عن الزهري: بزيادة و فصاعدا »). 


نلف 


« عبادة بن الصامت » بن قيس بن أصرم أنصاريء سالمي عقبئ بدري. 
يكنى أبا الوليد. توفي بالشام. وقبره معروف به على ما ذكر. يقال: توفي سنة أربع 
وثلاثين بالرملة . وقيل: ببيت المقدس . 

والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. ووجه الاستدلال منه 
ظاهر, إلا أن بعض علماء الأصول" اعتقد في مثل هذا اللفظ الإجمال. من حيث 
إنه يدل على نفي الحقيقة. وهي غير منتفية. فيحتاج إلى إضمار. ولا سبيل إلى 
إضمار كل محتمل لوجهين . أحدهما: أن الإضمار إنما احتيج اليه للضرورة. 
والضرورة تندفع بإضمار فرد. ولا حاجة لإضمار أكثر منه. وثانيهما: أن إضمار 
الكل قد يتناقض . فإن إضمار الكمال يقتضي إثبات أصل الصحة. ونفي الصحة 
يعارضه. وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض . فتعين الإجمال. 

وجواب هذا: أناالا نسلم أن الحقيقة غير منتفية . وإنما تكون غير منتفية لو 
حمل لفظه الصلاة ) على غير عرف الشرع . وكذلك لفظم الصيام ) وغيره أما إذا 
حمل على عرف الشرع, فيكون منتفياً حقيقة. ولا يحتاج إلى الإضمار المؤدي 
إلى الإجمال. ولكن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه. لأنه الغالب. ولأنه 
المحتاج إليه فيه . فإنه بعث لبيان الشرعيات, لا لبيان موضوعات اللغة . 

وقوله « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » قد يستدل به من يرى وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة. بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة. وقد يستدل به من يرى 
وجوبها في ركعة واحدة, بناء على أنه يقتضي حصول اسم « الصلاة » عند قراءة 
الفاتحة . فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب أن تحصل الصلاة. 
والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة» فوجب القول بحصول مسمى 
الصلاة . ويدل على أن الأمر كما يدعيه؛ أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز. 
.يؤ يده قوله يك 9 خمس صلوات كتبهن الله على العمباد » فإنه يقتضي أن اسم 
د الصلاة » حقيقة في مجموع الأفعال, لا في كل ركعة . لأنه لوكان حقيقة في كل . 
ركعة لكان المكتوب على العباد: سبع عشرة صلاة. 

وجواب هذا: أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة 


)١(‏ هو أبو بكر الباقلاني. 
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في ركعة . فإذا دل دليل خارج منظوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما عليه . 
.وقد استدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. لأن صلاة المأموم 
صلاة . فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة. فإن وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة 
المأموم من هذا العموم قُدَّم على هذا. وإلا فالأصل العمل به. 


احان و الخريد لا معن ل لان لاتير بي لا فاك 
« كان رسول الله عَلِةِ 0 فى الركعين. الأوليين. مِنْ صلاَةٍ الظَهْرٍ 
بفاتِحةٍ الكتاب وسورتين » بُعَولُ في الأولىء وَيُقَصرٌ في الثانية, 


يُسّحِمْ الآية أحياناً. ا ا في الْعَضْر بِفَاتِحَةٍ الكتاب وسُورتين, 


وم ده 


يوك في الأولىء َيَْصرٌ في الاي وفي الركموي الأخريين بام 
لْكتَاب . وكان يُطْولُ في الرَّكْعَةِ الأولّى من صلاةٍ الصبّح » ويُقصرٌ في 
الثانية 1 

« الأوليان » تثنية الأولى. وكذلك « الأخريان » وأما ما يسمع على الألسنة 
من « الأولة » وتثنيتها بالأولتين فمرجوح في اللغة. ويتعلق بالحديث أمور. 

أحدها: يدل على قراءة السورة في الجملة مع الفاتحة . وهو متفق عليه . 
والعمل متصل به من الأمة . وإنما اختلفوا في وجوب ذلك, أو عدم وجوبه. وليس 
في مجرد الفعل ‏ كما قلنا ‏ ما يدل على الوجوب. إلا أن يتبين أنه وقع بيانا 
لمجمل واجب, ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب . وقد ادعى في كثير من 
الأفعال التي قصد إثبات وجوبها: أنها بيان لمجمل . وقد تقدم لنا في هذا بحث. 
وهذا الموضع مما يحتاج من سلك تلك الطريقة قة إلى إخراجه عن كونه بياناً» أو إلى 
أن يفرق بينه وبين ما ادُعي فيه : كونه بياناً من الأفعال. فإنه ليس معه في تلك 
المواضع إلا مجرد الفعل» وهو موجود ههنا. 

الثاني : اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين . 


)3( اخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع » وهسلم والنسائي وابن ماجه وابو داود» وزاد د قال. 
"فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى ». 
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وللشافعي قولان. وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالأوليين فإنه 
ظاهر الحديث». حيث فرق بين الأوليين والأخريين فيما ذكره من قراءة السورة 
وعدم قراءتهاء وقد يحتمل غير ذلك». لاحتمال اللفظ لأن يكون أراد تخصيص 
الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة, أعني التطويل في الأولى والتقصير في 
الثانية . 
الثالث: يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية 
جائز مغتفر لا يوجب سهواً يقتضي السجود . 

الرابع : يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية» فيما 
ذكر فيه. وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية : ففيه نظر. 
وسؤال على من رأى ذلك. لكن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة. وهو متردد بين 
تطويلها بمحض القراءة» وبمجموع. منه القراءة. فمن لم ير أن يكون مع القراءة 
غيرهاء وحكم باستحباب تطويل الأولى» مستدلاً بهذا الحديث: لم يتم له إلا 
بدليل من خارج» على أنه لم يكن مع القراءة غيرها. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور هو القراءة. والظاهر: أن التطويل 
والتقصير راجعان إلى ما ذكر قبلهما وهو القراءة . 

الخامس: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار. دون 
التوقف على اليقين. لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا 
بسماع كلها. وإنما يفيد اليقين ذلك لو كان في الجهرية. وكأنه أخذ من سماع 
بعضهاء مع قيام القرينة على قراءة باقيها. 

فإن قلت: قد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول يله . 

قلت: لفظة « كان » ظاهرة في الدوام والأكثرية. ومن ادعى أن الرسول يكل 
كان يخبرهم عقيب الصلاة دائماً» أو أكثرياً بقراءة السورتين. فقد أبعد جداً . 


3 3 0 و ع 9 3 5 3 
٠‏ 7 الحديث الثالث: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال 
- ه بي 3 5-2 ومع 3 0-7 ه 2 
« سوعت النبي ذل يقرأ في المغرب بالطور )7 . 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع . ومسلم في الصلاة وأبوداود والنسائي وابن ماجه والإمام - 


احا 


١١‏ -الحديث الرابع : عن البراء بن عازب رضي الله عنهما 
دأنّ الي ين كانَ في سَفْرِء فصلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَة» فَقَرَأفي إِحْدَى 
الرَكْعَيِيْنَ باليَّن وَالزّيُونَء قمًا سَوِحْتُْ أحَداً أُحْسَنَ صوتاً أو قرا 
مِنه ا 

« جبير بن مطعم » بن عدي بن نوفل بن عبد مناف, قرشي نوفلي. يكنى 
أبا محمد. ويقال: أبوعدي. كان من حكماء قريش وساداتهم , وكان يؤ خذ عنه 
النسب. أسلم فيما قيل: يوم الفتح. وقيل: عام خيبر. ومات بالمدينة سنة سبع 
وخمسين». وقيل : سنة تسع وخمسين . وحديثئه وحديث البراء الذي بعده يتعلقان 
بكيفية القراءة في الصلاة . وقد ورد عن النبي كَلِلٍ في ذلك أفعال مختلفة في الطول 
والقطرع وضتف قبهنا ينعن الحفاظ © كتابا مقروا . والدئ اختارة الشافعية 
التطويل: في قراءة الصبح والظهرء والتقصير في المغرب» والتوسط في العصر 
والعشاءء وغيرهم يوافق في الصبح والمغرب», ويخالف في الظهر والعصر 
والعشاء. واستمر العمل من الناس على التطويل في الصبح. والقصر في 
المغرب» وما ورد على خلاف ذلك من الأحاديث» فإن ظهرت له علة في المخالفة 
فقد يحمل على تلك العلة؛ كما في حديث البراء بن عازب المذكورء فإنه ذكر 
) أنه في السفر ) فمن يختار أوساط المفصل لصلاة العشاء الآخرة: يحمل ذلك 
على أن السفر مناسب للتخفيف, لاشتغال المسافر وتعبه. والصحيح عندنا: أن ما 
صح في ذلك عن النبي كَِْةِ مما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة 
كحديث جبير بن مطعم في « قراءة الطور في المغرب» وكحديث قراءة 
« الأعراف » فيها. وما صحت المواظبة عليه» فهو في درجة الرجحان في 
الاستحباب إلا أن غيره مما قرأه النبي يل غير مكروه. وقد تقدم الفرق بين كون 


- أحمد بن حنبل . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في غير موضع » ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن 
ماجه . 


3( هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق بن منده . 


خض 


الشيء مستحباً وبين كون تركه مكروها. وحديث جبير بن مطعم المتقدم مما 
الأحاديث قليل. أعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعله. 


٠١5‏ الحديث الخامس : عن عائشة رضي الله عنها « ان وسوال 
مهةر4ك 


الله كل بَعَثْ رَجُلاً عَلَى سَرِيّة" , فكان يَْرَا لأُصْحَابهِ في صلاَتِهِم 
فَيَحْتِمُ بقل هُوَ الله أُحَدّ فَلَما رَجَعُوا ذَكَروًا ذُلِكَ لِرّسول الله يله » فقال: 
سو لي شيء صِنّم ذلِك؟ فسألوه. فقال: لإنهَا ميف الرُحْمِنِ عر 
وَجَلَّء كك أن أقرا بهًا. فقال رسول الله عن : أَحْبِرُوهُ: أن الله 


0 


تَعَالَى د يحبه )”" , 


قولها « فيختم بقل هو الله أحد » يدل على أنه كان يقرأ بغيرها. والظاهر: 
أنه كان يقرأ « قل هو الله أحد ) مع غيرها في ركعة واحدة. ويختم بها في تلك 
الركعة. وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة . 
وعلى الأول: يكون ذلك دليلاً على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة, 
إلا أن يزيد الفاتحة معها. 

وقوله « إنها صفة الرحمن » يحتمل أن يراد به: أن فيها ذكر صفة الرحمن» 
كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف, وإن لم يكن ذلك الذكر 
نفس الوصف. ويحتمل أن يراد به غير ذلك, إلا أنه لا يختص ذلك بقل هو الله 
أحد . ولعلها خصت بذلك لاختصاصها بصفات الرب تعالى دون غيرها. 

وقوله كك « أخبروه أن الله تعالى يحبه ) يحتمل أن يزيد بمحبته : قراءة هذه 
السورة. ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب عز 
وجل. وصحة اعتقاده. 


)١(‏ هو كلثوم بن زهدم. وقيل. وقيل. كرز بن زهدم. 
(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في التوحيد. ومسلم في الصلاة والنسائي . 


ال 


٠‏ الحديث السادس : عن جابر رضي الله عنه : أن النبي يكل 
قال لمعاذ « فَلَوْلاً صَلْيْتَ بسبّح اسم رَبك الأعلّى, وَالشّمْس وَضْحَامَاء 
وَالليْل إذَا يَعْشَى؟ فَإنهُ يُصَلّي وَرَاءَكَ اْكبِيرٌ وَالضّعِيفُ وَذُو الْحَاحَةٍ )20 . 

فلم يتعين في هذه الرواية في أي صلاة قيل له ذلك» وقد عرف أن صلاة 
العشاء الآخرة: طول فيها معاذ بقومه . فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر 
في العشاء الآخرة. ومن الحسن أيضاً: قراءة هذه السور بعينها فيهاء وكذلك كل 
ما ورد عن النبي يَكِهِ من هذه القراءة المختلفة . فينبغي أن تفعل . ولقد أحسن من 
قال من العلماء م اعمل بالحديث ولو مرة» تكن من أهله 0. 
باب ترك الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم 

7 الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن 
النبي يك » وأبا بكر. وعمر رضي الله عنهما: كانوا يستفْتِحُونَ الصّلاة 
بالحمد لله رب العالّمين ). 

وفي رواية « صِلَيْتْ مَعْ أبي بَكْر وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ» فَلَمْ أسْمُع أحَداً 
مهم يقرا لم الله الرحخمن, الرّحِيم 6. 

ولمسلم ١‏ صلَيْتْ خَلْف النبي كله وأبي بَكْرِ وَعُمَرّ وَعُنْمان. 
فكانوا يَسْتَِتِحُونَ بالحَمدُ لله رَبّ العَالْمِينَ لآ يَذْكُْرونَ بسُم الله 
الرحمن. الرَحِيم ق أول قراءةٍ وَل في آخرها»”" . 

أما قوله « كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين » فقد تقدم 


)١(‏ أخرجه البخاري مطولاً في غير موضع بألفاظ مختلفة ومسلم والنسائي وابن ماجه. 
(8) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة ومسلم ورواه النسائي. 


الحمض 


الكلام في مثله . وتأويل من تأول ذلك بأنه كان يبتدىء بالفاتحة قبل السورة. 

وأما بقية الحديث فيستدل به من يرى عدم الجهر بالبسملة في الصلاة. 
والعلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب. أحدها: تركها سرا وجهرا. وهو مذهب 
مالك . الثاني : قراءتها سراً لا جهراً. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. الثالث الجهر 
بها في الجهرية. وهو مذهب الشافعي . 

والمتيقن من هذا الحديث: عدم الجهر. وأما الترك أصلاً: فمحتمل» مع 
ظهور ذلك في بعض الألفاظ. وهو قوله « لا يذكرون ) وقد جمع جماعة من 
الحفاظ باب الجهر. وهو أحد الأبواب التى يجمعها أهل الحديث, وكثير منها ‏ أو 
الأكثر معتل وبعضها جيد الإسناد إلا أنه غيرمصترح فيه بالقراءة في :الفرض» أو 
في الصلاة. وبعضها فيه مايدل على القراءة في الصلاة إلا أنه ليبس بصريح الدلالة 
على خصوص التسمية. ومن صحيحها: حديث تُعيم بن عبد الله المجمر قال 
« كنت وراء أبي هريرة. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قرأ بأم القرآن. حتى 
بلغ © ولا الضالين * قال: آمين. وقال الناس: آمين. ويقول كلما سجد: الله 
أكبير وإذا قام من الجلوس قال : الله أكبر ويقول إذا سلم : والذي نفسي بيده إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله يِه 6 


وقريب من هذا في الدلالة والصحة: حديث المعتمر بن سليمان « وكان 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم, قبل فاتحة الكتاب. وبعدهاء ويقول: ما الوأن 
أقتدي بصلاة أبي . وقال أبي : ما آلو أن أقتدى بصلاة أنس . وقال أنس : ما آلو أن 
أقتدي بصلاة 1 الله ينه » وذكر البحاكم اتواعيك الله : أن رواة هذا الحديث 
عن اخرهم ثقات . 

وإذا ثبت شيء من ذلك فطريق أصحاب الجهر: أنهم يقدمون الإثبات على 
النفي ويحملون حديث أنس على عدم السماع. وفي ذلك بعد. مع طول مدة 
صحته . وايد المالكية ترك التسمية بالعمل المتصل من أهل المدينة . والمتيقن من 
ذلك كما ذكرناه في الحديث الأول ترك الجهر. إلا أن يدل دليل صريح على 
الترك مطلقا. 
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باب سجود السهو 


٠١‏ د الخديث الأول* عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال 
)0 1 بنا رسول الله ككل إخدى صلاتي العني قال ابن سيرين : 


07 


وَسََامَا وريز كن سنت أنا قال : قصلى بنا ركعتينٍ ؛ ثم سلم . 
فَقَامٌ إلى حَسْبَةٍ معروضة في الْمِسّجِدٍء لك عي كانه عميان: 


ضح الى على النرى» وقبل ين أسابي. . وَحَرَجّت السَرَعَانُ 
مِنْ أبواب المسحون تعالوا: : قصرت الصجلاة توفت الْقَومٍ أب بكر 
28 د فيا أن يُكلمَاة . وفي الْمَومٍ رَجُلٌ في يِدَيْهِ طُولء يُقَالَ لَهُ: 


اليدين. اروك اليك أنريّت» أمْ قَصّرت الصّلاة؟ قال انول 


تُقْصَرٌ. فقال: أكمًا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْن ؟ فقالوا : نَعَم ٠‏ فتَقَدَم . . فَصَلّى ما 
نْركٌ سل ام 8 رمس قل مودو او اطول ثم رفع وََسَهُ 


امه لع شل تهم 


كبر ثم كبر ود ل سجُوهو أو أطوَلَ .ثم رقع وَأسة وكير 3 
يالب با قال: فيكت أن عِمْرَانَ بن خصين قال: م 
عَم 0 
وبحث يتعلق بأصول الفقه. وبحث يتعلق بالفقه. 

فأما البحث الأول: ففي موضعين . 

أحدهما: أنه يدل على جواز السهو في الأفعال على الأنبياء عليهم السلام. 
وهو مذهب عامة العلماء والنظار. وهذا الحديث مما يدل عليه . وقد صرح كله في 


)٠‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ في باب تشبيك الأصابع في المسجد ومسلم وابو داود والنسائي وابن 
ماجه والطحاوي. 


اا 


حديث ابن مسعود بأنه « ينسى كما تنسون ») وشذت طائفة من المتوغلين »فقالت: 
لذ يجوز ادهو عليه بو مدا ايض عفد و يتعيل صو التزيان لبندر ..ولهذا قلعا 
باطل. لإخباره يك بأنه ينسى. ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة. ولأن صورة 
الفعل النسياني . كصورة 0 

والذين أجازوا السهو قالوا: لا يُقرِّ عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي. 
واختلفوا: هل من شرط التنبيه الأتصال بالحادثة , أو ليس من شرطه ذلك؟ بل 
يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ . وهو العمر. وهذه الواقعة قد وقع البيان 
ها ع الأضنال: 

وقد قسم القاضي عياض الأفعال إلى ما هو على طريقة البلاغ » وإلى ما ليس 
على طريقة البلاغ. ولا بيان للأحكام من أفعاله البشرية وما يختتص به من عاداته 
وأذكار قلبه. وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمن. وقال: إن أقوال الرسول كَل 
وأفعاله وإقراره: : كله بلاغ . واستنتج بذلك العصمة ذف في الكل» بناء على أن 
المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ . وهذه كلها بلاغ . فهذه كلها تتعلق ' 
بها العصمة - أعني القول, والفعل والتقرير ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد 
وسهو. وأخذٌ البلاغ في الأفعال: من حيث التأسي به وَل . فإن كان يقول بأن 
السهو والعمد سواء في الأفعال فهذا الحديث يرد عليه . 

الموضع الثاني : الأقوال. رفي تتفسم' إلى خا طريقه البلاغ . والسهو فيه 
ممتنع . . ونقل فيه الإجماع , كما يمتنع التعمد قطعاً وإجماعاً . وأما طرق السهوفي 
الأقوال الدنيوية؛ وفيما ليس سبيله البلاغ » من الأخبار التي تستند الأحكام إليها. 
ولا أخبار المعاد. ولا ما يضاف إلى وحي. فقد حكى القاضي عياض عن قوم: 
أنهم جوزوا السهو والغفلة في هذا الباب عليه. إذ ليس من باب التبليغ الذي 
يتطرق به إلى القدح ذ في الشريعة. قال: والحق الذي لا مرية فيه : ترجيح قول من 
لم يجو ذلك علق الآنتياة ول خي رين الأحيار» كما لو تتجير وااعلبهع فيها الحجرق. 
فإنه لا يجوز عليهم خلف من خبر. لا عن قصد ولا سهوء. ولافي صحة ولا 
مرض, ولا رضى ولا غضب. 

والذي يتعلق بهذا من هذا الحديث: قوله كَل « لم أنس ولم تُقَصَّر » وفي 
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.رواية أخرى « كل ذلك لم يكن » واعتذر عن ذلك بوجوه: 

أحدها: أن المراد لم يكن القصر والنسيان معا. وكان الأمر كذلك. 

وثانيهما: أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه. وكأنه مقدر النطق به. 
وإن كان محذوفا. لأنه لو صرح به وقيل: لم يكن في ظني» ثم تبين أنه كان 
خلافه في نفس الأمر ‏ لم يقتض ذلك أن يكون خلافه في ظنه . فإذا كان لو صرح 
به كما ذكرناه ‏ فكذلك إذا كان مقدرا مرادا. 

وهذان الوجهان يختص أولهما برواية من روى « كل ذلك لم يكن ». وأما 
من روى « لم أنس ولم تقصر » فلا يصح فيه هذا التأويل . 


هو الأمور الذهنية. فإنه - وإن لم يذكر ذلك - فهو الثابت في نفس الأمر عند 
هؤلاء. فيصير كالملفوظ به. 
وثالثها: أن قوله يكلِِ « لم أنس » يجمل على السلام» أي إنه كان مقصوداً» 
لأنه بناء على ظن التمام . ولم يقطع سهوأ في نفسه. وإنما وقع السهو في عدد 
ورابعها: الفرق بين السهو والنسيان. فإن النبي كَل كان يسهو ولا ينسى. 
ولذلك نفى عن نفسه النسيان. لأنه غفلة . ولم يَغْفْل عنها. وكان شغله عن حركات 
الصلاة وما في الصلاة: شغلا بهاء لا غفلة عنها. ذكره القاضي عياض . 


وليس في هذا تخليص للعبارة عن حقيقة السهو والنسيان» مع بعد الفرق 
بينهما في استعمال اللغة وكأنه متلوح في اللفظ: أن النسيان عدم الذكر لأمر لا 
يتعلق بالصلاة. والسهوعدم الذكر لأمر يتعلق بها. ويكون النسيان الإعراضٌ عن 
تفقد أمورهاء حتى يحصل عدم الذكر والسهو: عدم الذكر, لا لأجل الإعراض . 
وليس في هذا بعد ما ذكرناه ‏ تفريق كلي بين السهو والنسيان. 

وخخامسها: ما ذكره القاضى عياض : أنه ظهر له ما هو أقرب وجهاً. وأحسن 
تأويلاً . وهو أنه إنما أنكر كَل 5 النسيان المضاف إليه . وهو الذي نهى عنه بقوله 
« بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت كذا. ولكنه نسي » وقد روي ١‏ إني لا أنسى ») 


رغقف 


على لعن « ولكني أَنْسي ؛ على النفي'" وقد شك الراوي ‏ على رأي, بعضهم - 
في الرواية الأخرى : هل قال « أنسي ( ا » وأن «أو » هنا للشك . وقيل : 

إل لسعم زان هذا ركرراعة رد نان شيع هوا وقرة يناج على لان 
ويجبر عليه » ليسن . فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنكره وقال له « كل ذلك لم 
يكن » وفي الرواية الأخرى « لم أنس ولم تقصر ) أما القصر: فبين . وكذلك « لم 
أنس » حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة. ولكن الله نَسّاني لأسن . 

ل ا أن النبي عله قال 
7 إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» 
فإذا نسيت فذكر وني ») وهذا يعترض ما ذكره ه القاضي » من أنه كلد أنكر نسبة 
النسيان إليه . فإنه كَل قد نسب النسيان إليه في حديث ابن مسعود مرتين . وماذكره 
القاضي عياض. من أنه يك « نهى أن يقال: نسيت كذا» الذى أعرفه فيه «بكسما 
لأحدكم أن يقول: نسيت آية كذا » وهذا نهي عن إضافة « نسيت » إلى 
١‏ الآبة ». وليس يلزم من النهي عن إضافة النسيان إلى الآية: النهي عن إضافته 
إلى كل شي فإن الاية من كلام الله تعالى المعظم. ويقبح بالمرء المسلم أن 
يضيف إلى نفسه نسيان كلام الله تعالى» وليس هذا المعنى موجوداً في كل ما ينسب 
إليه النسيان. فلا يلزم مساواة غير الآية لها. 

وعلى كل تقدير: لولم يظهر مناسبة لم يلزم من النهي عن الخاص النهي عن 
العام. وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم أن يكون قول القائل « نسيت » - الذي أضافه إلى 
عدد الركعات ‏ داخلا تحت النهي . فينكر. والله أعلم . 


ولما تكلم بعض المتأخ رد بن 9» على هذا الموضع كر أن التحقيق في 
الجواب عن ذلك : أن العصمة إنما تشت تثبت في الأخبار عن الله في الأحكام وغيرها. 


)١(‏ الحديث رواه مالك في الموطأ وضعف. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 50:1 ) تعقبوا هذا 
أيضاً بأن حديث « إني لا أنسى » لا أصل له. فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد 
البحث الشديد اه. 


(؟) هو عبد الكريم بن عطاء الكندي . 


فق 


لأنه الذي قامت عليه المعجزة . وأما إخباره عن الأمور الوجودية : فيجوز عليه فيه 
النسيان. هذا أو معناه. 

وأما البحث المتعلق بأصول الفقه: فإن بعض من صنف في ذلك احتج به 
على جواز الترجيح بكثرة الرواة» من حيث إن النبي يَلْخَ طلب إخبار القوم. بعد 
إخبار ذى اليدين. وفي هذا بحث. 

وأما البحث المتعلق بالفقه : فمن وجوه. 

أحدها: أن نية الخروج من الصلاة وقطعهاء إذا كانت بناء على ظن التمام 
لا يوجب بطلانها. 

الثاني : أن السلام سهواً لا يبطل الصلاة. 

الثالث: استدل به بعضهم على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة. وأب و حنيفة 
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الرابع : الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يبطل 0 
يطل تؤروى ابن القاسم عرو مالك ان العام اوتام ينما تكلم يه الذي 2 
الاستفسار والسؤ ال عند الشك. وإجابة المأموم : أن صلاتهم 0 
الحديث. والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث. والذي 
يذكر فيه وجوه . 

منها: أنه منسوخ . لجواز أن يكون في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلام في 
الصلاة . وهذا لا يصح . لأن هذا الحديث رواه أبوهريرة» وذكر أنه شاهد القصة . 
وإسلامه عام خيبر. وتحريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك بسنين - ولا ينسخ 

ومنها: التأويل لكلام الصحابة بأن المراد بجوابهم : جوابهم بالإشارة 
000 سو ارا 
بعضهم فعل ذلك إيماء» وبعضهم كلاماً. أو اجتمع الأمران في حق بعضهم . 

ومنها: أن كلامهم كان إجابة لرسول الله يك , وإجابته واجبة واعترض 
عليه بعض المالكية بأن قال: إن الاجابة لا تتعين بالقول. فيكفي فيها الإيماء. 


نيف 


وعلى تقدير أن يجيب القوم. لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة» لجواز أن تجب 
الاجابة» ويلزمهم الاستثناف. 

ومنها: أن الرسول كَل تكلم معتقداً لتمام الصلاة» والصحابة تكلموا 
مجاوزين للنسخ. فلم يكن كلام واحد منهم مبطلاً . وهذا يضعفه ما في كتاب 
مسلم : أن ذا اليدين قال « أَقَصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول 
الله كله : كل كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله . فأقبل رسول 
الله كج على الناس . فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله » بعد 
قوله كلخ « كل ذلك لم يكن » وقوله وك « كل ذلك لم يكن » يدل على عدم 
النسخ . فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ . 


ول سق 


ولينتنبه ههنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدين « قد كان بعض ذلك ) بعل 
قوله كه « كل ذلك لم يكن » فإن قوله « كل كل ذلك لم يكن » تضمن أمرين. 
أحدهما: الإخبار عن حكم شرعي . . وهر عدم القصر. 

والثاني: الإخبار عن أمر وجودي وهو النسيان. وأحد هذين الأمرين لا 
يجوز فيه النسخ”©2. وهو الإخبار عن الأمر الشرعي . والآخر متحقق عند ذي 
اليدين . فلزم أن يكون الواقع بعض ذلك. كما ذكرنا. 

الخامس : الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوا. فإما 
أن تكون قليلة أو كثيرة . فإن كانت قليلة : لم تُبطل الصلاة» وإن كانت كثيرة ففيها 
خلاف في مذهب الشافعي. واستدل لعدم البطلان بهذا الحديث فإن الواقع فيه 
أفعال كثيرة. ألا ترى إلى قوله « خرج سرّعان الناس » وفي بعض الروايات 
أنه وك « خرج إلى منزله ومشى » قال في كتاب مسلم « ثم أتى جذعا في قبلة 
المسجد فاستند إليه ) ثم قد حصل البناء بعد ذلك . فدل على عدم بطلان الصلاة 


بالأفعال الكثيرة اهراد 
السادس : فيه دليل جواز البناء على الصلاة» بعد السلام سهواء والجمهور 
عليه .. وذعب يتحبون من المالكية ة ‏ إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم من 


.» السهو‎ ١ في طو س‎ )١( 


كلا" 


ركعتين» على ما ورد في الحديث, ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية 
الخروج منها على خلاف القياس., وإنما ورد النص على خلاف القياس في هذه 
الصورة المعينة» وهو السلام من اثنتين» فيقصر على ما ورد النصن [ ويبقى فيما 
عداه على القياس ]”(©. 

والجواب عنه: أنه إذا كان الفرع مساوياً للأصل ألحق بهء وإن خالف 
القياس عند بعض أهل الأصول: وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إنما كان هو 
الخروج منها بالنية والسلام. وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام بالنص. ولا 
فرق بالنسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعتين, أو كونه بعد ثلاثة» أو بعد 
واحدة . 

السابع : إذا قلنا بجواز البناءء فقد خصصهه بالقرب في الزمن. وأبى ذلك 
بعض المتقدمين . فقال بجواز البناء» وإن طال, ما لم يتقض وضوءه. روي ذلك 
عن ربيعة. وقيل: إن نحوه عن مالك . وليس ذلك بمشهور عنه. واستدل لهذا 
المذهب بهذا الحديث . ورأوا أن هذا الزمن طويل, لا سيما على رواية من روى 
و أن النبي كه خحرج إلى منزله ». 

الثامن: إذا قلنا: إنه لا يبنى إلا في القرب. فقد اختلفوا في حَدَّه على 
أقوال. منهم : من اعتبره بمقدار فعل النبي يَكهِ في هذا الحديث . فما زاد عليه من 
الزمن فهو طويل. وما كان بمقداره أو دونه فقريب. ولم يذكروا على هذا القول 
الخروج إلى المنزل. ومنهم من اعتبر في القرب العرف. ومنهم من اعتبر مقدار 
ركعة. ومنهم من اعتبر مقدار الصلاة. وهذه الوجوه كلها في مذهب الشافعي 
وأصحابه . 

التاسع : فيه دليل على مشر وعية سجود السهو. 

العاشر: فيه دليل على أنه سجدتان . 

الحادي عشر: فيه دليل على أنه في آخر الصلاة, لأن النبي يَكْةِ لم يفعله إلا 
كذلك . وقيل : في حكمته : إنه أخر لاحتمال وجود سه وآخر. فيكون جابراً للكل . 


)١(‏ زيادة من طبرو س. 


يفف 


وفرع الفقهاء على هذا : أنه لو سجد. ثم تبين أنه لم يكن آخر الصلاة» لزمه إعادته 
في آخرها. وصوروا ذلك في صورتين. إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة. 
ثم يخرج الوقت. وهو في السجود الأخير» فيلزمه إتمام الظهرء ويعيد السجود. 
والثانية : أن يكون مسافراً فيسجد للسهو. وتصل به السفينة إلى الوطن. أو ينوي 
الإقامة. فيتم ويعيد السجود. 

الثاني عشر: فيه دليل على أن سجود السهو يتداخل» ولا يتعدد بتعدد 
أسبابه . فإن النبي كَكةِ : سلم. وتكلم» ومشى . وهذه موجبات متعددة. واكتفى 
فيهابسجدتين . وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء . ومنهم من قال: يتعدد السجود 
بتعدد السهو, على ما نقله بعضهم . ومنهم من فرق بين أن يتحد الجنس أو يتعدد. 
وهذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب. فإنه قد تعدد الجنس في القول 
والفعل. ولم يتعدد السجود. 

الثالث عشر: الحديث يدل على السجود بعد السلام في هذا السهو. 
واختلف الفقهاء في محل السجود. فقيل : كله قبل السلام. وهو مذهب الشافعي 
وقيل : كله بعد السلام. وهو مذهب أبي حنيفة . وقيل: ما كان من نقص فمحله 
قبل السلام. وما كان من زيادة فمحله بعد السلام. وهو مذهب مالك . وأوما إليا 
الشافعي في القديم . وقد ثبت في الأحاديث السجود بعد السلام في الزيادة. وقبله 
في النقص . واختلف الفقهاء. فذهب مالك إلى الجمع . بأن استعمل كل حديث 
قبل السلام في النقص. وبعده في الزيادة. والذين قالوا: بأن الكل قبل السلام» 
اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه . 

أحدها: دعوى النسخ لوجهين. أحدهما: أن الزرمري قال « إن آخر 
الأمرين من فعل النبي كله : السجود قبل السلام » الثاني» أن الذين رووا السجود 
قبل السلام: متأخروا الإسلام» وأصاغر الصحابة . 

والاعتراض على الأول: أن رواية الزهري مرسلة . ولو كانت مسندة فشرط 
النسخ : التعارض باتحاد المحل . ولم يقع ذلك مصرحاً به في رواية الرضبرىق: 
فيحتمل أن يكون الأخير: هو السجود قبل السلام. لكن في محل النقص. وإنّما 
يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تَبِينَ أن المحل واحد ولم يتبين ذلك . 


الفا 


والاعتراض على الثاني : أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منه تقدم الرواية 
حالة التحمل . 

الوجه الثاني في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام: 
التأويل : إما على أن يكون المراد بالسلام: هو السلام الذي على النبي كٍَ . الذي 
في التشهد. وإما أن يكون على تأخره بعد السلام على سبيل السهو. وهما 
بعيدان. أما الأول: فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق « السلام » في سياق ذكر 
الصلاة هو الذي به التحلل. وأما الثاني: فلأن الأصل عدم السهو وتطرقه إلى 
الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ . وأيضاً فإنه مقابل بعكسه. وهو أن يقول 
الحنفي : محله بعد السلام. وتقدمه قبل السلام على سبيل السهو. 

الوجه الثالث في الاعتذار: الترجيح بكثرة الرواة. وهذا إن صح ‏ 
فالاعتراض عليه: أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح . فإنه يصار إليه عند 
عدم إمكان الجمع. وأيضاً فلا بد من النظر إلى محل التعارض واتحاد موضع 
الخلاف من الزيادة والنقصان . 

والقائلون بأن محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث المخالفة 
لذلك بالتأويل : إما على أن يكون المراد بقوله « قبل السلام » السلام الثاني. أو 
يكون المراد بقوله و وسجد سجدتين » سجود الصلاة . 

وما ذكره الأولون من احتمال السهو: عائد ههنا. والكل ضعيف. 

والأوؤل يطل أن عر التتيولا يكرن الانبعد السليمين اتناف . 

وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى. غير ما 
ذهب إليه مالك . وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه . وما لم يرد فيه حديث 
فمحل السجود فيه قبل السلام. وكأن هذا نظر إلى أن الأصل في الجابر: أن يقع 
في المجبور. فلا يخرج عن هذا الأصل إلا في مورد النص . ويبقى فيما عداه على 
الأصل. وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع» وعدم سلوك 
طريق الترجيح, لكنهما اختلفا في وجه الجمع. ويترجح قول مالك بأن تذكر 
المناسبة في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص . وبعده عند الزيادة. وإذا 
ظهرت المناسبة ‏ وكان الحكم على وفقها ‏ كانت علة. وإذا كانت علة: عم 
الحكم . فلا يتخصص ذلك بمورد النص . 


لحف 


الوجه الرابع عشر: إذا سها الإمام: تعلق حكم سهوه بالمأمومين» وسجدوا 
معه وإن لم يسهوا. واستدل عليه بهذا الحديث . فإن النبي كَِةٌ سها وسجد القوم 
معه لما سجد. وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة. ولم يمش ولم 


يسلمء إن كان ذلك . 

الوجه الخامس عشر: فيه دليل على التكبير لسجود السهو. كما في سجود 
الصلاة . 

الوجه السادس عشر: القائل « فسعت أن عمران بن حصين قال: ثم 


ا ال ا 
يذكره فإنه لما لم يذكر إلا أبا هريرة» اقتضى ذلك أن يكون هو القائل « فنبئت » 
وليس كذلك” وهذا يدل على السلام من سجود السهو. 

الوجه السابع عشر: لم يذكر التشهد بعد سجود السهو. وفيه خلاف عند 
عدمه في الحكم, كما فعلوا في مثله كثيراً» من حيث إنه لو كان لذكر ظاهراً. 

٠ 5‏ - الحديث الثاني: عن عبد الله يكن ةد - وكانٌ من 
أمحاب النبي كه ١-‏ أن النبي يك صلَى بهم الظهْرَ َم في الَكعتين 
المع 3 0 يجلس . 0 لعا فدح 0 إِذا عي الصّلاة 


م سل 1ل 
الكلام عليه من وجوه. 


الأول : فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص . فإنه نقص من هذه 
الصلاة: الجلوس الأوسط وتشهده. 
)١(‏ هذا بناء على ما في ب بعض النسخ من عدم ذكر محمد بن سيرين . والذي ف في أكثر النسخ إثباته كما 
هنا. 


(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب من لم ير التشهد الأول واجباًء ومسلم وأبوداود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه . 
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الثاني : فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب - أعني الأول من حيث 
إنه جُبر بالسجود. ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله . وكذلك فيه دليل على عدم 
وجوب التشهد الأول. 

الثالث: فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو. لأنه قد ترك 
الجلوس الأول والتشهد معا. واكتفى لهما بسجدتين . هذا إذا ثبت أن ترك التشهد 
الأول بمفرده موجب. 

الرابع : فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس. وهذا لا 
إشكال فيه على قول من يقول: إن الجلوس الأول سنة. فإن ترك السنة للإتيان 
بالواجب, ومتابعة الأمام واجبة . 

الخامس : إن استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود 
السهو فيه . ففيه نظر. من حيث إن المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس . 
وجاء من ضرورة ذلك : ترك التشهد فيه, فلا يتيقن أن الحكم يترتب على ترك 
التشهد الأول فقط. لاحتمال أن يكون مرتبا على ترك الجلوس. وجاء هذا من 
الضرورة الوجودية . 


باب المرور بين يدي المصلى 
و١٠‏ _الحديث الأول: عن أبي جهيم بن الحارث الة 


04 9 2< مق م 


الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِْةَ « لو يعلم المار بين 
يدي المُصلَّى مَاذًا عَلَيّْهِ مِنَّ الإنّم ؟ لكان أَنْ يَقِف أَرَبَعينَ خيرا لهُ مِنْ 
أن تمر من يديه » قال أبو النضر : لا أدري: قال أبعي وما ا وشهرا) 


أو سئة 7 


(١)رواه‏ البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والامام أحمد بن حنبل . 
قال الحافظ « قال أبو النضر » هو من كلام مالك. وليس من تعليق البخاري. لأنه ثابت في الموطأ 
من جميع الطرق. 


54١ 


0 أبوجهيم » عبد الله بن الحرث بن جهيم الأنصاريى. سماه ابن عبينة 
في روايته. والثوري. 

فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة. أوكانت له 
سترة فمر بينه وبينهاء وقد صرح في الحديث « بالإثم )20. 

وبعض الفقهاء قسم ذلك على أربع صور. 

الأولى : أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي, ولم يتعرض 
المصلى لذلك» فيخص المار بالإثم. إن مر. 

الصورة الثانية : مقابلتها. وهو أن يكون المصلي تعرض للمرورء. والمار 
ليس له مندوحة عن المرور. فيختص المصلي بالاثم دون المار. 

الصورة الثالثة : أن يتعرض المصلى للمرور. ويكون للمار مندوحة». 

الصورة الرابعة : أن لا يتعرض المصلي, ولا يكون للمار مندوحة,» فلا يأثم 
واحد منهما. 

م١٠‏ الحديث الثانى: عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
5 ه ةد 1 5 َك ع ملع ه ؟ ا 06م وبي 
قال : سمعة سوال اش عد يقول «( إذا صلى احدكم إلى شيءٍ ب 0 
فلأتي داك اك اذ جنار 1 الله فلل لان الى لشي 
فَإنّمَا هو شيطانٌ ا" 


) أبو سعيد الخدري ) سعكل بن مالك بن مينان. خذْري . وقد تقدم الكلاء 


)١(‏ كما في رواية للبخاري تفرد بها الكشميهني . قال الحافظ: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً. 
فظنها الكشميهني أصلاً . وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها. 
(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم في الصلاة وأبوداود والنسائي والإمام أحمد بن 


دكا 


وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها. 

ولفظة « المقاتلة » محمولة على قوة المنع, من غير أن تنتهي إلى الأعمال 
المنافية للصلاة. وأطلق بعض المصنفين من أصحاب الشافعي القول بالقتال. 
وقال « فليقاتله » على لفظ الحديث. ونقل القاضي عياض : الاتفاق على أنه لا 
يجوز المشي من مقامه إلى رده. والعمل الكثير في مدافعته. لأن ذلك في صلاته 
أشد من مر وره عليه . 


وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من 
حيث المفهوم. وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه إذا لم 
يستقبل شيئا أو تباعد عن السترة. فإن أراد أن يمر وراء موضع السجود: لم يكره. 
وإن أراد أن يمر في موضع السجود: كره. ولكن ليس للمصلي أن يقاتله. وعلل 
ذلك بتقصيره . حيث لم يقرب من السترة. أو ما هذا معناه. 

ولو أخذ من قوله « إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره » جواز التستر بالأشياء 
ساتر. لا جواز الستر بكل شيء, إلا أن يحمل الستر على الأمر الحسي. لا الأمر 
الشرعي. وبعض الفقهاء كره التستر بآدمي أو حيوان غيره» لأنه يصير في صورة 
المضلى الها بوكرفة ماللة فى لمر 1 

وفي الحديث دليل على جواز إطلاق لفظ « الشيطان » في مثل هذا. والله 
أعلم . 

84 7 الحديث الثالث: عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
قال «أقبلت راكنا عى حِمارٍ نان وأنَا يَومِعِلٍ قَلْ نَاهِزت الاحتلام» 


2 يلي" بس ات ل كًَ 2 3 8 509 مه ل 
ورسول الله يه يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. مررت بين يدي 


)١(‏ المقاتلة: لا تحتاج إلى هذا التأويل غير المعقول. فإن العنف ملازم لهاء وقد فسرها أبو سعيد 
عملياً بصفعه لقريب مروان. 


وفنا 
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بَعْض الصّفّ. فتولت, فَأَرْسلت الْأَتانَ نرت . وَدَحَلْتُ في الصّف, فَلَمْ 
نكر ذَلِكَ عَلَيَ أَحَدٌ ل 

قوله و حمار أتان » فيه استعمال لفظ« الحمار ) في الذكر والأنثى. كلفظ 
« الشاة » وكلفظ م الإنسان ) وفي رواية مسلم « على أتان » ولم يذكر لفظة 
( حمار ). 

وقوله « ناهزت الاحتلام » أي قاربته. وهو يؤنس لقول من قال: إن ابن 
عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وقول من قال: إن النبي يِه مات وابن عباس 
ابن ثلاث عشرة سنة. خلافاً لمن قال غير ذلك مما لا يقارب البلوغ . ولعل قوله 
« قد ناهزت الاحتلام ) ههنا تأكيد لهذا الحكم. وهو عدم بطلان الصلاة بمرور 
الحمار. لأنه استدل على ذلك بعدم الإنكار. وعدم الإنكار على من هو في مثل 
هذا السن أدل على هذا الحكم . لأنه لوكان في سن الصغر وعدم التمييز ‏ مثلا - 
لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤ اخذته بسبب صغر سنه وعدم تمييزه . 
وقد استدل ابن عباس بعدم الإنكار عليه» ولم يستدل بعدم استئنافهم للصلاة. لأنه 
أكثر فائدة . فإنه إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير ممنوع من فاعله, دل 
ذلك على عدم إفساد الصلاة» إذ لو أفسدها لامتنع إفساد صلاة الناس على المار. 
ولا ينعكس هذا. وهو أن يقال: ولولم يفسد لم يمتنع على المارء لجواز أن لا 
تفسد الصلاة ويمتنع المرورء كما تقول في مرور الرجل بين يدي المصلي. حيث 
يكون له مندوحة : إنه ممتنع عليه المرورء وإن لم يفسد الصلاة على المصلي. 
فثبت بهذا أن عدم الإنكار دليل على الجواز. والجواز دليل على عدم الإفساد, وأنه 
لا ينعكس . فكان الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدة من الاستدلال بعدم استكنافهم 
الصلاة . 

ويستدل بالحديث على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد 
الصلاة . وقد قال في الحديث « بغير جدار » ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة . 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والامام 
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فإن لم يكن ثمة سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر. وإن كان: وقف الاستدلال 
على أحد أمرين: إما أن يكون هذا المرور وقع دون السترة ‏ أعني بين السترة 
والإمام ‏ وإما أن يكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدي المأمومين أو بعضهم. 
لكن قد قالوا: إن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فلا يتم الاستدلال إلا بتحقيق 
إحدى هذه المقدمات, التي منها: أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه» إن لم 
يكن مجمعاً عليها. 

وعلى الجملة : فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء 
بين يدي المصلي. ووردت أحاديث معارضة لذلك . 

فمنها: مادل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار. ومنها: ما 
دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار. وهذان صحيحان. ومنها 
ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار واليهودي والنصراني 
والمجوسي والخنزير. وهذا ضعيف. فذهب أحمد بن حنبل إلى إن مرو 
الكلب الأسود يقطعها. ولم نجد لذلك معارضاً. قال: وفي قلبي من المرأة 
والحمار شيء. 

وإنما ذهب إلى هذا والله أعلم ‏ لأنه ترك الحديث الضعيف بمرةٍ. ونظر 
إلى الصحيح . فحمل مطلق « الكلب » في بعض الروايات على تقييده بالأسود. 
في بعضها. ولم يجد لذلك معارضاًء فقال به. ونظر إلى المرأة والحمار. فوجد 
حديث عائشة - الآني - يعارض أمر المرأة. وحديث ابن عباس - هذا يعارض 
أمر الحمار. فتوقف في ذلك . وهذه العبارة ‏ التي حكيناها عنه - أجود ممادل 
عليه كلام الأثرم» من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. وإنما كان 
كذلك : لأن جزم القول به يتوقف على أمرين. أحدهما: أن يتبين تأخر المقتضي 
لعدم الفساد على المقتضي للفساد. وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق . 
والثاني : أن يتبين أن مرور المرأة مساو لما حكته عائشة رضي الله عنهاء من الصلاة 
إليها وهي راقدة. وليست هذه المقدمة بالبينة عندنا لوجهين . أحدهما: أنهارضي 
الله عنها ذكرت أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح فلعل سبب هذا الحكم: عدم 
المشاهدة لها. والثاني : أن قائلاً لو قال: إن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في 


نكا 


التشويش على المصلي اعتراضها بين يديه . فلا يساويه في الحكم : لم يكن ذلك 
بالممتنع . وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا. 


وقوله و فأرسلت الأتان ترتع ) أي ترعى . وفي الحديث دليل على أن عدم 
الإنكار حجة على الجواز. وذلك مشر وط بأن تنتفي الموانع من الإنكار. ويعلم 
الاطلاع على الفعل . وهذا ظاهر. ولعل السبب في قول ابن عباس ( ولم ينكر 
ذلك علي أحد » ولم يقل : ولم ينكر النبي تكله على ذلك: أنه ذكر أن هذا الفعل 
كان بين يدي بعض الصف. وليس يلزم من ذلك اطلاع النبي كَل على ذلك» 
لجواز أن يكون الصف ممتدا. فلا يطلع عليه . لفقد شرط الاستدلال بعدم الإنكار 
على الجواز. وهو الاطلاع مع عدم المانع . أما عدم الإنكار ممن رأى هذا الفعل : 
فهومتيقن, فترك المشكوك فيه, وهو الاستدلال بعدم الإنكار من النبي يكل . وأخذ 
المتيقن» وهو الاستدلال بعدم إنكار الرائين للواقعة» وإن كان يحتمل أن يقال: إن 
قوله , ولم ينكر ذلك علي أحد ) يشمل النبي يله وغيره. لعموم لفظة « أحد ) إلا 
أن فيه ضعفاً. لأنه لا معنى للاستدلال بعدم إنكار غير الرسول كَيةٍ بحضرته, وعدم 
إنكاره إلا على بعد. 


5 العليث رابع :عن عائشة رصي ابه بها فالك يو كنت 
نم بن يي رسول الله كل - وَرجْلايَ في قَبْلته - فإذا سَّجَدَ عَمَرْنِي 
فقبَضلت رجَلي. فإذًا قام بَسَطَبّهُمَا . وَالبِيُوتُ يَوْمَئِدٍ ليس فِيها 
جايا ا" 
وحديث عائشة ‏ هذا استدل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور المرأة 
صلاة المصلي . وقد مر ما فيه وما يعارضه . 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع وأبو داود ‏ وعنده « فإذا أراد أن يسجد ضرب برجلي 
فقبضتها 0( - والنسائى 


احكا 


وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم» وإن كان قد كرهه بعضهم. وورد 

فيه حديث 9 , 

وفيه دليل على أن اللمس - إما بغير لذة أو من وراء حائل - لا ينقض 
الطهارة . أعني إنه يدل على أحد الحكمين . ولا بأس بالاستدلال به على أن 
اللمس من غير لذة لا ينقض» من حيث إنها ذكرت «١‏ أن البيوت ليس فيها 
مصابيح » وربما زال:الساتر. فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل - 
تعريضاً للصلاة للبطلان. ولم يكن النبي كلُ ليعرضها لذلك . 

وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. 

وقولها « والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » إما لتأكيد الاستدلال على حكم 
من الأحكام الشرعية» كما أشرنا إليه» وإما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجته إلى 
أن يغمز رجلها. إذ لو كان ثمة مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤ ية فلم تكن 
لتحوجه إلى الغمز. وقد قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك» 
وكراهة أن تكون السترة آدمياً أوحيواناً عند بعض مصنفي الشافعية» مع تجويزه 


للصلاة إلى المضطجع . والله أعلم . 


باب بجامع 


١5‏ -الحديث الأول: عن أبي قتادة بن٠ر‏ بعي الأنصاري رضي 
الله عنه قال: قال « رسول الله كله « إذا دخل أَحَدَكم المسُجد فلا 
اين ع افا ركشين ار 

الكلام عليه من وجوه. أحدها: في حكم الركعتين عند دخول المسجد. 
وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما. ثم اختلفوا. فظاهر مذهب مالك: أنهما 


)١(‏ رواه أبوداود وابن ماجه عن ابن عباس بلفظ م لا تصلوا خلف النائم والمتحدث » وقد ضعف هذا 
الحديث . قال أبوداود: طرقه كلها واهية . وقال النووي: هو ضعيف باتفاق الحفاظ. 

)٠(‏ أخرجه البخاري في غير موضع . وأورده بلفظ النهي, كما ذكره المصنف, وبلفظ الأمرء ومسلم في 
الصلاة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. 
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من النوافل. وقيل : إنهما من السنن. وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين 
النوافل والسنن والفضائل . ونقل عن بعض الناس : أنهما واجبتان(© تمسكا بالنهي 
عن الجلوس قبل الركوع. وعلى الرواية الأخرى ‏ التي وردت بصيغة الأمر 
يكون التمسك بصيغة الأمر. ولا شك أن ظاهر الأمر: الوجوب . وظاهر النهي: 
التحريم ومن أزالهما عن الظاهر فهومحتاج إلى الدليل . ولعلهم يفعلون في هذا ما 
فعلوا في مسألة الوتر» حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله يك « خمس 
صلوات كتبهن الله على العباد » وقول السائل « هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن 
تطوع و فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب, لدلالة هذا الحديث على عدم 
وجوب غير الخمس. إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت» 
تمنكا يد الام 

الوجه الثاني : إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة» فهل يركع أم لا؟ 
اختلفوا فيه. فمذهب مالك: أنه لا يركع . والمعروف من مذهب الشافعي 
وأصحابه أنه يركع . لأنها صلاة لها سبب . ولا يكره في هذه الأوقات من النوافل إلا 
ما لا سبب له. وحكي وجه آخر: أنه يكره. وطريقة أخرى : أن محل الخلاف إذا 
قصد الدخول في هذه الأوقات لأجل أن يصلي فيها. أماغير هذا الوجه: فلا. وأما 
ما حكاه القاضي عياض عن الشافعي في جواز صلاتها بعد العصر, ما لم تصفر 
الشمس» وبعد الصبح ما لم يُسفر, إذا هي عنده من النوافل التي لها سبب. وإنما 
يمنع في هذه الأوقات ما لا سبب له. ويُقصّد ابتداءء لقوله كل « لا تَحَرَّوا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها » انتهى كلامه. هذا لا نعرفه من نقل 
أصحاب الشافعي على هذه الصورة. وأقرب الأشياء إليه: ما حكيناه من هذه 
الطريقة, إلا أنه ليس هو إيأه بعينه . 

وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة. وهوما إذا 
تعارض نصان» كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه. خاص من وجه. 


)1( وقد حكى القاضي عياض القول بالوجوب عن داود وأصحابه . قال الحافظ: والذي صرح به ابن حزم 


عذمه, 
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ولست أعني بالنصين ههنا ما لا يحتمل التأويل . وتحقيق ذلك أولاً يتوقف على 
تصوير المسألة . فنقول: مدلول أحد النصين: : إن لم يتناول مدلول الآخر ولا شيئا 
منه» فهما متباينان. كلفظة « المشركين » و« المؤ منين » مثلاً» وإن كان مدلول 
أحدهما يتناول كل مدلول الآخر. فهما متساويان, كلفظة « الانسان » 
و« البشر » مثلاً.» وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخرء ويتناول 
غيره. فالمتناول له ولغيره: عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخر. والآخر خاص من 
كل وجه. وإن كان مدلولهما يجتمع في صورة» وينفرد كل واحد منهما بصورة أو 
صور. فكل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه . 


فإذا تقرر هذاء فقوله كه « إذا دخل أحدكم المسجد » الخ مع قوله « لا 
صلاة بعد الصبح » من هذا القبيل . فإنهما يجتمعان في صورة 00 
المسجد بعد الصبح. أو العصر. وينفردان أيضاً. بأن توجد الصلاة في هذا الوقت 
من غير دخول المسجد. ودخول المسجد في غير ذلك الوقت . فإذا وقع مثل هذا 
فالاشكال قائم » لأن أحد الخصمين لو قال: لإ تكره الصلاة عند دخول المسجد 
في هذه الأوقات. لأن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد - وهو 
خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح - فاحص قوله 
« لا صلاة بعد الصبح » بقوله « إذا دخل أحدكم المسجد » فلخصمه أن يقول 
قوله « إذا دخل أحدكم المسجد ) عام بالنسبة إلى الأوقات. فالحاصل: أن 
عليه السلام « إذا دخل أحدكم المسجد » خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة - أعني 
الصلاة عند دخول المسجد عام بالنسبة إلى هذه الأوقات . وقولهةو لذ اضناذة يعاد 
الصبح ) خاص بالنسبة إلى هذا الوقت» عام بالنسبة إلى الصلوات. . فوقع الإشكال 
من ههنا. وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف؛ حتى يأتي ترجيح خارج 
بقرينة أوغيرها. فمن ادعى أحد هذين الحكمين - أعني الجواز أو المنع فعليه 
إبداء أمر زائد على مجرد الحديث. 

الوجه الثالث : إذا دخل المسجد. بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته» فهل 
يركعهما في المسجد؟ اختلف قول مالك فيه» وظاهر الحديث. يقتضي الركوع . 
وقيل : إن الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من 


اح 


قوله عليه السلام « لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر » وهذا أضعف من 
المسألة السابقة. لأنه يحتاج في هذا إلى إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع 
التعارض فإن الحديثين الأولين في المسألة الأولى صحيحان, وبعد التجاوز عن 
هذه المطالبة وتقدير تسليم صحته : يعود الأمر إلى ما ذكرناه من تعارض أمرين» 
يصير كل واحد منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه . وقد ذكرناه. 

الوجه الرابع : إذا دخل مجتازاً. فهل يؤمر بالركوع؟ خفف ذلك مالك 
وعندي: أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة. فإنا إن نظرنا إلى 
صيغة النهي , فالنهي يتناول جلوساً قبل الركوع . فإذا لم يحصل الجلوس أصلاً لم 
يفعل المنهي . وإن نظرنا إلى صيغة الأمرء فالأمر توجه بركوع قبل جلوس . فإذا 
انتفيا معا: لم يخالف الأمر. 

الوجه الخامس : لفظة « المسجد ) تتناول كل مسجد, وقد أخرجوا عنه 
المسجد الحرام. وجعلوا تحيته الطواف . فإن كان في ذلك خلاف, فلمخالفهم أن 
يستدل بهذا الحديث, وإن لم يكن: فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى. وهو أن 
المقصود: افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة» وعبادة الطواف. تحصل هذا 
المقصود, مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيها. فاجتمع في ذلك تحصيل 
المقصود مع الاختصاص . وأيضاً فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي يل في حجته. 
حين دخل المسجد. فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث. واستمر عليه 
العمل. وذلك أخص من هذا العموم. وأيضاً فإذا اتفق أن طاف ومشى على السنة 
في تعقيب الطواف بركعتيه» وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث. فقد وفينا 

الوجه السادس: إذا صلى العيد في المسجد. فهل يصلي التحية عند 
الدخول فيه؟ اختلف فيه . والظاهر في لفظ هذا الحديث : أنه يصلي. لكن جاء في 
الحديث « أن النبي كَل لم يصل قبلها ولا بعدها ) أعني صلاة العيد. والنبي كك 
لم يصل العيد في المسجد. ولا نقل ذلك. فلا معارضة بين الحديثين» إلا أن 
يقول قائل. ويفهم فاهم : أن ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من سنة صلاة العيد» 
من حيث هي هي وليس لكونها واقعة في الصحراء أثر في ذلك الحكم . فحينئذ يقع 
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فالاتباع أولى استحباباً. أعني في ترك الركوع في الصحراءء وفعله في المسجد 
للمسجدء لا للعيد. 

الوجه السابع : من كثر تردده | إلى المسجد. وتكرر: هل يتكرر له الركوع 
فامورا به؟ قال بعضهم : لا. وقاسه على الحطابين والفكّاهِين المترددين إلى مكة 
في سقوط الإحرام عنهم إذا تكرر ترددهم . والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر 
الدخول. وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية . وهو تخصيص العموم بالقياس . 
وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة. 


7 - الحديث الثاني: عن زيد بن أرقم قال « كُنًا نَكَلُمٌ في 

لصّلاق يكلم الرّجْلُ صَّاحِبَُ؛ وَهُوَ إلى جَنْبهِ في الصّلاةٍ حتى نَزَلَتْ 
ومو لله قانتين > فَأمِرْنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ال 

الكلام عليه من وجوه . 

الأول: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ. وهوذكر 
الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر. وهذا لا شك فيه. وليس كقوله: هذا 
منسوخ من غير بيان التاريخ . فإن ذلك قد ذكروا فيه : أنه لا يكون دليلاً . لاحتمال 
أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه. 

الثاني « القنوت ) يستعمل في معنى الطاعة ‏ وفي معنى الإقرار بالعبودية » 
والخضوع والدعاء» وطول القيام والسكوت . وفي كلام بعضهم ما يفهم منه: أنه 
موضوع للمشترك . قال القاضي عياض : وقيل : أصله الدوام على الشيء. فإذا 
كان هذا أصلهء فمديم الطاعة قانت. وكذلك الداعي والقائم في الصلاة» 
والملض وام والجاكت بها تل زايا الوات . وهذا إشارة إلى ما ذكرناه 
من استعماله في معنى مشترا ك. وهذه طريقة طائفة من المتأخرين من أهل العصر 
وما قاربهء يقصدون بها دفع الاشتراك اللفظي والمجاز عن موضوع اللفظ. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والترمذي. 


"0١ 


ولا بأس بها إن لم يقم دليل على أن اللفظ حقيقة في معنى معين أو معاني. 
ويستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك . 

الثالث: لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية: السكوت, لمادل 
عليه لفظ « حتى » التي للغاية. والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي 
بعدها. وقد قيل: إن « القنوت » في الآية الطاعة. وفي كلام بعضهم : ما يشعر 
بحمله على الدعاء المعروف؛ حتى جعل ذلك دليلاً على أن الصلاة الوسطى هي 
الصبح. من حيث قراثّها بالقنوت. والأرجح في هذا كله: حمله على ما أشعر به 
كلام الراوي. فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون. بسبب النزول والقرائن 
المحتفة به : ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات» وبيان المجملات. فهم في ذلك 
كله كالناقلين للفظ يدل على التعليل والتسبيب. وقد قالوا: إن قول الصحابي في 
الآية م نزلت في كذا » يتنزل منزلة المسند. 

الرابع : قوله « فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » يقتضي أن كل ما يسمى 
كلاماً فهو منهى عنه وما لا يسمى كلاماً فدلالة الحديث قاصرة فى ي النهي عنه . 

وقد اختلف الفقهاء في أشياء: هل تبطل الصلاة أم لا؟ كالنفخ. والتنحنح 
بغير علة وحاجة.» وكالبكاء. والذي يقتضيه القياس : أن ما سمي كلاما فهو داخل 
تحت اللفظ. وما لا يسمى كلاماً. فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس 
فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل.ء أو زيادته عليه» واعتبر أصحاب الشافعي 
ظهور حرفين, وإن لم يكونا مفهمين. فإن أقل الكلام حرفان. 

ولقائل أن يقول: ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام: أن يكون 
كل حرفين كلاماً. وإذا لم يكن كلاماً فالإبطال به لا يكون بالنص» بر لياس 
على ماذكرناء فليراع شرطه . اللهم إلا أن يريد بالكلام كل مركب. مُفْهِماً كان أو 
غير مفهم. فحينئذ يندرج المتنازع فيه تحت اللفظء إلا أن فيه بحثا. 

والأقرت : أن ينظر إلى مواة قع الإجماع والخلاف» حيث لا يسمى الملفوظ 
به كلاماً . فما أجمع على العافحب عات الجتناء وو ونوا لم مني عدوي آره 
لذ يسان كلاما - فيقوى فيه عدم الإبطال. ومن هذا استّبعد القول بإلحاق النفخ 
بالكلام. ومن ضعيف التعليل فيه : قول من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام. وهذا 
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ركيك . مع ثبوت السنة الصحيحة« أن النبي يَخِ نفخ في صلاة الكسوف في 
ضحرةة ». وهذا البحث كله: في الاستدلال بتحريم الكلام. 


٠‏ الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي 
لله عنهم عَنْ رسول الله يك أنه قال « إذا شد الْحَرٌ فأبرِدُوا بالصّلاةٍ. 
فيه لكر و و عي رن 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها « الإبراد » أن تؤخرالصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان 
ظل» ولا يحتاج إلى المشي في الشمس . هذا ماذكره بعض مصنفي الشافعية وعند 
المالكية : يؤْخّر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع . 

الثاني : اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في شدة الحر: هل هو سنة» أو 
رخصة؛ وعبر بعضهم بأن قال: هل الأفضل التقديم » أو الإبراد؟ وبنوا على ذلك : 
أن من صلى في بيته» أو مشى في كِنّ إلى المسجد: هل يسن له الإبراد؟ . فإن 
قلنا: إنه رخصة لم يسن, إذ لا مشقة عليه في التعجيل» وإن قلنا: إنه سنة أبرد. 
والأقرب: أنه سنة. لورود الأمر به؛ مع ما اقترن به من العلة . وه وأن « شدة الحر 
من فيح جهنم » وذلك مناسب للتأخير. والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل 
عامة أو مطلقة. وهذا خاص . ولا مبالاة ‏ مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة 
العلة - بقول من قال: إن التعجيل أفضلء لأنه أكثر مشقة . فإن مراتب الثواب إنما 
يرجع فيها إلى النصوص . وقد يترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها 
بحسب المصالح المتعلقة بها. 

الثالث: اختلف أصحاب الشافعي في الاابراد بالجمعة. على وجهين. وقد 
يؤخذ من الحديث الابراد بها من وجهين. أحدهما: لفظة « الصلاة » فإنها تطلق 
على الظهر والجمعة. والثاني: التعليل. فإنه مستمر فيها. وقد وُجه القول بأنه لا 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في مواقيت الصلاة ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام 


يلف 


يبرد بها. لأن التبكير سنة فيها. وجواب هذا ما تقدم. وبأنه قد يحصل التأذي بحر 
المسجد عند انتظار الإمام . 

4 الحديث الرابع: عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
١1:7١ <‏ قم الصّلاة لِذِكْرَى 2# . وَلمُسلم « مَنْ نّسِي صَلاةٌ أَوْنَام 

الكلام عليه من وجوه. 

أحدها: أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان. وهو منطوقه . ولا 
خلاف فيه . 

الثاني : اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها. لأنه جعل الذكر ظرفاً 
للمأمور به. فيتعلق الأمر بالفعل فيه. وقد قسم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بين ما 
ترك عمدا. فيجب القضاء فيه على الفور. وقطع به بعض مصنفي الشافعية» وبين 
ما ترك بنوم أو نسيان . فيستحب قضاؤه على الفور. ولا يجب. واستدل على عدم 
وجوبه على الفور في هذه الحالة بأن النبي يكِةِ لما استيقظ ‏ بعد فوات الصلاة 
بالنوم - أخر قضاءها. واقتادوا رواحلهم. حتى خرجوا من الوادي. وذلك دليل 
على جواز التأخير. وهذا يتوقف على أن لا يكون ثم مانع من المبادرة. وقد قيل : 
إن المانع أن الشمس كانت طالعة . فأخر القضاء حتى ترتفع , بناء على مذهب من 
يمنع القضاء في هذا الوقت. ورد بذلك [ بأنها كانت صبج اليوم» وأبو حنيفة 
يجيزها في هذا الوقت. و]" بأنه جاء في الحديث ١‏ فما أيقظهم إلا حر 
الشمس » وذلك يكون بالارتفاع . وقد يعتقد مانع آخر. وهوما دل عليه الحديث. 
من أن الواديى به شيطان. وأخر ذلك للخروج عنه. ولا شك أن هذا غلة للتأخير 
والخروج, كما دل عليه الحديث؛ ولكن هل يكون ذلك مانعاً. على تقدير أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المواقيت. ومسلم في الصلاة وأبوداود. 
(؟) زيادة في س وطوخ. 


لكا 


يكون الواجب المبادرة؟ في هذا نظرء ولا يمتنع أن يكون مانعاً على تقدير جواز 
التأخير. 

الثالث: قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة منسية - وهوفي صلاة - أن 
ل د ل ا . ولم يقل بذلك المالكية 
مطلقاً . بل لهم في ذلك تفصيل مذهبي بين الفَذَ والإمام والمأمومء وبين أن يكون 
الذكر بعد ركعة أولا. فلا يستمر الاستدلال به مطلقاً. وحيث يقال بالقطع . فوجه 
الدليل منه: أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكرء ومن ضرورة ذلك : قطع ما هو 
فيه» ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعاً من إعمال اللفظ في الصورة 
التي يخرجهاء ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل. والله أعلم . 

الرابع : قوله عليه السلام ٠‏ لا كفارة لها إلا ذلك » يحتمل أن يراد به: نفي 
الكفارة المالية, كما وقع في أمور أخر. فإنه لا يكتفي فيها الا بالإتيان بها. 
ويحتمل أن يراد به: أنه لا بدل لقضائهاء كما تقع الأبدال في بعض الكفارات, 
ويحتمل أن يراد به: أنه لا يكفي فيها مجرد التوبة والاستغفار. ولا بد من الإتيان 
بها. 

الخامس : وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى . فإنه إذا لم 
تقع المسامحة ‏ مع قيام العذر بالنوم والنسيان ‏ فلأن لا تقع مع عدم العذر 
أولى2 . 

وحكى القاضي عياض عن بعض المشايخ : أن قضاء العامد مستفاد من قوله 
عليه السلام « فليصلها إِذَا ذكرها » لأنه بغفلته عنها وعمده كالناسي. ومتى ذكر 
تركه لها لزمه قضاؤ ها. وهذا ضعيف . لأن قوله عليه السلام « فليصلها إذا ذكرها ») 
كلام مبني على ما قبله. وهو قوله « من نام عن صلاة أو نسيها » والضمير في قوله 


)١(‏ من تدبر قول الله وقول رسوله يَكهِ » وعرف حقيقة الصلاة وما ينال المؤمن فيها من شرف الاتصال 
القلبي بالرب سبحانه ومناجاته والمثول في حضرته أيقن يقيناً لا يخالجه ذرة من الشك: أن تاركها 
كافر مشرك , مضيع لنفسه خاسر دنياه وآخرته. وأنه لن يقدر على قضائها في غير وقتها مضيع . لأن 
الله حدد مواعيد ومواقيت لهذه المناجاة ولهذا الشرف. فهي قرة عين المؤ منين» وهي أثقل شيء 
وأهونه على المنافقين والكافرين» الذين لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان. 


هم4ة؟ 


« فليصلها إذا ذكرها » عائد إلى الصلاة المنسية» أو التي يقع النوم عنها. فكيف 
يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان» وهو الذكر واليقظة؟ نعم لوكان كلاماً مبتدأ : 
مثل أن يقال: من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها. لكان ما قيل محتملاء على تمحل 
مجاز. وأما قوله « كالناسي » إن أراد به: أنه مثله في الحكم فهو دعوى. ولو 
صحت لكان ذلك مستفاداً من اللفظ, بل من القياس» أو من مفهوم الخطاب الذي 
أشرنا إليه. وكذلك ما ذكر فى ذلك من الاستناد إلى قوله « كفارة لها إلا ذلك » 
والكفارة إنما تكون من الذنب, والنائم والناسي لا ذنب لهما. وإنما الذنب 
للعامد ‏ لا يصح أيضاً لأن الكلام كله مسوق على قوله « من نام عن صلاة أو 
نسيها » والضمائر عائدة إليهاء فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة. ولا أن يحمل 
اللفظ ما لا يحتمله . وتأويل لفظ م« الكفارة » هنا أقرب وأيسر من أن يقال: إن 
الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده. فإن ذلك ممتنع . وليس ظهور لفظ 
« الكفارة » في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي» في 
أن المراد: الصلاة المنسية » أو التي وقع النوم عنها. وقد وردت كمارة القتل خطأ 
مع عدم الذنب» وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع. 
وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب . 

6 الحديث الخامس : عن جابر بن عبد الله « أنَّ مُعَاذْ بن 
جَبَل : كان يُصَلَي مَعْ رسول الله ل عِشْاءٍ الآخِرةٍ. ثم يَرْجعْ إلى 
قوهة ف فيصلي بهم تلك ١‏ لصّلاة 1 
الجواز مطلقاً. فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكسه. والقاضي بالمؤدي 


وعكسه. سواء اتفقت الصلاتان أم لا إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة . وهذا 
مذهب الشافعى . 


0 قد مر بيان من أخرجه . ورواه الشافعي والدارقطني» وزادا م هي له تطوع . ولهم مكتوبة العشاء‎ )١( 
و «قومه ) هم بلو سلمة. بكسر اللام.‎ 
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الثاني : مقابله. وهو أضيقها. وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات. حتى لا 
يصلي المتنفل خلف المفترض . 

والثالث: أوسطهاء أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض. لا عكسه. وهذا 
5 ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس 
د 1 

0 استدل به على جواز اقتداء ا ل 

وحاصل ما يتعذر به عن هذا الحديث» لمن منع ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي يَكِ . وشرطه: علمه 
بالواقعة. وجاز أن لا يكون علم بهاء وأنه لوعلم لأنكر. 

وأجيبوا على ذلك بأنه يبعد ‏ أو يمتنع ‏ في العادة: أن لا يعلم النبي كَل 
بذلك من عادة معاذ. واستدل بعضهم - أعني المانعين - برواية عمرو بن يحيى 
المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي « أن رجلاً من بني سلمة يقال له: سليم. أتى 
رسول الله بك » فقال: إنا نظل في أعمالنا. فنأتي حين نمسي» فنصليء» فيأتي 
معاذ بن جبل» فينادي بالصلاة. فنأتيه» فيطول علينا. فقال النبي كل : يا معاذ, لا 
تكن أو لا تكونن - فتّاناً. إما أن تصلي معي, وإما أن تخفف عن قومك )20 قال: 
فقول النبي كن لمعاذ: يدل على أنه عند رسول الله كان يفعل أحد الأمرين» إما 
الصلاة معه. أو بقومه. وأنه لم يكن يجمعهما. لأنه قال: « إما أن تصلي معي » 
أي ولا تصل بقومك « وإما أن تخفف بقومك » أى:ولا نضل معي 9: 

الوجه الثاني : في الاعتذار: أن النية أمر باطن لا يُطّلع عليه إلا بالإخبار من 
الناوي . فجاز أن تكون نيته مع النبي يَكِ الفرض . وجاز أن تكون النفل. ولم يرد 
عن معاذ ما يدل على أحدهما. وإنما يعرف ذلك بإخباره . 


راح مور اتا سوير ريا رار الاي مي 070011 
رفاعة تابعي . وسليم قتل في أحد 

)١(‏ لم يجب الشارح عنه واجات عن العاف قن القضا: أن للمخالف أن يقول: إما أن تصلي معي 
فقطء إذا لم تخفف» وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي . . قال: وهذا أقوى مما قبله. لما فيه من 
مقابلة التخفيف بعدم التخفيف. لأنه المسؤ ول عنه المتنازع فيه. 
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وأجيب عن هذا بوجوه. أحدها: أنه قد جاء في الحديث رواية ذكرها 
الدارقطني فيها « فهي لهم فريضة. وله تطوع 06". 

الثاني : أنه لا يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبي يك » ويأتي بها 
مع قومه . 

الثالث: أن النبي كَل قال « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » 
فكيف يظن بمعاذ ‏ بعد سماع هذا أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة؟ 

واعترض بعض المالكية على الوجه الأول بوجهين . أحدهما: لا يساوي أن 
يذكر؛ لشدة ضعفه. والثاني : أن هذا الكلام ‏ أعني قوله 0 فهي لهم فريضة وله 
تطوع » - ليس من كلام النبي يَكهُ . فيحتمل أن يكون من كلام الراوي» بناء على 
ظن أو اجتهاد, ولا يجزم به. وذكر معنى هذا أيضاً بعض الحنفية"' ممن له شير 
في الحديث, وقال ما حاصله: إن ابن عيينة روى هذا الحديث أيضاًء ولم يذكر 
هذه اللفظة . والذي ذكرها. هوابن جريج . فيحتمل أن تكون من قوله. أوقول من 
روى عنهء أو قول جابر. 

وأما الجواب الثاني : ففيه نوع ترجيح. ولعل خصومهم يقولون فيه: إن هذا 
إنما يكون عند اعتقاده الجواز لذلك . فلم قلتم بأنه كان يعتقده؟ 

وأما الجواب الثالث : فيمكن أن يقال فيه: إن المفهوم أن لا يصلي نافلة غير 
الصلاة التي تقام. لأن المحذور: وقوع الخلاف على الأئمة. وهذا المحذور 
منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة. ويؤ يد هذا: الاتفاق من الجمهور على جواز 
صلاة المتنفل خلف المفترض.ء ولو تناوله النهي المستفاد من النفي: لما جاز 
جوازا مطلقا. 

الوجه الثالث من الاعتذار: ادعاء النسخ . وذلك من وجهين . 

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفرائض تقام في اليوم 
مرتين » حتى نهي عنه. وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي. وعليه اعتراض 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق عن جابر. وقال الحافظ: رجاله ثقات. وقد صرح 'بن جريج بسماعه. 
زفة هو الطحاوي . 


للف 


من وجهين. أحدهما: طلب الدليل على كون ذلك كان واقعاً ‏ أعني صلاة 
الفريضة في اليوم مرتين ‏ فلا بد من نقل فيه". والثاني: أنه إثبات للنسخ 
بالاحتمال. 

الوجه الثاني : مما يدل على النسخ . ما أشار إليه بعضهم » دون تقرير حسن 
له. ووجه تقريره: أن إسلام معاذ متقدم. وقد صلى النبي َل بعده سنتين من 
الهجرة صلاة الخوف غير مرة» على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية 
للصلاة في غير حالة الخوف. 1 

فيقال: لوجاز صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين”) 
على وجه لا يقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة. وحيث صليت على 
هذا الوجه. مع إمكان دفع المفسدات - على تقدير جواز صلاة المفترض خلف 
المتنفل ‏ دل على أنه لا يجوز ذلك . وبعد ثبوت هذه الملازمة : يبقى النظر في 
التاريخ وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك. وفيه ما تقدمت الإشارة إليه . 

الوجه الرابع , من الاعتذار عن الحديث: ما أشار إليه بعضهم. من أن 
الضرورة دعت إلى ذلك لقلة القراء في ذلك الوقت» ولم يكن لهم غنىّ عن معاذ 
ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع رسول الله كَكِهِ » وهذا يحتمل أن يريد به قائله 
معنى النسخ » فيكون كما تقدم. ويحتمل أن يريد: أنه مما أبيح بحالة مخصوصة, 
فيرتفع الحكم بزوالهاء ولا يكون نسخاً. وعلى كل حال: فهو ضعيف لعدم قيام 
الدليل على تعين ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل., ولأن القدر المجزىء من 
القراءة في الصلاة ليس حَفْظته بقليل» وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة: فلا 
يصلح أن يكون سبباً لارتكاب ممنوع شرعاًء كما يقوله هذا المانع . 

فهذا مجامع ما حضر من كلام الفريقين» مع تقرير لبعضه فيما يتعلق بهذا 


)١(‏ كأن الشارح لم يقف على كتاب الطحاوي. فإنه ساق فيه حديث ابن عمر « تصلوا الصلاة في اليوم 
مرتين؟ » ومن وجه آخر مرسل ١‏ أن أهل العالية كانوا يصلون مع النبي وَل . فبلغه ذلك فنهاهم ٍ 
وفى الاستدلال بهذا على تقدير الصحة ‏ نظرء لاحتمال أنها فريضة . وبهذا جزم البيهقي, -جمعا 
بين الحديثين وقال: حديث ابن عمر لا يثبت ثبوت حديث معاذ» للاختلاف في الاحتجاج به. 

(0) في صحيح مسلم : أنه يك و صلى بجماعة صلاة الخوف ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ». 
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الحديث. وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخر والنظر فى الأقيسة: 
على ارك 


67 الحديث السادس: عن اسن بن ماذاف فالدنو. كنا تصلي 
مع رسول الله يك في شيدَة اْحَر. فإذًا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ حَدَنًا أن يمكن جَبْهْتَهُ 


مِنَ الأزض. شط نويه سيد هال ا 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحرء ويعارضه ما 
قدمناه في أمر الإبراد على ما قيل. فمن قال: إن الإبراد رخصة”" فلا إشكال عليه . 
الي اد عرواية . والابراد جائز. ومن قال: إن الابراد سنة. فقد ردد 

بعضهم القول في أن يكون منسوخاً. أعني التقديم في شدة الحر, أو يكون على 
الرخصة. ويحتمل عندي: أن لا يكون ثمة تعارض. لأنا إن جعلنا الإبراد إلى 
حيث يبقى ظل يُمشّى فيه إلى المسجدء أو إلى ما زاد على الذراع . فلا يبعد أن 
يبقى مع ذلك حَر يحتاج معه إلى بسط الثوب . فلا تعارض . 

الثاني : فيه دليل على جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين 
المصلي وبين الأرض لاتقائه بذلك حر الأرض وبردها. 

الثالث: فيه دليل على أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين: هو 
الأصل . فإنه عَلّق بسط الثوب بعدم الاستطاعة . وذلك يفهم منه أن الأصل والمعتاد 
عدم بسطه . 

الرابع : استدل به بعض من أجاز السجود على الثوب المتصل بالمصلي . 
وهو يحتاج إلى أمرين. أحدهما: أن تكون لفظة « ثوبه » دالة على المتصل به» 
إما من حيث اللفظء أو من أمر خارج عنه [ ونعني بالأمر الخارج: قلة الثياب 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع , ومسلم في الصلاة وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام 
(5) في خ وسنة ). 


6.6 


عندهم . ومما يدل عليه من جهة اللفظ: قوله و بسطثوبه. فسجد عليه » يدل على 
أن البسط معقب بالسجود, لدلالة الفاء على ذلك ظاهرا ]2 . 

والثاني: أن يدل دليل على تناوله لمحل النزاع . إذ من منع السجود على 
الثوب المتصل به: يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي. وهذا الأمر 
الثاني سهل الإثبات . لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد. 


/ا ١١‏ - الحديث السابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله عِللِلد )0 لا يُصَلَّي أحدُكُمْ في الثُوْب الْوَاحِدِ ليس على عَاتِقَهِ 


7 و 5 
منه شىء )0( , 


هذا النهي معلل بأمرين. أحدهما: أن في ذلك تعري أعالي البدن. 
ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة . والثاني : أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده 
بإمساك الثوب أو لا. فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب, وانكشاف العورة. وإن 
شغل كان فيه مفسدتان. إحداهما: أنه يمنعه من الاقبال على صلاته. والاشتغال 
بها. الثانية: أنه إذا شغل يده في الركوع واللشعوة لآ يؤمن من سقوط الشوب» 
وانكشاف العورة. 

ونقل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديث. ومنع الصلاة في 
السراويل والإزار وحده. لأنها صلاة في ثوب واحد. ليس على عاتقه منه شيء. 
وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة. والأشهر عند الفقهاء: خلاف هذا المذهب. 
وجواز الصلاة بما يستر العورة. وعارضوا هذا بقوله يَكخَ لجابر في الثوب « وإن 
كان ضيقاً: فار به » ويحمل هذا النهي على الكراهة . والله أعلم . 


6 الحديث الثامن: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 


)١(‏ زيادة من س و ط. 
(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظى ماعدا ١‏ منه ) ومسلم بهذا اللفظ وأبوداود والنسائي والاإمام أحمد بن 


عن النبي ل ألّهُ قال « مَنْ كل ترما أ بَصلا. فليَعْتَِلنَا أو لَعْمَزِلْ 


مسجدنا لبعد في يجن . وأئي بِقِدْرٍ فيه حُضِرَاتَ مِنْ بُقُول . فَوَجَدَ لها 
وميعا: فَسَألَ؟ فأخْبرَ ما فيها مِنَّ الْمُقول. فقال: قرَبوها إلى بَعْضٍ 
أصْحَابي . فَلَمَارَآهُ كَرِهَ أكُلَهَا. قال: كُل. فإني أناجي مَنْ لا 
تُناجِي ا 

الكلام عليه من وجوه . 

أحدها: هذا الحديث صريح في التخلف عن الجماعة في المساجد بسبب 
أكل هذه الأمور. واللازم عن ذلك أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور 
مباحاًء وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان» أو تكون الجماعة واجبة على 
الأعيان. ويمتنع أكل هذه الأشياء إذا أذتء إن حملنا النهي عن القربان على 
التحريمء وجمهور الأمة: على إباحة أكلها. لقوله عليه السلام « ليس لي تحريم 
ما أحل الله ولكني أكرهه » ولأنه علل بشيء يختص به. وهو قوله عليه السلام 
« فإني أناجي من لا تناجي » ويلزم من هذا: أن لا تكون الجماعة في المسجد 
واجبة على الأعيان . 

وتقريره: أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه. ومن لوازمه: ترك 
صلاة الجماعة في حق أكلها للحديث . ولازم الجائز جائز. فترك الجماعة في حق 
أكلها جائز. وذلك ينافي الوجوب عليه” . 

ونقل عن أهل الظاهر - أو بعضهم ‏ تحريم أكل الثوم» بناء على وجوب 
صلاة الجماعة على الأعيان. 

وتقرير هذاء أن يقال: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. ولا تتم إلا بترك 


. أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي» وبعض أصحابه : هو أبو أيوب‎ )١( 
(؟) ولم لا تكون صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. ويكون أكل هذه المباحات عذرا مسقطا للوجوب‎ 
. كالسفر المباح؟ فإنه مسقط لصلاة الجمعة‎ 


أكل الثوم. لهذا الحديث. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فترك أكل الثوم 
واجب. 

الثاني: قوله « مسجدنا » تعلق به بعضهم في أن هذا النهي مخصوص 
بمسجد الرسول. وربما يتأكد ذلك بأنه كان مهبط الملك بالوحي . والصحيح 
المشهور خلاف ذلك . وأنه عام» لما جاء في بعض الروايات « مساجدنا » ويكون 
« مسجدنا » للجنس. أو لضرب المثال. فإن هذا النهي معلل: إما بتأذي 
الآدميين» أو بتأذي الملائكة الحاضرين. وذلك يوجد في المساجد كلها . 


الثالث: قوله « وأتي بقدر فيه خضرات ) قيل : إن لفظة « القدر» 
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تصحيف . وأن الصواب « بِبِذّر » بالباء. والبدر الطبق. وقد ورد ذلك مفسرا في 
موضع آخرء ومما استبعد به لفظة « القدر » أنها تشعر بالطبخ, وقد ورد الإذن 
بأكلها مطبوخة . وأما « البَذّْر » الذى هو الطبق : فلا يشعر كونها فيه بالطبخ . فجاز 
أن تكون نَيْتةَ. فلا يعارض ذلك الإذن في أكلها مطبوخة . بل ربما يُدَعَى . أن ظاهر 
كونها في الطبق : أن تكون نيئة . 

الرابع : قوله « قربوها إلى بعض أصحابه » يقتضي ما ذكرناه من إباحة أكلها 
وترجيح مذهب الجمهور. 

الخامس : قد يستدل به على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في 
تررك حضور الجماعة, وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنهاء فلا 
يقتضي ذلك: أن يكون عذراً في ترك الجماعة, إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة» 
ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه . فإن ذلك ينافي الزجرء وأما حديث 
جابر الأخير وهو: 

ءَ 1117 اعكه 

8 الحديث التاسع : عن جابر ان النبى كَلِنْةِ قال « من اكل 
مس سوم عر سسشك يت كرح 28م هم هه عي يبع 0 1 
الوم وَالْبَصّل والكرّاث قلا يقْرَبَنُ مُسْجِدَنًا. فإنَّ الملائكة تتأذى مما يتأذى 


وفي رواية « بنوادم » 


ففيه زيادة و الكراث ) وهو في معنى الأول. إذ العلة تشمله . 

وقد توسع القائسون في هذاءحتى ذهب بعضهم إلى أن من به بَخَرء أوجرح 
منه ريح يجري هذا المجرى., كما أنهم توسعواء وأجروا حكم المجامع التي 
ليست بمساجد ‏ كمصلى العيد. ومجمع الولائم - مجرى المساجد لمشاركتها 
في تأذي الناس بها. وقوله عليه السلام ( فإن الملائكة تتأذى » إشارة إلى التعليل 
بهذا. وقوله في حديث آخر « يؤذينا بريح الثوم » يقتضي ظاهره: التعليل بتأذى 
بني أدم . ولا تنافي بينهما. والظاهر: أن كل واحد منهما علة مستقلة . 


باب التشهد 
١"‏ الحديث الأول: عن عبد الله م لي 


م مس 


قال « عَلّمئّي رسول الله يل التَشْهُدَ - كمي بِيْنّ كَفَيْه كما بعلمتي 
السُورة مِنْ الْقرّآن م 


لني وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَهُ. السّلامُ علَينا وَعَلى عِبَادٍ الله الصالِحين. أ 
أنَّ لا إِلَهَ إل الله. وَأَشَهَد أن مُحَمّداً عبدهُ وَرَسُولُةُ ». 


وفي لفظ « ذا فَعَدَ أُحَدُكُم في الصّلاة فليعَل : التَّحِيِّاتْ لله 5 


وَذَكرَهُ - وَفِيْهِ: فإنّكُمْ ذا فَعلْتُمْ ذلك فَقَدْ سَلّمتُمْ عَلَى كل عَبّدِ صالِح في 
الجاة وَالْأزْض, - وفيه - فَليتَخَير من المُسالّة ما شّاءع2 . 

الشافعي . وظاهر مذهب مالك: أنه سنة . واسّتدل للوجوب بقوله « فليقل » والأمر 
للوجوب , إلا أن مذهب الشافعي: أن مجموع ما توجه إليه ظاهر الأمر ليس 


)1( أخرجه البخاري بهذا اللفظ. ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والاإمام أحمد بن حنيل 
والترمذي» وقال: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين . 


بواجب» بل الواجب بعضه. وهو« التحيات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته » من غير إيجاب ما بين ذلك من « المباركات والصلوات والطيبات » 
وكذلك أيضاً لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي 3/6 على اللفظ الذي توجه إليه 
الأمر. بل الواجب بعضه. واختلفوا فيه. وعلل هذا الاقتصار على بعض ما في 
الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات. وعليه إشكال لأن الزائد في بعض 
الروايات زيادة من عدل. فيجب قبولها إذا توجه الأمر اليها. 

واختلف الفقهاء في المختار من ألفاظ التشهد . فإن الروايات اختلفت فيه . 
فقال أبو حنيفة وأحمد : باختيار تشهد ابن مسعود هذا . وقيل : إنه أصح ما روي في 
التشهد. وقال الشافعي باختيار تشهد ابن عباس . وهو في كتاب مسلم, لم يذكره 
المصنف"”" , 

ورجح من اختار تشهد ابن مسعود ‏ بعد كونه متفقاً عليه في الصحيحين - 
بأن واو العطف ثقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . فتكون كل جملة 
ثناء مستقلاً. وإذا أسقطت واو العطف: كان ما عدا اللفظ الأول صفة له. فيكون 
جملة واحدة في الثناء . والأول أبلغ . فكان أولى . 

وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال: لو قال « والله. والرحمنء 
والرحيم » لكانت أيماناً متعددة تتعدد بها الكفارة. ولو قال « والله الرحمن 
الرحيم » لكانت يميناً واحدة. فيها كفارة واحدة. هذا أو معناه. 

ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي - في اختيار تشهد ابن عباس - 
أجاب عن هذا بأن قال: واو العطف قد تسقط. وأنشد في ذلك * كيف أصبحت 
كيف أمسيت مِما 20# والمراد بذلك كيف أصبحت وكيف أمسيت. ركذا أولاً 
إسقاط للواو العاطفة في عطف الجمل . ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات 
وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل . ولوكان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح 
بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء» بخلاف ما لم يصرح به فيه. 


)١(‏ وهوه التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات لله . سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مهد أن لا إله الاداشي واعنهد أن محمد رسزل اه ير 
)1١(‏ تمامه # ينبت الود في قلوب الرجال *. 


وترجيح آخر لتشهد ابن مسعود: وهو أن « السلام » معرف في تشهد ابن 
مسعود, منكر في تشهد ابن عباس . والتعريف أعم . 

واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على 
المنبر ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم» ووقوعه على رؤ وس الصحابة» من 
غير نكير فيكون كالاجماع . 

ويترجح عليه تشهد ابن مسعود وابن عباس بأن رفعه إلى النبي يك مصرح 
به. ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي. 

وقد رجح اختيار الشافعي لتشهد ابن عباس : بأن اللفظ الذي وقع فيه مما 
يدل على العناية بتعلمه وتعليمه. وهو قوله « كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن » وهذا ترجيح مشترك . لأن هذا أيضاً ورد في تشهد ابن مسعودء 
كما ذكر المصنف. 

ورجح اختيار الشافعي بأن فيه زيادة « المباركات » وبأنه أقرب إلى لفظ 
القران. قال الله تعالى # 5١:74‏ تحية من عند الله مباركة طيبة 4 . 

« والتحيات » جمع التحية. وهي الملك. وقيل : السلام. وقيل: العظمة . 
وقيل: البقاء. فإذا حمل على « السلام » فيكون التقدير: التحيات التي تعظم بها 
الملوك ‏ مثلا - مستحقة لله تعالى. وإذا حمل على ١‏ البقاء » فلا شك في 
اختصاص الله تعالى به. وإذا حمل على « الملك والعظمة » فيكون معناه: الملك 
الحقيقي التام لله . والعظمة الكاملة لله. لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو 
ناقص . 

« والصلوات » يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة. ويكون التقدير: 
إنها واجبة لله تعالى. لا يجوز أن يقصد بها غيره. أو يكون ذلك إخباراً عن 
إخلاصنا الصلوات له أي إن صلواتنا مخلصة له لا لغيره. ويحتمل أن يراد 
بالصلوات : الرحمة. ويكون معنى قوله « لله » أي المتفضل بها والمعطى: هو 
الله . لآن الرحمة التامة اتعالى» لا لعرو توقر و يعن السكلية فى هذا ميل . 
بأن قال ما معناه إن كل من رحم أحداً فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة . 


كن 


000 دافع لألم الرقة عن نفسه. بخلاف رحمة الله تعالى. فإنها لمجرد 
يصال النفع إلى العبد. 

0 و الطيبات » فقد فسرت بالأقوال الطيبات. ولعل فاه ناز اي 
أولى. أعنى : الطيبات من الأفعال» والأقوال» والأوصاف. وطيب الأوصاف: 
ا بن لكا وخلوصها عن شوائب النقص . 

وقوله م السلام عليك أيها النبي ) قيل : معناه التعوذ باسم الله. الذي هو 
« السلام » كما تقول: الله معك. أي الله متوليك», وكفيل بك. وقيل: معناه 
السلام والنجاة لكم. كما في قوله تعالى  9١:65‏ فسلام لك من أصحاب 
اليمين » وقيل الانقياد لك, كما في قوله تعالى ط 4 : 50 فلاء وربكء لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم» ثم لا يجدوا ذ في أنفسهم حرجاً مما قضيت» 
ويسلموا تسليما # وليس يخلو بعض هذا من ضعف . لأنه لا يتعدى « السلام ( 
ببعض هذه المعاني بكلمة « على ». 

وقوله « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » لفظ عموم. وقد دل عليه 
قوله عليه السلام « فإنه إذا قال ذلك : أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض ( 
وقد كانوا يقولون « السلام على الله . السلام على فلان » حتى علموا هذه اللفظة 
من قِبله عليه السلام . 

وفي قوله عليه السلام « فإنه إذا قال ذلك : أصابت كل عبد صالح » دليل 
على أن للعموم صيغة. وأن هذه الصيغة للعموم. كما هو مذهب الفقهاء. خلافا 
لمن توقف في ذلك من الأصوليين .وهو مقطوع به من لسان العرب .وتصرفات ألفاظ 
الكتاب والسنة عندنا . ومن تتبع ذلك وجده . واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد من 
أفراد لا يحصى الجمع لأمثالهاء لا للاقتصار عليه. وإنما خص «١‏ العباد 
الصالحون » لآنه كلام ثناء وتعظيم . 

وقوله عليه السلام « ثم ليتخير من المسألة ما شاء » دليل على جواز كل 
سوال يتعلق بالدنيا والآخرة» إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي : استثنى 
بعض صور من الدعاء تقبح» كما لو قال: اللهم أعطني امرأة صفتها كذا وكذا. 
وأخذ يذكر أوصاف أعضائها. ويستدل بهذا الحديث على عدم كون الصلاة على 


6ل 


النبي كل ركنا في التشهد. من حيث إن النبي ككل قد علّم التشهد. وأمر عقيبه : أن 
يتخير من المسألة ما شاء. ولم يعلم ذلك. وموضع التعليم لا يؤخر وقت بيان 
الواجب عنه . والله أعلم . 


١‏ الحديث الثانى: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
4 0 بي م بي ع هم ىى اح #ه 0 32202 0 5 لم اس 
لقينى كعب بن عجرة فقال «الا اهدي لك هدية؟ أن النبي وَل خرج 


ليا فقلنا: يا رسول الله. قد علمنا الله كيف تُسلم عليك: فكيف 


2 )م مه ع عم اع يبي عه د فك لل بر رام 07 2 
نُصلي عليك؟ فقال :قولوا :اللهُم صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمدِء كما 
صلزت على إبرَاعَِ إثلك هيد منعيد . وبارك على ميد وُعلنى آل 
مُحمدِء كما بَارَكت على إِبِرَاهِيم إنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ )20. 

الكلام عليه من وجوه. 

الأول« كعب بن عجرة » من بني سالم بن عوف. وقيل : من بني الحارث 
من قضاعة. شهد بيعة الرضوان. ومات سنة اثنتين وخمسين بالمدينة فيما قيل. 
روى له الجماعة كلهم . 

الثاني : صيغة الأمر في قوله « قولوا » ظاهرة في الوجوب . وقد اتفقوا على 
وجوب الصلاة على النبي يله . فقيل: تجب في العمر مرة. وهو الأكثر. وقيل : 
تجب في كل صلاة في التشهد الأخير. وهو مذهب الشافعي وقيل إنه لم يقله أحد 
قبله"». وتابعه إسحاق . وقيل : تجب كلما ذكر. واختاره الطحاوى من الحنفية. 
والحليمي من الشافعية. وليس في هذا الحديث تنصيص على أن هذا الأمر 


. أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه‎ )١( 

(؟) قال الشوكاني في شرح المنتقى قوله: « قولوا » استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه يك بعد 
التشهد. وإلى ذلك ذهب عمر وابئه عبد الله وابن مسعود وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب 
القرظي وأبوجعفر الباقر والهادي والقاسم والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن المواز. واختاره 
القاضي أبو بكر بن العر بي . وللامام ابن القي في كتاب جلاء الأفهام : بحث قيم جدأ في وجوبها 
في كل صلاة . 


مخصوص بالصلاة . وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين المتفقهة بأن 
الصلاة على النبي كَلعِ واجبة بالاجماع . ولا تجب في غير الصلاة بالاجماع. 
فتعين أن تجب في الصلاة. وهو ضعيف جداً. لأن قوله « لا تجب في غير الصلاة 
بالاجماع » إن أراد به : لا تجب في غير الصلاة عيناء فهو صحيح . لكنه لا يلزم 
منه: أن تجب في الصلاة عيناء لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة. فلا يجب 
واحد من المعينين ‏ أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة - وإن أراد ما هو أعم من 
ذلك وهو الوجوب المطلق ‏ فممنوع . 

الثالث: في وجوب الصلاة على الآل وجهان عند أصحاب الشافعي. وقد 
يتمسك من قال بالوجوب بلفظ الأمر. ٠‏ 

الرابع : اختلفوا في « الآل » فاختار الشافعي: أنهم بنو هاشم وبنو 
المطلب . وقال غيره: أهل دينه عليه السلام. قال الله تعالى # 45:4٠‏ أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب *. 

الخامس : اشتهر بين المتأخرين سؤال. وهو: أن المشبّة دون المشبه به. 
فكيف يطلب صلاة على النبي يَكلِِ تُشَبّه بالصلاة على إبراهيم؟ والذي يقال فيه 
وجوه. أحدها: أنه تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة, لا القدر بالقدر. وهذا كما 
اختاروا في قوله تعالى و كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم # أن 
المراد: أصل الصيام. لا عينه ووقته . وليس هذا بالقوي. 

الثاني . أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل. لا على النبي َيه فكأن قوله 
« اللهم صل على محمد » مقطوعا عن التشبيه. وقوله « وعلى ال محمد » متصل 
بقوله و كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم » وفي هذا من السؤال: أن غير 
الأنبياء لا يمكن أن يساويهم . فكيف يطلب وقوع ما لا يمكن وقوعه؟ وههنا يمكن 
أن يرد إلى أصل الصلاة, ولا يرد عليه ما يرد على تقدير أن يكون المشبّه الصلاة 
على النبي يك وآله . 

الثالث: أن المشبه: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة 
على إبراهيم وآله. أي المجموع بالمجموع . ومعظم الأنبياء عليهم السلام هم آل 
إبراهيم فإذا تقابلت الجملة بالجملة» وتعذر أن يكون لآل الرسول عليه السلام مثل 


0 


ما لآل إبراهيم ‏ الذين هم الأنبياء - كان ما توفر من ذلك حاصلاً للرسول كل 
فيكون زائداً على الحاصل لإبراهيم يَلِ . والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحما 
والرضوان. فمن كانت في حقه أكثر كان أفضل . 

الرابع أن هذه الصلاة الأمر بها للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل 
مصل . فإذا اقتضت في كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم عليه 
السلام كان الحاصل للنبي كَكْهِ بالنسبة إلى مجموع الصلاة أضعافا مضاعفة, لا 
ينتهي إليها العد والاحصاء. 

فان قلت: التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة» والفرد منها. 
فالاشكال وارد. 

قلت: متى يرد الاشكال: إذا كان الأمر للتكرار» أو إذا لم يكن؟ الأول: 
ممنوع . والثاني: مسلم. ولكن هذا الأمر للتكرار بالأتفاق. وإذا كان للتكرار» 
فالمطلوب من المجموع : حصول مقدار لا يحصى من الصلاة بالنسبة إلى المقدار 
الحاصل لابراهيم عليه السلام. 

الخامس : لا يلزم من مجرد السؤال لصلاة مساوية للصلاة على إبراهيم 
عليه السلام المساواة» أو عدم الرجحان عند السؤ ال. وإنما يلزم ذلك لولم يكن 
الثابت للرسول يَعِ صلاة مساوية لصلاة إبراهيم » أو زائدة عليها. أما إذا كان 
كذلك فالمسؤول من الصلاة إذا انضم إلى الثابت المتكرر للرسول كَكهِ . كان 
المجموع زائدا في المقدار على القدر المسؤول . وصار هذا في المثال كما إذا 
ملك إنسان أربعة آلاف درهم, وملك أخر ألفين. فسألنا أن نعطي صاحب الأربعة 
آلاف مثل ما لذلك الآخر, وهو الألفان. فإذا حصل ذلك انضمت الألفان إلى 
أربعة ألاف. فالمجموع ستة ألاف. وهي زائدة على المسؤول الذي هو ألفان. 

السادس من الكلام على الحديث: قوله « إنك حميد » بمعنى محمود» 
ورد بصيغة المبالغة, أي مستحق لأنواع المحامد. و « مجيد )» مبالغة من ماجد. 
والمجد الشرف. فيكون ذلك كالتعليل لاستحقاق الحمد بجميع المحامد. 
ويحتمل أن يكون « حميد » مبالغة من حامد. ويكون ذلك كالتعليل للصلاة 
المطلوبة. فإن الحمد والشكر متقاربان فحميد قريب من معنى شكور. وذلك 


لقنا 


مناسب لزيادة الأفضال والاعطاء لما يراد من الأمور العظام. وكذلك المجد 
والشرف مناسبته لهذا المعنى ظاهرة . و « البركة » الزيادة والنماء من الخير. والله 
أعلم . 


7 الحديث الثالث: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال « كان 
رسول الله يكل يَدُعُو: اللهمً إن أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ الْقبْرِهِ وعذاب 


إن 6- 


النّار ومن فتنَةٍ ة المحيًا وَالممات» ومن فتنة الْمسِيْح الدّجَال . 
وفي لفظ لمسلم « إذا تَشَهدَ أَحَدَكُمُ فَلِيستَعِدَ بالله من 3 

ل اللهم إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ جهنم - ثم ذَكرٌ نَحُوه )000 

في الحديث إثبات عذاب القبر. وهو متكرر مستفيض في الروايات عن 
رسول الله كَلهْ . والإيمان به واجب . و « فتنة المحيا ) ما يتعرض له الإنسان مدة 
حياته» من الافتتان بالدنياوالشهوات والجهالات» وأشدها وأعظمها العا بالله 
تعالى -: أمر الخاتمة عند الموت, و« «فتنة الممات» يجوز أن يراد بها الفتنة عند 
الموت. أضيفت إلى الموت لقربها منه. وتكون فتنة المحيا ‏ على هذا ما يقع 
قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا فإن ما قارب شيئا يعطى حكمه . 
فحالة الموت تشبه بالموت, ولا تعد من الدنيا. ويجوز أن يكون المراد بفتنة 
الممات : فتنة القبر» كما صح عن النبي كلل في فتنة القبره كمثل - أو أعظم - من 
فتنة الدجال » ولا يكون علئ هذا متكرراً مع قوله « من عذاب القبر » لأن العذاب 
مرتب على الفتنة : والسبب غير المسبب, ولا يقال: إن المقصود زوال عذاب 
القبر. لأآن الفتنة نفسها أمر عظيم. وهو شديد يستعاذ بالله من شره. 

والحديث الذي ذكره عن مسلم فيه زيادة كون الدعوات مأموراً بها بعد 
التشهد. وقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور.ء حيث أمرنا بها في كل صلاة . 


)١(‏ رواه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان 
والاختبار. 


"1١١ 


وهي حقيقة بذلك. لعظم الأمر فيها. وشدة البلاء في وقوعها. ولأن أكثرها ‏ أو 
كلها أمور إيمانية غيبية . فتكررها على الأنفس يجعلها ملكة لها. 

وفي لفظ مسلم أيضاً فائدة أخرى. وهي : تعليم الاستعاذة. وصيغتها فإنه قد 
كان يمكن التعبير عنها بغير هذا اللفظى ولو عبر بغيره لحصل المقصود وامتشل 
الأمر. ولكن الأولى قول ما أمر به الرسول كك . وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب 
هذا الدعاء في هذا المحل . 

وليعلم أن قوله عليه السلام « إذا تشهد أحدكم فليستعذ ) عام في التشهد. 
الأول والاخير معاً: وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول. 
وعدم استحبياب الدعاء بعذه, حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل 
على المقيد. أو من باب حمل العام على الخاص. وفيه بحث أشرنا إليه فيما 
تقدم ]2. والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء. فمن خصه فلا بد له 
من دليل راجح . وإن كان نصاً فلا بد من صحته. والله أعلم . 

يفيل - الحديث الرابع : عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهم : أَنّهُ قال لرسول الله يِه « عَلْمني دعاءً 
؟ه و 0 3 97 0 ص 2008 وه م 2 ادرجدويبي 
ادعو بهو في صلاتِي . قال: قل : اللهم إني ظلمت نفسِي ظلماكثيرا . ولا يغفر 
1 2 2 عو اس 3 .6 مواع2 ه. وامىم مه جاع عوا اس 
الوب إلا انت. فاغفر لي مَعْفِرة مِن عِنْدَكَ . وارحمنيء, إنك أنت 
الغفور الرحجيم ). 

هذا الحديث يقضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله. ولو 
فعل فيها ‏ حيث لا يكره الدعاء فى أى الأماكن كان لجاز. ولعل الأولى: أن 
يكون في أحد موطنين: إما السجود, وإما بعد التشهد. فإنهما الموضعان اللذان 


)١(‏ زيادة من خ وط. 
(؟) أخرجه البخاري, بهذا اللفظ في غير موضع , ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. 
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أمرنا فيهما بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام « وأما السجود: فاجتهدوا فيه في 
الدعاء » وقال في التشهد « وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء » ولعله يترجح 
كونه فيما بعد التشهد : لظهور العناية بتعليم دعاء ممخصوص في هذا المحل . 

وقوله « إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً » دليل على أن الانسان لا يعرى من 
ذنب وتقصيرء كما قال عليه الصلاة والسلام « استقيمواء لما تحصوا » وفي 
الحديث «كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون » وربما أخذوا ذلك من 
حيث الأمر بهذا القول مطلقاً من غير تقييد وتخصيص بحالة» فلو كان ثمة حالة لا 
يكون فيها ظلم ولا تقصيرء لما كان هذا الإخبار مطابقا للواقع . فلا يؤمر به. 

وقوله يك « ولا يغفر الذنوب إلا أنت » إقرار . بوحدانية الباري تعالى, 
واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرارء كما قال تعالى ١‏ غلم أن الدنوباً يغفر الثاني 
ويأخذ بالذنب » وقد وقع في هذا الحديث امتثال لما أثنى الله تعالى عليه في قوله 
« م:هم1 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ © . 


وقوله كَل « ولا يغفر الذنوب إلا أنت » كقوله تعالى # ومن يغفر الذنوب 
إلا الله » وقوله « فاغفر لي مغفرة من عندك » فيه وجهان. أحدهما: أن يكون 
إشارة إلى التوحيد المذكورة» كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت, فافعله أنت. 
والثاني ‏ وهو الأحسن -: أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضّل بها من عند الله 
تعالى» لا يقتضيها سبب من العبد. من عمل حسن ولاغيره. فهي رحمة من عنده 
بهذا التفسيرء ليس للعبد فيها سبب. وهذا تبرؤ من الأسباب والإدلال بالأعمال 
والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوباً عقلياً. و« المغفرة » الستر في لسان 
العرب . و « الرحمة » من الله تعالى ‏ عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه - 
إِما نفس الأفعال التي يوصلها الله تعالى من الإنعام والإفضال إلى العبد. وإما إرادة 
إيصال تلك الأفعال إلى العبد. فعلى الأول: هي من صفات الفعل . وعلى الثاني 
هى من صفات الذات. 
وقوله «إنك أنت الغفور الرحيم » صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة 
المقابلة لما قبله. فالغفور مقابل لقوله« اغفر لي » والرحيم مقابل لقوله 


وحلضر 


) ارحمني » وقد وقعت المقابلة ههنا للأول بالأول. والثاني بالثاني . وقد يقع على 
خلاف ذلك بأن يراعى القرب. فيجعل الأول للأخير. وذلك على حسب 
اختللاف المقاصد. وطلب التفنئن في الكلام. ومما يحتاج إليه في علم التفسير: 
مناسبة مقاطع الآي لما قبلها. والله أعلم . 

١6‏ 7 الحديث الخامس : عن عائشة رضى الله عنها قالت « ما 
صلّى رسول الله يك - بَعْدَ أن نَرَلَتْ عَلَيْهِ «٠‏ إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله والْمَنْمْ» - 
لأ زه فياه تانق ريا ريك لله رز لو 

٠. 0.06 .‏ داعم سقام عو ىل -. م رمي 

وفي لفظ« كان رسول الله كَلِْةِ يكثر ان يقول في ركوعِه وسجوده : 
سبْحَانَكَ اللّهُمّ رَبْنا وَبِحَمّدِكَ اللهم اغْفرْ لي 2" 

حديث عائشة فيه مبادرة الرسول عَلِنةٍ إلى امتثال ما أمره الله تعالى به 
وملازمته لذلك. 

وقوله # فسبح بحمد ربك * فيه وجهان. أحدهما: أن يكون المراد أن 
لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى وحده . وفي ذلك نفي 
الشركة . 

الوجه الثاني : أن يكون المراد: فسبح متلبساً بالحمد. فتكون الباء دالة 
ويحمدك ) وعلى مقتضى الوجه الأول : يكتفى بالحمدفقط. وكأن تسبيح الرسول 
على هذا الوجه دليلاً على ترجيح المعنى الثاني . 

وقوله م وبحمدك » قيل معناه: وبحمدك سبحت . وهذا يحتمل أن يكون 
فيه حذفء أي بسبب حمد الله سبحت. ويكون المراد بالسبب ههنا: التوفيق 
والإعانة على التسبيح. واعتقاد معناه. وهذا كما روي عن عائشة في الصحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب التفسير وبلفظ آخر في غير موضع . وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه . 
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« بحمد الله لا بحمدك » أي وقع هذا بسبب حمد الله. أي بفضله وإحسانه 
وعطائه . فإن الفضل والاحسان سبب للحمد, فيعبر عنهما بالحمد. 

وهنو اللهم اغفر لي » امتثال لقوله تعالى ف« واستخفره © بعد امتثال قول 
© فسبح بحمد ربك *» وأما اللفظ الآخر: فإنه يقتضي الدعاء ذ ارام 
وإباحته . ولا يعارضه قوله عليه السلام « أما الركوع : فعظموا فيه الرب» وأما 
السجود: فاجتهدوا فيه بالدعاء » فإنه من هذا الحديث الجواز. ومن ذلك الأولوية 
بتخصيص الركوع بالتعظيم. ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاء 
لإشارة قوله « فاجتهدوا » واحتمالها للكثرة. والذي وقع في الركوع من قوله 
« اغفر لي » ليس كثيراً. فليس فيه معارضة ما أمر به في السجود. 

وفي حديث عائشة الأول: سؤال. وهو أن لفظة « إذا » تقتضي الاستقبال 
وعدم حصول الشرط حينئذ . وقول عائشة و« ما صلى صلاة. بعد أن نزلت عليه : 
«إذا جاء نصر الله) يقتضي تعجيل هذا القول. ؛ لقرب الصلاة الأولى التي هي عقيب 
نزول الآية من النزول. و «١‏ الفتح » أي فتح مكة. و « دخول الناس في دين الله 
أفواجاً » يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذي بعد نزول الآية والصلاة الأولى 
بعده . 

وقول عائشة في ب بعض الروايات « يتأول القرآن »0 قد يشعر بأنه يفعل ما 
أمر به فيه . فإن كان الفتح ودخول الناس في دين الله افاج جاميلا عفن تزؤل 
الآية . فكيف يقال فيها « إذا جاء» وإن لم يكن حاصلاً. فكيف يكون القول امتثلاً 
للأمر الوارد بذلك. ولم يوجد شرط الأمر به؟ 

وجوابه: أن نختار أنه لم يكن حاصلاً على مقتضى اللفظ. ويكون ككهِ قد 
بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر فيه. إذ ذلك عبادة 
وطاعة لا تختص بوقت معين . فإذا وقع افرط كان الوادم من هد القول ‏ بعد 
وقوعه واقعاً على حسب الامتثال» وقبل وقوع الشرطء واقعاً على حسب التبرع . 
وليس في قول عائشة « يتأول القرآن » ما يقتضي - ولا بد أن يكون جميع 


(1) رواها الشيخان وأبوداود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . 


ن كنا 


قوله يكيِ واقعا على جهة الامتثال للمأمورء حتى يكون دالاً على وقوع الشرط بل 
مقتضاه: أن يفعل تأويل القرآن وما دل عليه لفظه فقط. وجاز أن يكون بعض هذا 
القول فعلاً لطاعة مبتدأة» وبعضه امتثالا للأمر. والله أعلم . 
باب الوتر 

7 لس ع اص ع 0 0 2 5 2 3 
قال «, سال رجل النبي كَل وهو على ا لمنبر ما ترى فى ناد الخل ؟ 

0 هم 2سا م ماع ء وله ماع اعهه اس عمل ود 
قال: مَثْتىء مَْنَى . فإذًا شي أحذكم الصبح صلَى وَاحِدَةٌ . فأوتَرَتْ لَهُ ما 
صلَّى. وَإِنَه كان يقول: اجْعَلُوا آخِرَ صلاتِكُمْ بالليّل وثراً )20. 

الكلام على هذا الحديث من وجوه. 

أحدها: قوله كه « صلاة الليل مثنى مثنى » أخذ به مالك رحمه الله فى أنه 
لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين . وهوظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل. وقد ورد 
حديث آخر «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وإنَّما قلنا: إنه ظاهر اللفظ. لأن 
المبتدأ محصور في الخبر. فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى . وذلك 
هو المقصود, إذ هو ينافي الزيادة. فلوجازت الزيادة لما انحصرت صلاة الليل في 
المثتى . وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الآتي ‏ وقد أخحذ به الشافعي» وأجاز 
الزيادة على ركعتين من غير حصر في العدد. وذكر بعض مصنفي أصحابه شرطين 
في ذلك . وحاصل قوله :أنه متى تنفل بأزيد منركعتين .شفعاً أو وتراً »فلا يزيد على 
تشهدين . ثم إن كان المتنفّل به شفعاًء فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين . وإن 
كان وترأء فلا يزيل , بين التشهدين على ركعة . فعلى هذا: إذا تنفل بعشر. جلس 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن 
حنبل. وزاد الخمسة « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ») وقد ضعفها جماعة من أئمة الحديث بأن 
الحفاظ من أصحاب امسر يذكروها عنه والذي ذكرها هو علي البارقي الأزدي عن ابن عمر. 
وهو ضعيف . وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها. 
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بعد الثامنة. ولا يجلس بعد السابعة» ولا بعد ما قبلها من امات لأنه حينكذ 
.يكون قد زاد على ركعتين بين التشهدين. فإذا تتفل يسنن تمثلاً د جلين بعد 
الرابعة. وبعد الخامسة إن شاء. أو بسبع . فبعد السادسة والسابعة. وإن اقتصر 
على جلوس واحد في كل ذلك جاز. وإنما ألجأه إلى ذلك : تشبيه النوافل 
'بالفرائض . والفريضة الوتر: هي صلاة المغرب . وليس بين التشهدين فيها أكثر من 
ركعة. والفرائض الشفع : ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين. ولم يتفق 
أصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره. 

الوجه الثاني من الكلام على الحديث: أنه كان يقتضي ظاهره عدم الزيادة 
على ركعتين ؛ فكذلك يقتضي عدم النقصان منهماء وقد اختلفوا في في التنفل بركعة 
فزق والعلكون فى ملاهت الشاقعى : بجوازة::وعن ابي تخليقة + متعده والاستدلال 
به لهذا القول كما تقدم. وهو أولى من استدلال من استدل على ذلك بأنه لوكانت 
الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب . فإن ذلك ضعيف جدا . 

الوجه الثالث: يقتضي الحديث تقديم الشفع على الوتر من قوله و صلاة 
الليل مثنى مثنى » وقوله «توتر له ما صلى » فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير 
شفع : لم يكن آتياً بالسنة» وظاهر مذهب مالك: أنه لا يوتر بركعة فردة هكذا من 
غير بعائحة : 

الوجه الرابع : يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله « فإذا خشي 
أحدكم الصبح » وفي مذهب الشافعي وجهان. أحدهما: أنه ينتهي بطلوع الفجر. 
والثاني: ينتهي بصلاة الصبح . 


1 


الوجه الخامس : قد يستدل بصيغة الأمرمن يرى وجوب الوتر. فإن كان يرى 
بوجوب كونه آخر صلاة الليل: فاستدلال قريب, ولا أعلم أحداً قال ذلك. وإن 
كان لا يرى بذلك. فيحتاج أن يحمل الصيغة على الندب . ولا يستقيم الاستدلال 
بها على وجوب أصل الوتر عند من يمنع من استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة 
والمجاز وإلا كان جمعا بين الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة. وهي صيغة الأمر. 

الوجه السادس : يقتضي الحديث أن يكون الوتر آخر صلاة الليل. فلو أوتر 
ثم أراد التنفل» فهل يشفع وتره بركعة أخرى ثم يصلي؟ فيه وجهان للشافعية وإن 


وض 


لم يشفعه بركعة ثم تنفل» فهل يعيد الوتر أخيرا؟ فيه قولان للمالكية. فيمكن كل 
واحد من الفريقين أن يستدل بالحديث بعد تقديم مقدمة لكل واحد منهما يحتاج 
إلى إثباتها. أما من قال. إنه يشفع وتره فيقول: الحديث يقتضي أن يكون آخر 
صلاة الليل وترأً. وذلك يتوقف على أن لا يكون قبله وترء لما جاء في الحديث 
) لا وتران في الليلة 00 فلزم عن ذلك : أن يشفع الوتر الأول. فإنه إن لم يشفعه 
وأعاد الوترء لزم وتران في ليلة» وإن لم يعد الوترء لم يكن آخر صلاة الليل وتراً 
وأما من قال: لا يشفع ولا يعيد الوتر: فلأنه منع أن ينعطف حكم صلاة على أخرى 
بعد السلام والحديث, وطول الفصل. إن وقع ذلك. فإذا لم يجتمعا فالحقيقة 
أنهما وتران» ولا وتران في ليلة» فامتنع الشفع . وامتنع إعادة الوتر أخيراء ولم يبق 
إلا مخالفة ظاهر قوله عليه السلام ٠‏ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً » ولا يحتاج 
إلى الاعتذار. وهو محمول على الاستحباب, كما أن الأمر بأصل الور كاك 
وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه. وأما من قال بالإعادة: ذ فهو أيضاً مانع 
من شفع الوتر للأول محافظة على قوله عليه السسلام ٠‏ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترأ » ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله « لا وتران في ليلة ». 

واعلم أنه ربما يحتاج في هذه المسألة إلى مقدمة أخرى . وهو أن التنفل 
بركعة فردة : هل يشرع؟ فعليك بتأمله . 

57 الحديث الثاني اح ماح ريسي كته الجر مِنْ كل 
الليل أُْثَرَ رسول الله ككل : مِنْ أوّل الليل 3 وله وآخِره. وانتهى 
وكره إلى السحَر كي 

اختلفوا في أن الأفضل تقديم الوتر في أول الليل» أو تأخيره إلى آخره؟ على 
وجهين ااصحاب الشافعي . » مع الاتفاق على جواز ذلك . وحديث عائشة يدل على 


)١(‏ حديث حسن أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن علي. 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب الوتر ولم يذكر لفظ من أول الليل وأوسطه وآخره ورواه مسلم بهذا اللفظ 
وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. 
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الجواز في الأول والوسط والآخرء ولعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالات وطرو 
الحاجات . وقيل : بالفرق بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل» وبين من يخاف أن 
لا يقوم؛ والأول: تأخيره أفضلء والثاني : تقديمه أفضل., ولا شك أنا إذا نظرنا إلى 
آخر الليل. من حيث هو كذلك كانت الصلاة فيه أفضل من أوله. لكن إذا عارض 
ذلك احتمال تفويت الأصل قدمناه على فوات الفضيلة . وهذه قاعدة قد وقع فيها 
خلاف» ومن جملة صورها: ما إذا كان عادم الماء يرجو وجوده في آخر الوقت. 
فهل يقدم التيمم في أول الوقت إحرازاً للفضيلة المحققة أم يؤ خره إحرازاً للوضوء؟ 
فيه خلاف. والمختار في مذهب الشافعي: أن التقديم أفضل . فعليك بالنظر في 
التنظير بين المسألتين» والموازنة بين الصورتين . 
7 الحديث الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت « كانَ رسول 
الله كي يُصلَي مِنَ اليل فَلآثْ عَشْرَة رَكعَة يُويِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْس ء لآ 
يَجْلِسُ في شيء إلا في آخرهًا ). 

هذا كما قدمناه - يُتمسك به في جواز الزيادة على ركعتين في النوافل . وتأوله 
مقن المالكية ناويل لابعادن إلى الدهق. وهو لاجمل تلك على إن الجلوسن فين 
محل القيام لم يكن إلا في آخر ركعة؛ كأن الأربع كانت الفتلةة فيه قياماء 
والأخيرة كانت جلوسا في محل القيام. وربمادل لفظه على تأويل أحاديث قدمها - 
هذا منها ‏ بأن السلام وقع بين كل ركعتين» وهذا مخالفة للفظ. فإنه لا يقع السلام 
بين كل ركعتين إلا بعد الجلوس . وذلك ينافيه قولها « لا يجلس في شيء إلا في 
آخرها » وفي هذا نظر. 

واعلم أن محط النظر. هو الموازنة بين الظاهر. من قوله عليه السلام 
و صلاة الليل مثنى مثنى » في دلالته على الحصر. وبين دلالة هذا الذعل على 
الجواز» والفعل يتطرق إليه الخصوصء إلا أنه بعيد لا يصار إليه إلا بدليل . فتبقى 
دلالة الفعل على الجواز معارّضة: بدلالة اللفظ على الحصر. ودلالة الفعل على 
الجواز عندنا أقوى. نعم يبقى نظر آخر. وهو أن الأحاديث دلت على جواز أعداد 
مخصوصة . فإذا جمعناها ونظرنا أكثرهاء فما زاد عليه إذا قلنا بجوازه كان قولاً 
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بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له. 

فلقائل أن يقول: يعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعلء إلا أن 
يصد عن ذلك إجماع., أو يقوم دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن 
الاعتبار. ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة .فهنا يمكن أمران 

أحدهما: أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبدى فلا يجزم بأن 
المقصود مطلق الزيادة. 

والثاني : أن يقول المانع : المخل : هو الزيادة على مقدار الركعتين. وقد 
ألغي بهذه الأحاديث. ولا يقوى كثيراً . والله عز وجل أعلم . 


باب الذكر عقيب الصلاة 
-الحديث الأول:عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ 
رفع الصّوت بالذَّكْرِ» حر سمرت اثائر وى المترية . كانَ على عَهدٍ 
رسول الله كَِِْ . قال ابن عبان :كن أعلم إذا العرفنا بِذَلِكَ, إذا 


مب 
سمعتة ). 

وفى لفظ م ما كبا عرف انقضاء صلاة رسول الله عكِِ إلا 
بالتكبين )7 , 


فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة» والتكبير بخصوصه من 
جملة الذكر. قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من 
الأمراع. يكبر بعد صلاته» ويكبر من خلفه . قال غيره ولم أجد من الفقهاء من قال هذا 
إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة: كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث 
إثز صلاة الصبح والعشاء تكبيراً عالياً؛ ثلاث مرات. وهو قديم من شأن الناس» 
وعن مالك أنه محدث . 

وقد يؤ خذ منه تأخير الصبيان في الموقف. لقول ابن عباس « ما كنا نعرف 


)1( أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة ومسلم وأبوداود. 


رضن 


انقضاء صلاة رسول الله يله إلا بالتكبير » فلو كان متقدماً في الصف الأول لعلم 
انقضاء الصلاة بسماع التسليم . 

وقد يؤخذ منه أنه لم يكن ثمة مسمع جهير الصوت يبلغ التسليم بجهارة 
صوته . 
4 الحديث الثاني : عن و راذهولق المقيرة بق شعية فال + املى علي 
المَغِيرَة بْنُ شعبّة مِنْ كتاب إلى مُعَاويَة : : أن النبي كَلِِ كانَ يقول في دبر 
كل صَلاَة مَكْمُويَةٍ و لا إِلهَ إل الله وَحْدَهُ ل شيك لَهُ. لَهُ الملك ولَهُ 
الْحَمْدُء وَهُوعَلَى كُلّ شيء قَدِيرٌ. اللَّهُمّ لا مَانِمَ ما اغطيت ولا مُعْطِي 
لما مََعْتَء وَلاَ ينْقَمُ ذا الْجَدّ مِنْكَ الْجدُ ». ثُمَ وَقَدَتُ بَعْدَ ذلك عَلَى 


00 


مُعَاويَة سودق يأمر الاير بذَلِك . 


وفي لفظ « كان يُنْهى عن ٠‏ قبل وقال. وإضاعة المال» رككرة 


0 وكان يُنهى عَنْ عُقُوقٍ الأمهات. روا البنات» ومنعر 
وهات 0 


فيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقيب الصلاة» وذلك لما 
اشتمل عليه من معاني التوحيد. ونسبة الأفعال الى الله تعالى» والمنع والاعطاءء 
وتمام القدرة. والثواب المرتب على الأذكار: يرد كثيراً مع خفة الأذكار على اللسان 
وقلتها. وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتهاء وأن كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو 
أشرف الأشياء» و « الجد » الحظ. 

ومعنى « لا ينفع ذا الجد منك الجد » لا ينقعٍ ذا الحظ حظه. وإنما ينفعه 
العمل الصالح . و« الجد » ههنا بورق كان مطلف) - فهو محمول على حظ 
الدنيا. 

وقوله « منك » متعلق بينفع ‏ وينبغي أن يكون « ينفع » متضمناً معنى 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومطلم في الصلاة وأبو داود والنسائي‎ )١( 


عضن 


« يمنع » أو ما يقاربه. ولا يعود « منك » إلى الجد على الوجه الذي يقال فيه. 
حظي منك قليل أو كثير» بمعنى عنايتك بي, أو رعايتك لي . فإن ذلك نافع . 

وفي أمر معاوية بذلك . المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتهاء وفيه جواز 
العمل بالمكاتبة بالأحاديث» وإجرائها مجرى المسموع, والعمل بالخط في مثل 
ذلك إذا أمن تغييره. وفيه قبول خبر الواحد. وهو فرد من أفراد لا تحصى. كما 
قررناه فيما تقدم. 

وقوله « عن قيل وقال » الأشهر فيه: بفتح اللام على سبيل الحكاية. وهذا 
النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها وقوع الخطل والخطأء والتسبب 
إلى وقوع المفاسد من غير تعيين» والإخبار بالأمور الباطلة. وقد ثبت عن 
النبي كَل أنه قال « كفى بالمرء إثما: أن يحدث بكل ما سمع )2 وقال بعض 
السلف: لا يكون إماماً من حَدّثْ بكل ما سمع . 

وأما« إضاعة المال » فحقيقته المتفق عليها: بذله في غير مصلحة دينية أو 
دنيوية . وذلك ممنوع, لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً لمصالح العباد. وفي 
تبذيرها تفويت لتلك المصالح. إما في حق مضيعها, أو في حق غيره. وأما بذله 
وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الأخرى فلا يمتنع من حيث هو. وقد قالوا: لاسرف 
في الخير. وأما إنفاقه في مصالح الدنياء وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال 
المنفق» وقدر ماله: ففي كونه سفهاً خلاف, والمشهور: أنه سفه. وقال بعض 
الشافعية: ليس بسفه. لأنه يقوم به مصالح البدن وملاذه. وهو غرض صحيح . 
وظاهر القرآن يمنع من ذلك . والأشهر في مثل هذا: أنه مباح. أعني إذا كان 
الإنفاق في غير معصية. وقد نوزع فيه. ' 

وأما « كثرة السؤال » ففيه وجهان. أحدهما: أن يكون ذلك راجعا إلى 
الأمور العلمية. وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها. 
وقال النبي ككل « أعظم الناس جُرماً عند الله من سأل عن شيء لم يحرم على 
المسلمين» فحرم عليهم من أجل مسألته » وفي حديث اللعان لما سئل عن الرجل 
يجد مع امرأته رجلاً. فكره رسول الله يِ المسائل وعابهاء وفي حديث معاوية 


. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة‎ )١( 


فض 


«نهى عن الأغلوطات )”© وهي شداد المسائل وصعابها. وإنما كان ذلك مكروهاً: 
لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين والتنطع . والرجم بالظن من غير ضرورة 
تدعو إليه. مع عدم الأمن من العثارء وخطأ الظن. والأصل المنع من الحكم 
بالظن, إلا حيث تدعو الضرورة إليه. 

الوجه الثانى : أن يكون ذلك راجعاً إلى سؤال المال. وقد وردت أحاديث 
في تعظيم مسألة الناس, ولا شك أن بعض سؤ ال الناس أموالهم ممنوع . وذلك 
حيث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحال» ويكون الباطن خلافه؛ أو يكون 
السائل مخبراً عن أمر هو كاذب فيه : قد جاء في السنة ما يدل على اعتبار ظاهر 
الحال في هذاء وهوما روي « أنه مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين. فقال 
النبي يكل : كيّنَان » وإنما كان ذلك - والله أعلم ‏ لأنهم كانوا فقراء مجردين» 
يأخذون ويتصدق عليهم . بناء على الفقر والعُدُّم. وظهر أن معه هذين الدينارين» 
على خلاف ظاهر حاله. والمنقول عن مذهب الشافعي : جواز السؤال. فإذا قيل 
بذلك : فينبغي النظر في تخصيص المنع بالكثرة . فإنه إن كانت الصورة تقتضي 
المنع . فالسؤال ممنوع كثيرهوقليله .وإن لم نقتض المنع فينبغي حمل هذا النهي 
على الكراهة للكثير من السؤ ال. مع أنه لا يخلو السؤ ال من غير حاجة عن كراهة . 
فتكون الكراهة في الكثرة أشد. وتكون هي المخصوصة بالنهي . 

وتبين من هذا: أن من يكره السو ال مطلقاً ‏ حيث لا يحرم ينبغي أن لا 
يحمل قوله « كثرة السؤال » على الوجه الأول المتعلق بالمسائل الدينية؛ أو يجعل 
النهي دالاً على المرتبة الأشدية من الكراهة . 

وتخصيص العقوق بالأمهات. مع امتناعه في الآباء أيضاً. لأجل شدة 
حقوقهن, ورجحان الأمر ببرهن بالنسبة إلى الآباء. وهذا من باب تخصيص 
الشيء بالذكر لإظهار عظمه في المنع , إن كان ممنوعاً. وشرفه إن كان مأموراً به. 
وقد يراعى في موضع آخر التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى . فيخص الأدنى بالذكر, 
وذلك بحسب اختلاف المقصود. 


)١(‏ رواه أحمد. وورة أشنا 0 سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل. أولتك شرار 
أمتي ). 


ايفين 


و« وأد البنات ( عبارة عن دفنهن مع الحياة . وهذا التخصيص بالذكر لأنه 
كان هو الواقع في الجاهلية. فتوجه النهي إليه لأن الحكم مخصوص بالبنات . 
« ومنع وهات ) راد جع إلى السؤال مع ضميمة النهي عن عن المنع. وهذا 
يحتمل وجهين . . أحدهما أن يكون المنع حيث يؤ مر بالإعطاء» وعن السؤ ال حيث 
يمنع منه . . فيكون كل واحد مخصوصاً بصورة غير صورة الآخر. 
والثاني أن يجتمعا في صورة واحدة. ولا تعارض بينهما. فيكون وظيفة 
'الطالب: ا ور الور 0 . وهذا لا بد أن 
ل . ويحتمز امون السديه زا ل د 
من السؤال. والله أعلم . 
تاتسيف اللاتكه عن لين سشولى الت كن ,رق اير 
الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه « أن قرا المُسْلوين أتوارسول الله يك » فقالوا: يارسول 
الله قل ذْهَبَ أَهْلُ الدُثور بالدّرَجات الْعُلى والتِيم المُقيم .قال وَمَاذْاكَ ؟ 
0 امود حسام ا ره 
0 وَتَسبِقُونَ م مَنْ بَعَدَكُم ةلت 
م ا اا رك . قال: 
1 يك لقاجرية. 00 سهع إخوان فل لمزا بن 
شاع و 
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قال سُمَعٌ : فَحَدَّنْتُ بَعْضَ أَمْلِي بِهَذَا الحديث. فقال: وَهْمِتَء 
نما قال لك : تُسَبّحْ الله ثلاث وتَلانينَ» وتتخمد الله كاذنا وثلاتين» وتكير 
الله ثلاناً وثلاثين. فرَجَعْتُ إلى أبي صَالِح » فقلت لَهُ ذَّلِكَ. فقال: قل : 
لله أَكْبَرُ وَسْبَْحَانَ الله وَالْحَمدُ لله. حتى تَبْلْعْ مِنْ جَمِبِعِهِنَ ثلاثا 
وثلاثين )30", 

الحديث يتعلق بالمسألة المشهورة بالتفضيل بين الغني الشاكر والفقير 
الصابر. وقد اشتهر فيها الخلاف. والفقراء ذكروا للرسول يَكِْةِ ما يقتضي تفضيل 
الأغنياء بسبب |أقربات المتعلقة بالمال. وأقرهم النبي وَل على ذلك ولكن 
علمهم ما يقوم مقام تلك الزيادة. فلما قالها الأغنياء ساووهم فيها. وبقي معهم 
رجحان قربات الأموال. فقال عليه السلام « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » 
فظاهره القريب من النص: أنه فضل الأغنياء بزيادة القربات المالية. وبعض 
الناس تأول قوله « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » بتأويل مستكره. يخرجه عما 
ذكرناه من الظاهر. والذى يقتضيه الأصل؟ أنهما إن تساويا وحصل الرجحان 
بالعتادانت المالية. أن 00 الغننيى أفضل . ولا شك في ذلك. وإنما النظر إذا 
تساويا في أداء الواجب فقط. وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه وإذا كانت 
المصالح متقابلة ففي ذلك نظرء يرجع إلى تفسير الأفضل . فإن فسر بزيادة 
الثواب» فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة. وإن كان 
الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس, فالذي يحصل للنفس من 
التطهير للأخلاق, والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر: أشرف. فيترجح الفقراء. 
ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابرء لأن مدار 


)1١‏ أخرجه البخاري بنحو هذا اللفظ ومسلم بهذا اللفظ والنسائي . وذكر مسلم بعد هذا الحديث من غير 
طريق أبي صالح ما ظاهره: أنه يسبح ثلاثاً وثلاثين مستقلة ويكبر ويحمد مثلْ ذلك. وهذا ظاهر 
الأحاديث. قال القاضي عياض : وهو أولى من تأويل أبي صالح . 


يف 


أفضل بمعنى الأشرف0©. 

وقوله « ذهب أهل الدثور » الدَّثْر: هو المال الكثير. 

وقوله « تدركون به من سبقكم » يحتمل أن يراد به السبق المعنوي. وهو 
السبق في الفضيلة. وقوله « من بعدكم » أي من بعدكم في الفضيلة ممن لا يعمل 
هذا العمل . ويحتمل أن يراد القبلية الزمانية» والبعدية الزمانية. ولعل الأول أقرب 
إلى السياق. فإن سؤالهم كان عن أمر الفضيلة. وتقدم الأغنياء فيها. 

وقوله « لا يكون أحد أفضل منكم » يدل على ترجيح هذه الأذكار على 
فضيلة المال. وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بأن لا يفعلوا هذا الفعل 
الذي أمر به الفقراء. وفي تلك الرواية تعليم كيفية هذا الذكر. وقد كان يمكن أن 
يكون فرادى - أي كل كلمة على حدة ‏ ولوفعل ذلك جازء وحصل به المقصود. 
ولكن بين في هذه الرواية أنه يكون مجموعا. ويكون العدد للجملة. وإذا كان 
كذلك يحصل في كل فرد هذا العدد. والله أعلم . 

١‏ - الحديث الرابع: عن عائشة رضي الله عنها ١‏ أن 
النبي يك صلى في خَمِيصةٍ لها أعلام. فنظر إلى اعلامها نظرة . فلما 
انصرف قال : اذْهَبُوا بخَويْصتِي هذه و إلى أبي جَهُمٍ 3 وائتوني بأبجانية 
أبي جهم . فإنَّها لهي آنفاً عَنْ صلاتي ال 

« الخميصة » كساء مربّع له أعلام. وم الإنبجانية ) كساء غليظ. 


فيه دليل على جواز لباس الثوب ذي العلّم . ودليل على أن اشتغال الفكر 
يسيراً غير قادح في الصلاة. 


)١(‏ الواقع الميصبوض والذي كان عليه أفضل الخلق يِل وأصحابه : أن الغني الشاكر أعظم جهاداً 
وأقوى صبراً. وأشرف نفساً ومكانة . 
زفة أخرجه البخاري بهذا للفظ في غير موضع . ومسلم في الصلاة وأبوداود والنسائي وابن ماجه . 


خض 


وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة., والاقبال عليها. ونفي ما يقتضي 
يكل الحاطار برها 

وفيه دليل على مبادرة الرسول يَِِ إلى مصالح الصلاة. ونفي ما يخدش 
فيها. حيث أخرج الخميصة, واستبدل بها غيرها مما لا يشغل. فهذا مأخوذ من 
قوله « فنظر إليها نظرة »). 

وبعثه إلى أبي جهم بالخميصة: لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة» كما 
جاء في « حلة عطارد » وقوله عليه السلام لعمر « إني لم أكسكها لتلبسها ). وقد 
استنبط الفقهاء من هذا: كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش» 
والصنائع المستطرفة؛ فإن الحكم يعم بعموم علته. والعلة: الاشتغال عن 
الصلاة. وزاد بعض المالكية في هذا: كراهة غرس الأشجار في المساجد. 

و « الانبجانية » يقال بفتح الهمزة وكسرهاء وكذلك في الباءء وكذلك الياء 
تخفف وتشدد. وقيل: إنها الكساء من غير علم. فإن كان فيه علم فهو خميصة . 

وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب. والإرسال إليهم والطلب لها 
ممن يظن به السرور بذلك أو المسامحة. 


باب الجمع بين الصلاتين في السفر 
قال« كان رسول الله كَل يِجْمَعُ في السفرٍ بَيْنَ صلاةٍ الظْهرٍ وَالعَصْرِء إِذَا 

كان عَلَى ظَهْرِ سيره وَيَجْمَُ ين المغرب وَالعِشَاءٍ ». 
هذا اللفظ فى هذا الحديث ليس في كتاب مسلم. وإنما هو في كتاب 
البخاري . وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار 
لفظ بعينه : فمتفق عليه . ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة. لكن أبا 
ولهذا يقال: لا يجوز الجمع عنده بعذر السفر. وأهل هذا المذهب: يؤولون 
الأحاديث التى وردت بالجمع على أن المراد تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها. 


فضا 


وتقديم الثانية في أول وقتها. وقد قسم بعض الفقهاء الجمع إلى جمع مقارنة 
وجمع مواصلة . وأراد بجمع المقارنة : أن يكون الشيئان في وقت واحد, كالأكل 
والقيام مثلاً» ؛ فإنهما يقعان في وقت واحد. وأراد بجمع المواصلة : أن يقع أحدهما 
عقيب الآخر. وقصد إبطال تأويل أصحاب أبي حنيفة بما ذكرناه. لأن جمع 
المقارنة لا يمكن في الصلاتين, إذ لا يقعان في حالة واحدة, وأبطل جمع 
المواصلة أيضا. وقصد بذلك إبطال التأويل المذكور إذ لم يتنزل على شيء من 
القسمين. 

وعندي : أنه لا يبعد أن يتنزل على الثاني» إذا ع التحري في الوقت . أو 
وقعت المسامحة بالزمن ن اليسير بين الصلاتين إذا وقع فاصلاً . لكن بعض الروايات 
في الأحاديث” لا يحتمل لفظها هذا التأويل» إلا على بعد كبيرء أو لا يحتمل 
أصلاً . فأما ما لا يحتمل» فإذا كان صحيحاً في سنده» فيقطع العذر. وأما ما يبعد 
تأويله : فيحتاج إلى أن يكون الدليل المعارض له أقوى من العمل بظاهره. 

وهذا الحديث الذي في الكتاب ليس يبعد تأويله كل البعد بماذكر من 
التأويل . وأما ظاهره : فإن ثبت أن الجمع حقيقة حقيقة لا يتناول صورة التأويل» فالحجة 
قائمة به» حتى يكون الدليل المعارض له أقوى من ذلك التأويل من هذا الظاهر. 

والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير. ولولا ورود غيره من 
الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها. 
لآن الأصل : عدام جواز الجمع » ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لها 
وجواز الجمع بهذا الحديث: قد علق بصفة مناسبة للاعتبار. فلم يكن ليجوز 
إلغاؤها. لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى» لقيام دليل آخر 
على الجواز في غير هذه الصورة, أعني السيرء وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء 
اعتبار هذا الوصف. ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث. 


)١(‏ وهي رواية أنس « كان إذا ارتحل قبل زوال الشمس: أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع 
بينهما » وهو صريح في الجمع بينهما في وقت الثانية : والرواية الأخرى أوضح دلالة وهي قوله « إذا 
أراد أن يجمع ببن الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل وقت العصرء ثم يجمع بينهما » وفي 
الرواية الأخرى عن ابن عمر« كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق ». 


ورين 


لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح . 

وقوله و وكذلك المغرب والعشاء ) يريد في طريق الجمع. وظاهره : اعتبار 
الوصف الذي ذكره فيهما: وهو كونه على ظهر سير. وقد دل الحديث على الجمع 
بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء. ولا خلاف أن الجمع ممتنع بين 
الصبح وغيرهاء وبين العصر والمغرب, كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة . 

ومن ههنا ينشأ نظر القائسين في مسألة الجمع . فأصحاب أبي حنيفة: 
يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنع اتفاقا. ويحتاجون إلى إلغاء 
الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع . وهو الاشتراك الواقع بين الظهر 
والعصر. وبين المغرب والعشاء, إما مطلقاً أو في حالة العذر. وغيرهم يقيس 
الجواز في محل النزاع على الجواز في محل الإجماع . ويحتاج إلى إلغاء الوصف 
الفارق. وهو إقامة النسك . 


باب قصر الصلاة في السفر 

م٠١‏ الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
قالو صّحبت رسول الله كلك . فكانٌ لا يَزِيدُ فى السفر على ركعتين 2 
عر مره رمي شهرهة 0 - 
وابا بكر وعمر وعثمان كذلك . 
فليعلم ذلك . 
وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر. وهودليل على رجحان ذلك . 
وبعض الفقهاء قد أوجب القصر. والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب» لكن 
المتحقق من هذه الرواية: الرجحان. فيؤ خذ منه. وما زاد مشكوك فيه فيترك . 
وقد خُرج قول للشافعي : أن الإتمام أفضل» قياساً على قوله: إن الصيام أفضل . 
والصحيح : أن القصر أفضل, أما أولا: فلمواظبة الرسول كَل . وأما ثانياً: فلقيام 


خض 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى التنفل في السفر. وقال « لو كنت متنفلاً 
لأتممت »). 

فقوله « لا يزيد » يحتمل أن يريد: لا يزيد في عدد ركعات الفمرض . 
ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا. وحمله على الثانى أولى . لأنه وردت أحاديث عن 
ابن عمر يقتضي سياقها: أنه أراد ذلك . ون ان راد العموم . فيدخل فيه هذا 
أعني النافلة في السفر ‏ تبعا لا قصداً. ش 

وذكره لأبي بكر وعمر وعثمان» مع أن الحجة قائمة بفعل الرسول يلل . 
ليبين - والله أعلم ‏ أن ذلك كان معمولا به عند الأئمة. لم يتطرق إليه نسخ. ولا 
معارض راجح . وقد فعل ذلك مالك رحمه الله في موطكه لتقويته بالعمل . 


باب الجمعة 


64 الحديث الأول: عن سهل بن سعد الساعدى قال 
له ب ام - سوام روك ره ددشم العم سم 2 
« رأيت رسول الله يك قام. فكبر وكبر النّاس وَرَاءَهُء وَهُو عَلى المثبر. 
ثم رفع فنزل القهقرى. حتى سجد في اصل الونير ثم عاد حتى فرغ 
مح ع ١‏ عوط انه مام 2 1 ا ا 027 دده بم 
هذا لِتَاتموا بى» ولتتعلموا صلاتى 0 . 
بي أ مث امووس, ا مرك سعهسى ان 8ع ع ع هه سم و2 
وفي لفظه« صلى عليها. ثم كبر عليها. ثم ركع وهو عليها. فنزل 
الْمَهقَرَى اللذا 
) أبو العباس » سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري . وبنو ساعدة 
من الأنصار. متفق على إخراج حديثه. مات سنة إحدى وتسعين» وهو ابن مائة 
سنة . وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله كَل . 
فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه. المأموم لقصد التعليم . 


. أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبوداود والنسائي‎ )١( 


رس 


وقد بين ذلك في لفظ الحديث . فأمامِنَ غير هذا القصد: فقد قيل بكراهته. وزاد 
أصحاب مالك - أومن قال منهم - فقالوا: إن قصد التكبر بطلت صلاته . ومن أراد 
أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم : فاللفظ لا يتناوله. والقياس لا يستقيم 
لانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره . 

وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة» لكن فيه إشكال على من حدد 
الكثير من العمل بثلاث خطوات . فإن منبر النبي كه كان ثلاث درجات . والصلاة 
كانت على العليا. ومن ضرورة ذلك : أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض» بعد 
ثلاث خطوات فأكثر, وأقله ثلاث خطوات والذي يعتذر به عن هذا0©: أن يدعى 
عدم التوالي بين الخطوات . فإن التوالي شرط في الإبطال» أو ينازع في كون قيام 
هذه الصلاة فوق الدرجة العليا. 

وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم» كما صرح به 
في لفظ الحديث. والرواية الأخيرة: قد توهم أنه نزل في الركوع. وربما يقوى 
هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهراء لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد 
القيام من الركوع. والمصير إلى الأولى أوجب. لأنها نص . ودلالة الفاء على 
التعقيب ظاهرة. والله أعلم . 


_ الحديث الثانى : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: 
أن رسول الله يك قال « مَنْ جَاءَ منكم الْجُمّعة فَليَعْتَسِل نا 

الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة. وظاهر الأمر: الوجوب . وقد 
على الظاهر. وخالف الأكثرون, فقالوا بالاستحباب . وهم محتاجون إلى الاعتذار 
عن مخالفة هذا الظاهر. فأولوا صيغة الأمر على الندب. وصيغة الوجوب على 


)١(‏ وما الذي يدعو إلى هذا؟ حتى يعتذر عن عمل وقول الرسول الذي لا ينطق عن الهوى, ثم هو يعمل 


هذا ليعلم الناس. 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه‎ )١( 


رس 


التأكيد. كما يقال: حقك واجب علي . وهذا التأويل الثاني : أضعف من الأول. 
وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً في الدلالة على هذا الظاهر. وأقوى ما 
عارضوا به حديث « من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل 
أفضل » ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث» وإن كان المشهور من بخن فجيها 
على مذهب بعض أصحاب الحديث . وربما احتمل أيضاً تأويلا مستكرهاً بعيداً. 
كبعد تأويل لفظ« الوجوب » على التأكيد . وأما غير هذا الحديث من المعارضات 
المذكورة لماذكرناه من دلائل الوجوب : فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب. لقوة 
دلائل الوجوب عليه . وقد نص مالك على الوجوب . فحمله المخالفون ‏ ممن لم 
يمارس مذهبه ‏ على ظاهره. وحكي عنه أنه يروي الوجوب ولم ير ذلك أصحابه 
على ظاهره. 

وفي الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة. 
والمراد إرادة المجيء. وقصد الشروع فيه. وقال مالك به. واشترط الاتصال بين 
الغسل والرواح» وغيره لا يشترط ذلك . 

ولقد أبعد الظاهري إبعاداً يكاد يكون مجز وما ببطلانه» حوطالم يشترط بقدم 
الغسل على إقامة صلاة الجمعة. حتى اغتسل قبل الغروب كفى عنده.ء تعلقا 
بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات وقد تبين من بعض الأحاديث: أن 
الغسل لإزالة الروائح الكريهة. ويفهم منه: أن المقصود عدم تأذى الحاضرين . 
وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. وكذلك أقول: لو قدمه بحيث لا يحصل هذا 
المقصود لم يعتد به. والمعنى إذا كان معلوماً كالنص قطعاً. أو ظناً مقارباً للقطع : 
فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ. 

وقد كنا قررنا في مثل هذا قاعدة» وهي انقسام الأحكام إلى أقسام, منها: 
أن يكون أصل المعنى معقولاء وتفصيله يحتمل التعبد. فإذا وقع مثل هذا فهو 
محل نظر. 

ومما يبطل مذهب الظاهري: أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالاتيان أو 
المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة . والأحاديث التي تدل على تعليق 
الأمر باليوم لا يتناول تعليقه بهذه الحالة. فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه 


فرضسن 


الأحاديث على تعليق الأمر بهذه الحالة . وليس له ذلك . ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه 
الحالة فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به. 

الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال« جَاءَ رَجُلٌ والنبي ين يَخْطّب الئاس يَوْمَ الجُمَعةٍ. فقال: صَليتَ يَا 
فلآنُ؟ قال: لا. قال: قم فاركم رَكْعَتينٍ 6 

وفي رواية «فصل رَكعَتَيْن ). 

اختلف الفقهاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب: هل يركع ركعتي 
التحية حينئذ أم لا؟ فذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركع , 
لهذا الحديث وغيره» مما هو أصرح منه. وهو قوله يلخ « إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين, وليتجوز فيهما )”". 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يركعهماء لوجوب الاشتغال بالاستماع . 
واستدل على ذلك بقوله يَكلَِ « إذا قلت لصاحبك والأمام يخطب يوم الجمعة: 
أنصت فقد لغوت » قالوا: فإذا منع من هذه الكلمة ‏ مع كونها أمراً بمعروف ونهياً 
عن منكر في زمن يسير ‏ فلآن يمنع من الركعتين ‏ مع كونهما مسنونتين في زمن 
اطويل - أولى . ومن قال بهذا القول يحتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث الذي 
ذكره المصنف, والحديث الذي ذكرناه. 

وقد ذكروا فيه اعتذارات». في بعضها ضعف. ومن مشهورها: أن هذا 
مخصوص بهذا الرجل المعين, وهو سُليك الغطفاني ‏ على ما ورد مصرحاً به في 
روالة أخرق.:وإماخصض ذلك -علن ما أسارتها إلله.- لأنه كان خقيرا ,فار ين قيامة 
لتستشرفه العيون ويتُصدق عليه . وربما يتأيد هذا بأنه لِِ أمره بأن يقوم للركعتين 
بعد جلوسه . وقد قالوا: إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس وقد عرف أن التخصيص 
على خلاف الأصل : ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم. وهو قوله كََِهَ « إذا 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
. رواه مسلم وأبوداود والإمام أحمد بن حنيل‎ (7 


نض 


جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب » فهذا تعميم يزيل توهم الخصوص بهذا 
الرجل . وقد تأولوا هذا العموم أيضا بتأويل مستكره. 

وأقوى من هذا العذر: ما ورد« أن النبي يل سكت حتى فرغ من 
الركعتين » فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفياً. فثبت الركوع . وعلى هذا 
أيضاً ترد الصيغة التي فيها العموم. 


3 - الحديث الرابع: عن جابر رضي الله عنه قال « كان رسول 
لله ل يَخْطْبْ عُطَبتيْن وَمُو قَاِمُ يَفْصِل بَيِنهُمَا بجلوس, 00". 

الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء. فإن استدل بفعل الرسول لهما 
مع قوله « صلوا كما رأيتموني أصلي » ففي ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة 
الخطبتين داخلاً تحت كيفية الصلاة. فإنه إن لم يكن كذلك كان استدلاله بمجرد 
الفعل . 
وفي الحديث : دليل على الجلوس بين الخطبتين. ولا خلاف فيه . وقد قيل 
بركنيته . وهو منقول عن أصحاب الشافعى . 

وهذا اللفظ ‏ الذي ذكره التمش اك انق عليه هكد الصيغة في 
الصحيحين . فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه. والله أعلم . 


الحديث الخامس : عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن 
رسول الله كك قال «إذا قلت لِصَاحِبِك : أنْصِت يَوْم الجْمَعَةٍ وَالإِمَامُ 


200 


و ثم و ا 400 
يخطب - فقد لغوت)9'. 


)١(‏ لم يروه الشيخان بهذا اللفظ. كما قال الشارح. وفي مسبلم وغيره من حديث جابر « أن النبي كل 
كان يخطب قائماً ثم يجلس. ثم يقوم فيخطب قائماً. فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب . 
فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة ) وهو عام يشمل الجمعة وغيرها. والذي في الصحيحين 
وغيرهما رواية عبد الله بن عمر قال « كان رسول الله كل يخطب خطبتين . يقعد بينهما » وفي رواية 
له أيضاً عند الشيخين وأصحاب السنئن « قال كان النبي يكلو يخطب يوم الجمعة قائماًء ثم يجلس ثم 
يقوم. كما تفعلون الآن ». 

(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه . 


نغرضنا 


يقال: لغا يلغو. ولَغِي يلغى , واللغو واللغي قيل : هو.ردىء الكلام وما لا 
خير فيه. وقد يطلق على الخيبة أيضا. 
حق الأربعين. وفيمن عداهم قولان. هذه الطريقة المختارة عندنا. 
الحديث على إنصاته لكونه علقه بكون الإمام يخطب. وهذا عام بالنسبة إلى 
واستدل به المالكية ‏ كما قدمنا ‏ على عدم تحية المسجد. من حيث إن 
إشغاله - فلن يمنع الركعتين ‏ مع كونهما سنة» وطول الاشتغال, وطول الزمان 
بهما ‏ أولى. وهذا قد تقدم. والله أعلم . 
9 2 الحديث السادس: عن أبى هريرة رضي الله عنه: أن 
َلْوَح في اس ل كئاقب بكر ون راح في الا 
كي #سعت 2ه م ره 2 عطقم بي اسه وها سرس 2 عن دلت م م حم 
الَلِئة قكانّما قَرَبْ كبشا أَكرَنَ. وَمَنْ رَاحَ في السّاعةٍ الرَابِعَةٍ فكأنّما قَرَب 
دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسية فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج 
الإِمَام حضرت الملائكة يستيعون الذكرَ ا" 
الكلام عليه من وجوه . 


الأول: اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير. 
واختار الشافعي التبكير. واختار مالك التهجير واستدل للتبكير بهذا الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري» وزادم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ) ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي 
والامام أحمد بن حنبل : وقد جاء في رواية النسائي بعد الكبش « ثم دجاجة ثم بيضة ) وفي رواية 
بعد الكبش « دجاجة, ثم عصفوراً ثم بيضة ) وإسناد. الروايتين صحيح . ففى رواية النسائ سك 
ساعات . 


يفن 


وحمل الساعات فيه على الأجزاء الزمانية» التي ينقسم النهار فيها إلى اثني عشر 
جزءا. والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه. وذلك من وجوه. 

أحدها: قد يُنازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب. 
واستعمال الشرع , بناء على أنها تتعلق بحساب ومراجعة الات تدل عليه» لم تجر 
عادة العرب بذلك. ولا أحال الشرع على اعتبار مثله حوالة لا شك فيها. وإن ثبت 
ذلك بدليل تجوزوا في لفظ « الساعة » وحملوها على الأجزاء التي تقع فيها 
المراتب . ولا بد لهم من دليل مؤ يد للتأويل على هذا التقدير. وسنذكر منه شيئا . 

الوجه الثاني : ما يؤ خذ من قوله « من اغتسل, ثم راح » والرواح لا يكون 
إلا بعد الزوال. فحافظوا على حقيقة « راح » وتجوزوا في لفظه الساعة » إن ثبت 
أنها حقيقة في الجزء من اثني عشر. واعترض عليهم في هذا بأن لفظة « راح » 
يحتمل أن يراد بها مجرد السير في أي وقت كان, كما أول مالك قوله تعالى 
4:57 فَاسْعُوًا إلى ذكر الله وذروا البيع » على مجرد السيرء لا على الشدٌ 
والسرعة هذا معنى قوله. وليس هذا التأويل ببعيد في الاستعمال” . 

الوجه الثالث: قوله يَكهِ في بعض الروايات « فالمهجّر كالمهدي بدنة » 
والتهجير: إنما يكون في الهاجرة. ومن خرج عند طلوع الشمس مثلاً. أو بعد 
طلوع الفجر. لا يقال له مهجر. 

واعترض على هذا بأن يكون المهجر من هجر المنزل وتركه في أي وقت 
كان وهذا بعيد , 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (7907:7 ) لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في 
رواية مالك هذه عن سمي وقد وراه ابن جريج عن سمي بلفظ « غدا » ورواه أبو سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة بلفظ « المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة ) الحديث. وصححه ابن 
خزيمة . ولأبي داود من حديث علي مرفوعا « إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى 
الأسواق. وتغدو الملائكة فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة, والرجل من 
ساعتين » الحديث. فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب . وقد اشتد إنكار 
أحمد وابن حبيب من المالكية ما نقل عن مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة. وقال أحمد: هذا 
خلاف حديث رسول الله يلخ . 

(؟) وجه بعده. أن مصدر هجر المنزل: الهجر. لا التهجير. والمراد بالتهجير هنا فى الحديث: التبكير 
كما قاله الخليل. ْ 


الخرذنا 


ا الوجه الرابع : يقتضي الحديث: أنه بعد الساعة الخامسة يخرج الإمام. 
وتطوي الملائكة الصمحف لاستماع الذكر. وخروج الإمام إنما يكون بعد 
السادسة. وهذا الاإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعة هى الزمانية . أما إذا جعلنا 
ذلك عبارة عن ترتيب منازل السابقين فلا يلزم هذا الاشكال. 

الوجه الخامس : يقتضي أن تتساوى مراتب الناس في كل ساعة. فكل من 
أتى في الأولى كان كالمقرب بدنة . وكل من أتى في الثانية كان كمن قرب بقرة» مع 
أن الدليل يقتضي أن السابق لا يساويه اللاحق. وقد جاء في الحديث « ثم الذي 
يليه. ثم الذي يليه » ويمكن أن يقال في هذا: إن التفاوت يرجع إلى الصفات . 

واعلم أن بععض هذه الوجوه لا بأس به إلا أنه يرد على المذهب الآخر: أنا إذا 
خرجنا على الساعات الزمانية لم يبق لنا مرد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب بل 
يقتضي أن يتفاوت الفضل بحسب تفاوت السبق في الاتيان إلى الجمعة. وذلك 
يتأتى منه مراتب كثيرة جداً. فإن تبين بدليل أن يكون لنا مرد لا يكون فيه هذا 
التفاوت الشديد والكثرة في العدد. فقد اندفع هذا الإشكال. 

فإن قلت: نجعل الوقت من التهجير مقسئما على خمسة أجزاء. ويكون 
ذلك مراداً الساعات إلى اثني عشر أولى» إذا كان ولا بد من الحوالة على أمر خفي 
على الجمهور. فإن هذه القسمة لم تعرف لأصحاب هذا العلم» ولا استعملت 
على ما استعمله الجمهور. وإنما يندفع بها لوثبت ذلك الإشكال الذي مضى. من 
أن خروج الإمام ليس عقيب الخامسة, ولا حضور الملائكة لاستماع الذكر. 


الثاني : أن القائلين بأن التهجير أفضل لا يقولون بذلك على هذه القسمة. 
فإن القائل قائلان. قائل يقول: بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم هذه 
الأجزاء الخمسة. وقائل يقول: تنقسم الأجزاء ستة إلى الزوال. فالقول بتقسيم 
هذا الوقت إلى خمسة إلى الزوال: يكون مخالفا للكل. وإن كان قد قال به قائل 
فليكتف بالوجه الأول. 

الوجه الثاني من الكلام على الحديث: أنه يقتضي أن البيضة تقرب. وقد 
ورد في حديث أخر ١‏ كالمهدي بدنة» وكالمهدي بقرة  »‏ إلى آخره فيدل أن هذا 
التقريب هو الهدي, وينشأ من هذا: أن امتم « الهدي » هل ينطلق على مثل هذا؟ 


يفيف 


وأن من التزم هدياً هل يكفيه مثل هذاء أم لا؟ وقد قال به بعض أصحاب الشافعي . 
وهذا أقرب إلى أن يؤخذ من لفظ ذلك الحديث الذي فيه لفظ « الهدي ) من أن 
يأخذ من هذا الحديث. ولكن لما كان ذلك تفسيراً لهذا وب يبين المراد منه ذكرناه 
ههنا. 

الوجه الثالث: لفظ م البدنة » في هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على 
الاإبل مخصوصة بها. لأنها قوبلت بالبقر وبالكبش عند الإطلاق» وقسم الشيء لا 
يكون قسيماً ومقابلاً له . وقيل: إن اسم « البدنة » ينطلق على الإبل والبقر والغنم 
لكن الاستعمال في الإبل أغلب. نقله بعض الفقهاء. وينبني على هذا: ما إذا 
قال: لله علي أن أضحي ببدنة» ولم يقيد بالإبل لفظاً ولا نية» وكانت الإبل موجودة 
فهل تتعين؟ فيه وجهان للشافعية. أحدهما: التعين لأن لفظ« البدنة » مخصوصة 
بالإبل. أو غالبة فيه. فلا يعدل عنه. والثان ني : أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من 
الغنم . حملا على ما علم من الشرع من إقامتها مقامها. والأول : أقرب. وإن لم 
توجد الاوبل. فقيل: يصبر إلى أن توجد. وقيل : يقوم مقامها البقرة. 


١5٠‏ - الحديث السابع : اح سامون القع - وكان من 
أصّحَاب الشجرة - رضي الله عنه قال « كنا نصلّي مّعَ سول الله يك 


2 مه 


الجمعق. ثم صرف . ويس للْحيطان ظِل نَسْتَظِلَ به ». 


وفي لفظ «١‏ كنا نُجَمُع مع رسول الله كل إذا زَالَت الْسَّمسى : 
جع فَتََبْع الفيء م 

وقت الجمعة عند جمهور العلماء: وقت الظهر. فلا تجوز قبل الزوال. 
وعن أحمد وإسحاق: جوازها قبله. وربما يتمسك بهذا الحديث في ذلك. من 
حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة» مع ما روي : أن النبي كَل « كان يقرأ 
فيها بالجمعة والمنافقين » وذلك يقتضى زماناً يمتد فيه الظل. فحيث كانوا 


اونا 


واقعة قبل الزوال» أو خطبتاهاء أو بعضهماء واللفظ الثاني من هذا: يبين أنها بعد 
الزوال. 

اام وقول اوراسي الخواات عل املاطل با ا لكي امل ا ٠‏ بل 
ينفي ظلاً يستظلون بهء ولا يلزم من نفي الأخص : نفي الأعم. ولم يُجْرّم بأن 
النبي كَل كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائماً . وإنما كان يقتضي ذلك ما تُوَهُم لو 
كان نفى أصل الظل» على أن أهل الحساب يقولون: إن عرض المدينة خمس 
وعشرون درجة» أو ما يقارب ذلك . فإذاً غاية الارتفاع : تكون تسعة وثمانين. فلا 
تسامت الشمسْ الرؤوس . فإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن ظل القائم تحته 
حقيقة» بل لا بد له من ظل» فامتنع أن يكون المراد: نفي أصل الظل . والمراد: 
ظل يكفي أبدانهم للاستظلال, ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من 
خطبتيها قبل الزوال. 

وقوله « نجمع ) بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة, أي نقيم الجمعة. 
واسم « الفيء » قيل هو مخصوص بالظل الذي بعد الزوال» فإن أطلق على مطلق 
الظل فمجاز. لأنه من فاء يفيء إذا رجع . وذلك فيما بعد الزوال. 


0١‏ الحديث الثامن: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « كان 
النبي كل يَقْرَا في صَلاَة الْمَجْرِ يوْ الجُمْعَةٍ «الم تَنْزِيل السّجْدَة »4 
وَ ط هَلْ أَنَى عَلَى الإنْسّان 4 , 

فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل. وكره مالك 
الام يا السجدة في صلاة الفرض, خشية التخليط على المأمومين. وخص 

بعض أصحابه الكراهة بصلاة السر. فعلى هذا لا يكون مخالفاً لمقتضى هذا 


0 وفى المواظية ذلك دائماً أمر آخرء وهو أنه ربما أدى الجهال ! 
في ش مر آخرء وهو ىو 
اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة. ومن مذهب مالك : حسم مادة هذه الذريعة 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب الجمعة. ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن 


أخرضن 


فالذي ينبغي أن يقال: أما القول بالكراهة مطلقاً. فيأباه الحديث. وإذا انتهى 
الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات, دفعاً لهذه 
المفسدة وليس في هذا الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائماً اقتضاء قوياً. وعلى كل 
حال فهو مستحب » فقد يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة . وهذا المقصود 
يحصل بالترك في بعض الأوقات. لا سيما إذا كان بحضرة الجهال. ومن يخاف 
منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد”' , 


باب العيدين 


7 الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال 
كان النبي كله وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُونَ العِيدَيْنَ قَبْلَ الحُطَبَةِ )”© . 

لا خلاف في أن صلاةالعيدين من الشعائر المطلوبة شرعاً. وقد تواتر بها 
النقل الذي يقطع العذر. ويغني عن أخبار الآحاد. وإن كان هذا الحديث من أحاد 
مايدل عليها. وقد كان للجاهلية يومان مُعَدَانَ للعب . فأبدل الله المسلمين منهما 
هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله وتحميده. وتمجيده وتوحيده. ظهوراً 
شائعاً يغيظ المشركين . وقيل : إنهما يقعان شكراً لله تعالى على ما أنعم الله به من 
أداء العبادات المتعلقة بهما. فعيد الفطر: شكراً لله تعالى على إتمام صوم شهر 
رمضان. وعيد الأضحى : شكراً على العبادات الواقعة فى العشر . وأعظمها: إقامة 
وظيفة الحج . ْ 

واف شت ايها أن الصلاة مقدمة على الخطبة في صلاة العيد» وهذا 
الحديث يدل عليه. وقد قيل: إن بني أمية غيروا ذلك. وجميع ما له خطب من 
الصلوات فالصلاة مقدمة فيه. إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة. 

وقد فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين. أحدهما: أن صلاة الجمعة 


. لا تترك السنة لأجل الجهالء بل ينبغي تعليم الجاهل‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ. ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد.‎ 
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فرض عين» ينتابها الناس من خارج المصرء ويدخل وقتها بعد انتشارهم في 
أشغالهم ‏ وتصرفاتهم في أمور الدنيا: فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الناس» 
ولا يفوتهم الفرض . لا سيما فرض لا يُقضى على وجهه. وهذا معدوم في صلاة 
العيد . 

الثانى: أن صلاة الجمعة هى صلاة الظهر حقيقة . وإنما فُصرت بشرائط 
منها الخطبتان2 , والشرائط لا تتأخرء وتتعذر مقارنة هذا الشرط للمشروط الذي 
هو الصلاة. فلزم تقديمه. وليس هذا المعنى في صلاة العيد» إذ ليست مقصورة 
عن شيء آخر بشرطء حتى يلزم تقديم ذلك الشرط. 

١4‏ - الحديث الثاني : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال.: 


له 


« خَطَبَنَا النبي يكل يوْمَ الأضلحى بَعْدَ الصّلاقٍء فقال: مطل علدنا 


ربل شسكنا فقن فا الشثلك "ومن تسك قبل الصلاة قلا نسك 
ل ان د بن نيان بحاة الراء بن عازب - يا رسول الله» إِنّي 


َه 2 -6-> دويير رع وعه 2 
لسك اذ تَى قَبْلَ الصّلاةٍ . وَعَرَفَتُ أنَّ يل اكور وشرب . واحيبت 


أذ تَكُونَ شاتي أَول مَايذْيَم في بيني . فَدَبَحْتُ شاتي, وَتَعَذَيْتُ قَبْلَ أن 
آتي الصلاة . فقال: م . قال: يا رسول الله فإن عِندنا 
يناف ِي أخب إلي ” من شانين: َقَُجْرِي عَنْي؟ قال: نَعَم» وَلَنْ تَجْزِيَ 
عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ »”" 


0 البراء ») بن عازب بن الحرث بن عدى. أبو عمارة ‏ ويقال: أبو عمر - 
أنصاري . أوسي . نزل الكوفة» ومات بها في زمن مُصّعب بن الزبير. متفق على 
إخراج حديثه . 


)١(‏ إذن فحضور الخطبتان لازم. وقد بطل الفرق الأول. 
() أخرجه البخاري في غير موضع بقريب من هذا ومسلم والنسائي ؤابن ماجه . 


لضن 


وأبو بردة بن نيار: اسمه هانىء بن نيارء وقيل هانىء بن عمرو. وقيل: 
الحرث بن عمر. وقيل: مالك بن زهير. ولم يختلفوا أنه من بلي . وينسبونه: 
هانىء بن عمرو بن نيار. كان عَمَبِيا بَدْرِياَ شهد العقبة الثانية مع السبعين» في 
قول جماعة من أهل السير. وقال الواقدي: إنه توفي في أول خلافة معاوية. 

والحديث: دليل على الخطبة لعيد الأضحى . ولا خلاف فيه . وكذلك هو 
دليل على تقديم الصلاة عليهاء كما قدمناه. 

« والنسك » هنا يراد به : الذبيحة. وقد يستعمل فيها كثيرا . واستعمله بعض 
الفقهاء في نوع خاص» هو الدماء المراقة في الحج . وقد يستعمل فيما هو أعم من 
ذلك من نوع العبادات . ومنه يقال: فلان ناسك. أي متعبد. 

وقوله « من صلى صلاتنا ونسك نسكنا » أي مثل صلاتناء ومثل نسكنا. 
وقوله « فقد أصاب النسك » معناه ‏ والله أعلم ‏ فقد أصاب مشروعية النسكء أو 
ها قفاوت اذللكان 

وقوله « من نسك قبل الصلاة فلا نسك له » يقتضي أن ماذبح قبل الصلاة لا 
يقع مجزيا عن الأضحية. ولا شك أن الظاهر من اللفظ: أن المراد قبل فعل 
الصلاة. فإن اطلاق لفظ« الصلاة » وإرادة وقتها: خلاف الظاهر. ومذمب 
الشافعي : اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين. فإذا مضى ذلك دخل وقت 
الأضحية. ومذهب غيره: اعتبار فعل الصلاة والخطبتين. وقد ذكرنا أنه الظاهر. 
[ ولعل منشأ النظر في هذا: أن الألف واللام هل يراد بها تعريف الحقيقة؟ فإذا 
أريد بها تعريف الحقيقة جاز ما قاله غير الشافعي. وإذا أريد بها تعريف العهد: 
انصرف إلى صلاة الرسول كَلْةِ » ولا يمكن اعتبار حقيقة ذلك الفعل في حق من 
ذبح بعد تلك الصلاة في غير ذلك الوقت. فتعين اعتبار مقدار وقتها ]20. 
والحديث نص على اعتبار الصلاة . ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين» لكنه لما كانت 
الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي . 

وفي قول النبي كَل « شاتك شاة لحم » دلالة على إبطال كونها نُسكاً. وفيه 


)١(‏ زيادة من طٍ فقط. 
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دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر: لم يعذر فيها 
بالجهل . وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات. فعذروا في المنهيات 
بالنسيان والجهل, كما'جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة. 
ورق بينهما بأن المقصود من المأمورات: إقامة مصالحها. وذلك لا يحصل إلا 
.بفعلها. والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدهاء امتحاناً للمكلف بالانكفاف 
عنها. وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابهاء ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف 
ارتكاب المنهي : فعذر بالجهل فيه. 
| وقوله م« ولن تجزى عن أحد بعدك ؛ الذي اختير فيه فتح التاء بمعنى تقضي 
يقال : جزى عني كذا : أي قضى . وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكاًء » فالذي يأتي 
بعذه لا يكون قضاء عنه . 

وقد صرح في الحديث بتخصيص أبي بردة بإجزائها في هذا الحكم عما 
سبق ذبحه» فامتنع قياس غيره عليه . 


غ6١‏ -الحديث الثالث: عن جَندب بن عبد الله البجلى رضي 
الك صلّى النبي كله 20 000 0 
مال ع وم اخ 7ه وه لدع ها كو سيفء 29-8286 ه 


الله )© 

و جندب بن عبد الله » بن سفيان بَجَليء من بجيلة» عَلّقي. وهوحي من 
0 

والحديث الذي رواه : في معنى الحديث الذي قبله. وهو أدخل في الظهور 
في اعتبار فعل الصلاة من الأول. من حيث إن الأول اقتضى تعليق الحكم بلفظ 
و الصلاة » [ وقد قلنا: إنه يحتمل أن تكون الألف واللام للعهد. فينصرف إلى 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . ومسلم في الأضاحي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية 
لمسلم « قبل أن يصلي» أو نصلي » وهو شك من الراوي. 


ودين 


صلاة النبي يَلِِ » فيتعين وقتهاء وهذا المعنى معدوم في هذا الحديث وهذا لم 
يعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام. حتى يتأتى فيه ذلك البحث ]2 إلا أنه إن 
جرينا على ظاهره : اقتضى أنه لا تجزى الأضحية في حق من لم يصل صلاة العيد 
أصلاً فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث, وإلا فالواجب 
الخروج عن الظاهر في هذه الصورة. ويبقى ماعداها بعد الخروج عن الظاهر في 
جل الح 

وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه السلام ١‏ فليذبيح أخرى ) إحدى 
| طائفتين: إما من يرى الأضحية واجبة. وإما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية 
الأضحية, أو بغير ذلك, من غير اعتبار لفظ في التعيين. وإنما قلت ذلك لأن اللفظ 
المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها: قليل نادرء وصيغة ( من ) في قوله 
« من ذبح » صيغة عموم واستغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي . فقد ذكرت 
لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل» وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على 
الصورة النادرة أمر مستكره. على ما قرر من قواعد التأويل في أصول الفقه . فإذا 
تقرر هذا - وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ - 
يبقى النردد في أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ. أوحمله 
على ابنداء الاضحية من غير سبق تعبين . 


النبي كله ا . فبِدًَ بالْصّلدَةٍ وك الك ٠‏ بلا أذان وَل إَامَة 00 


وه ساسم 


لمر لاد مر بتَقَوى الله تَعَالَىء وَحَثْ عَلَى طَاعَيهِء وَوعظ 


النّاس وَذْكْرَهُمْء ثم مَضَى حتى أتى النّساءً فَرَعَظَهُنٌ ودكرهُنء وَقالَ: يا 


معثر اللساء» تضدفق . نكن أكثْرٌ حَطب جهنم ٠»‏ فَقَامَت امْرأةٌ مِنْ سِطَةٍ 
النْسَاءِء سَفْعَاءُ الخدّيّن فقالت: لِمَّ يا رسول الله؟ فقال: لأَمُكنٌ 


(1) زياذة من ط فقط. 
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تُكْيرْ نَ الشكاة, وتَكْفْرنَ العشيّر: قال: فَجَعَلْنَ يتَصدفن مِنْ حَلِيهن» 
لين في قوب بل كراهن خويين 0. 

أما البداءة بالصلاة قبل الخطبة» فقد ذكرناه. وأما عدم الأذان والإقامة 
لصلاة العيد: فمتفق عليه؛ وكأن سببه. تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها 
بذلك عن النوافل» وإظهاراً لشرفها. وأشار بعضهم إلى معنى آخرء وهو أنه لودعا 
النبي كلل إليها لوجبت الإجابة . وذلك مناف لعدم وجوبها. وهذا حسن بالنسبة إلى 
من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان . 

وهذه المقاصد التي ذكرها الراوي ‏ من الأمر بتقوى الله والحث على 
طاعته والموعظة والتذكير -: هي مقاصد الخطبة . وقد عد بعض الفقهاء من أركان 
الخطبة الواجبة : الأمر بتقوى الله . وبعضهم: جعل الواجب : ما يسمى خطبة عند 
العرب . وما يتأدى به الواجب في الخطبة الواجبة تتأدى به السنة في الخطبة 
السشرة: 

وقوله عليه السلام « تصدقن . فإنكن حطب جهنم ) فيه إشارة إلى أن 
الصدقة من الدوافع للعذاب. وفيه أشارة الى الإغلاظ في النصح بما لعله يبعث 
على إزالة العيب, أو الذنب اللذين يتصف بهما الأنسان. 

وفيه أيضاً: العناية بذكر ما تشتد الحاجة إليه من المخاطبين. وفيه بذل 
النصيحة لمن يحتاج إليها. 

وقوله « فقامت امرأة من سطة النساء » فيه لهم وجهاذ. 

أحدهما: ما ذهب إليه بعض الفضلاء الأدباء من الأندلسيين: إنه تغيير» أي 
نصحيف من الراوي كأن الأصل: من سّمّلة النساءء فاختلطت الفاء باللام. 
فصارت طاءء ويؤ يد هذا: أنه ورد في كتاب انق أن شيبة والنسائي « من سفلة 


١ 


النساء » وفي رواية أخرى « فقامت امرأة من غير علية النساء ). 
الوجه الثانى : تقرير اللفظ على الصحة. وهو أن تكون اللفظة أصلها من 


. أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة ليس هذا أحدها. ومسلم وأبوداود والنسائي‎ )١( 
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الوسط الذي هو الخيار. وبهذا فسره بعضهم من علية النساء وخيارهن . وعن بعض 
الرواة « من واسطة النساء» وقوله« سعفاء الخدين » الأسفع والسعفاء: من أصاب 
عذه لوق يكالت لوه الأفلى ٠‏ عد سراد | وحفترة او شير هما 

وتعليله يَلعْ بالشكاة وكفران العشير: دليل على تحريم كفران النعمة. لأنه 
حدلهسيياً لدغول النان»:وهذ] السب فى الشكانة ون أن كر ندراعيما إلى نينا 
يتعلق بالزوج وجحد حقه . ويجوز أن يكون راجعا إلى ما يتعلق بحق الله من عدم 
شكره. واللاستكانة لقضائه : وإذا كان النبى يَلٍِ قد ذكر ذلك فى حق من هذا ذنبه . 
فكيف بمن له منهن ذنوب أكثر من ذلك كترك الصلاة والقذف؟ 

وأخذ الصوفية من هذا الحديث: الطلب للفقراء عند الحاجة من الأغنياء . 
وهذا حسن بهذا الشرط الذى ذكرناه. 

وفى مبادرة النساء لذلك, والبذل لما لعلهن يحتجن إليه ‏ مع ضيق الحال 
في ذلك الزمان ‏ ما يدل على رفيع مقامهن في الدين, وامتثال أمر الرسول يك . 

٠‏ وقد يؤ خذ منه : جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة. ومن أجاز التصدق 
مطلقاً» من غير تقييد بمقدار معين» فلا بد له من أمر زائد على هذا يقرر به العموم 
في جواز الصدقة . وكذا من خصص بمقدار معين . 

5 الحديث الخامس: عن أم عطية - نُسيبة الأنصارية - 


قالت « أمرنا رسول الله يك أنْ نُخْرِجَ في العِيدَيّن العٌواتِقَ وَدْوَات 


-ٍ 


الحُدُور وأهد الحم 1 يعتَزلن 0 ا لو و 


5 
ل #د ماع وبير ا م 


وفي لفظ كنا تمر أن ترج يوم العيدء حتى حرج البكرَ م 
خِدْرِهَاء حتى تَحَرَج الحيض. فيكبْرنَ بتكبيرهِمٌ وَيَدْعُون بِدُعَائهِم 
يَرْجُونَ بركَة ذَلِكَ اليم وَطْهْرَنّه »90 

« نسيبة » بضم النون وفتح السين المهملة بعدها ياء ساكنة آخر الحروف. 


. خرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة, ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه‎ )١١( 


امن 


ثم باء ثاني الحروف. وقيل: نبيشة - بنون وباء وشين معجمة ‏ واختلف في اسم 
أبيهاء فقيل: نسيبة بنت الحرث. وقيل: نسيبة بنت كعبء قاله أحمد ويحبى» 
قال أبو عمر: وفي هذا نظرء يعني في كون اسمها: نسيبة بنت كعب. 
و« العواتق » جمع عاتق. قيل: هي الجارية حين تدرك . 

والمقصود بذلك: بيان المبالغة في الاجتماع» وإظهار الشعار. وقد كان 
ذلك الوقت أهل الإسلام في حيز القلة فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق وذوات 
الخدور: 

وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد. واعتزال الحيض ليس 
بتحريم حضورهن فيه إذا لم يكن مسجداً. بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة 
في وقتهاء على سبيل الاستحسان, أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في 
محل واحد في حال إقامة الصلاة» كما جاء « ما منعك أن تصلي مع الناس» ألست 
برجل مسلم؟ 2.6 

وقولها في الرواية الأخرى « يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته » يشعر بتعليل 
خروجهن لهذه العلة. والفقهاء ‏ أو بعضهم - يستثني خروج الشابة التي يخاف 
من خر وجها الفتنة . 

باب صلاة الكسوف 

17 - الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها « أن الشّمس 
حَسَفَت عَلَى عَهُْدٍ رسول الله يله » فبَعث مُنَادِيا ينَادِي: الصّلاة جَامِعَة . 
فَاجْتَمَعُوا. وتَقَدّم فكَبْرَ وَصلَّى أَرْبَعٌ رَكمَات في رَكُْعَنَينِ » وَأرْبَعٍ 
سجدّات م 

الكلام عليه من وجوه. 

أحدها: قولها و خسفت الشمس » يقال بفتح الخاء والسين. ويقال: 


)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة. هذا أحدهاء ومسلم وأبو داود والترمذي مع اختلاف في الألفاظ. 


لا 


خسفت, على صيغة ما لم يسم فاعله. واختلف الناس في الخسوف والكسوف 
بالنسبة إلى الشمس والقمر. فقيل: الخسوف للشمس . والكسوف للقمر. وهذا لا 
يصح . لأن الله تعالى أطلق الخسوف على القمرء وقيل: بالعكس . وقيل: هما 
بمعنى واحد. ويشهد لهذا: اختلاف الألفاظ فى الأحاديث. فأطلق فيهما 
الخسوف والكسوف معاً في محل واحد. وقيل: الكجرن فاب النور بالكلية . 
والخسوف: التغير» أعني تغير اللون. 

الثاني : صلاة الكسوف سنة مؤ كدة بالاتفاق. أعني كسوف الشمس . دليله : 
فعل الرسول كلِ لها. وجمعه الناس» مظهراً لذلك . وهذه أمارات الاعتناء 
والتأكيد. وأما كسوف القمر: فتردد فيها مذهب مالك وأصحابه. ولم يلحقها 
بكسوف الشمس في قول. ِ 

الثالث: لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقا. والحديث يدل على أنه ينادّى لها 
« الصلاة جامعة » وهي حجة لمن استحب ذلك . 

الرابع : سنتها الاجتماع . للحديث المذكور. 

وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتها: واختلف العلماء في ذلك. فالذي 
اختاره مالك والشافعي رحمهما الله : ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس. من 
أنها ركعتان» في كل ركعة قيامان» وركوعان وسجودان . وقد صح غير ذلك أيضاًء 
وهو ثلاث ركعات» وأر بع ركعات في كل ركعة. وقيل : في ترجيح مذهب مالك 
والشافعي: إن ذلك أصح الروايات. 

والحديث صريح في الرد على من قال: بأنها ركعتان. كسائر النوافل. 
واعتذروا عن الحديث بأن النبي يَكِةِ كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس. هل 
انجلت أم لا؟ فلما لم يرها انجلت ركع . 

وفي هذا التأويل ضعف, إذا قلنا: إن سنتها ركعتان. كسائر النوافل. لكن 
قال بعض العلماء: إنه يرفع رأسه بعد الركوع . فإن رأى الشمس لم تنجل ركع . 
ثم يرفع رأسه ويختبر أمر الشمس . فإن لم تنجل ركع . ويزيد الركوع هكذاء مالم 
تنجل . فإذا انجلت سجد. ولعله قصد بذلك العلم بالأحاديث التي فيها أكثر من 
ركوعين في ركعة. ثلاث» وأربع» وخمس . وهذا على هذا المذهب: أقرب من 
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تأويل المتقدمين. لأنه يجعل سنة صلاة الكسوف ذلك ويكون الفعل مبيناً لسنة 
هذه الصلاة . 

وعلى مذهب الأولين يريدون أن يخرجوا فعل الرسول ذه في العبادات عن 
المشروعية» مع مخالفتهم للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في 
الصلاة. وقد أطلق في الحديث لفظ« الركعات » على الركوع . 


الشمس والعَمَرَ آيتَان مِنْ آيات الله يُخَوفُْ الله بهما عِباده وَانْهُمَا لآ 
ف 6 20 - 9 - 0 >ءعمهاه 6 له > > ال 2 
ينخسيفان لموت احدٍ من الناس . فإذا رايتم ملها شيئا فصلواء وادعوا 
حتى ينكثيف ما بكم ل" 

فى الحديث رد على اعتقاد أهل الجاهلية في أن الشمس والقمر تكسفان 
لموت العظماء. وفي قوله عليه السلام « يخوف الله به ١‏ عباده » إشارة إلى أنه 
ينبغي الخوف عند وقوع التغيرات العلوية. وقد ذكر أص .حاب الحساب لكسوف 
الشمس والقمر أسباباً عادية . وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله عليه السلام 
و يخوف الله بهما عباده » وهذا الاعتقاد فاسد. لأن لله تعالى أفعالاً على حسب 
الأسباب العادية. وأفعالاً خارجة عن تلك الأسباب . فإن قدرته تعالى حاكمة على 
كل سبب ومسبب» فيقطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض فإذا 
'بوحدانيته» وعموم قدرته على خرق العادة. واقتطاع, المسببات عن أسبابها إذا وقع 
شيع غريب. حدث عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما شاء. 
وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم والنسائي وابن ماجه. وقد وقع هذا الكسوف يوم موت 
إبراهيم بن النبي ككل . فانتهز اليهود هذا رأشاعوا: أن ذلك لموت إبراهيم يريدون أن يفتنوا الناس . 
فتدارك الله الناس. ولذلك خطب النبي يل خطبة غذ غضب فيها غضباً شديدا. والله أعلم . 


>” 


خرقها. ولهذا كان النبي وَل عند اشتداد هبوب الريح « يتغير» ويدخحل» 
ويخرج » خشية أن تكون كريح عاد. وإن كان هبوب الريح موجوداً في العادة. 

والمقصود بهذا الكلام: أن يعلم أن ما ذكره أهل الحساب من سبب 
الكسوف: لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى. وإنما قال النبي كَل هذا 
الكلام لأن الكسوف كان عند موت ابنه إبراهيم . فقيل : إنها إنما كسفت لموت 
إبراهيم . فرد النبي َكل ذلك 

وقد ذكروا: أنها إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه المذكور. ولم تنجل 
الشمس: إنها لا تعاد على تلك الصفة. وليس في قوله « فصلوا وادعوا حتى 
ينكشف ما بكم » مايدل على خلاف هذاء لوجهين . 

أحدهما: أنه أمر بمطلق الصلاة» لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص . 
ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء . 

الثاني : لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذكور: لكان لنا 
أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين ‏ أعني الصلاة والدعاء ‏ ولا يلزم من 
كونهما. غاية لمجموع الأمرين: أن تكون غاية لكل واحد منهما على انفراده. 
فجاز أن يكون الدعاء ممتدأ إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصوص 
مرة واحدة ويكون غاية للمجموع . 

8 الحديث الثالث: 0 رضي اكير أنها قالت 
وهو ذون هليم لأذلك 00 ٠‏ فأطَال ل شرع ل ذل 
َل في الحم الأول ؟ ثم الْصرّفء د فَخَطس 
الثافع فحمد الله وأثت عليه ثم قال : إن | سمس وَالْقَمَرَ أيتان مِن 
وه 57 ا ا ه عم م 2ه 2 ديهم ماج م معي 
ايات الله لا يخسيفان لموت احدٍ ولا لحياته, فإذا رايتم ذلك فادعوا 


نوا 


دك العم لس ل 4ه ىن لهى مام ' ماع سم 
الله وكبرواء وَصَلوا وتصدقواء ثم قال: يا امة محمد» والله ما من احدٍ 


وله 7 2 ءَهٍ 5 و َه 5 دوم 2-00 0 8 من 2007 - 
5 0 ا ياامة محمدٍ» والله لو تعلمون 
- 1س ول 


وفي لفظ م 0 0 ركعَات 50 سجِدّات اي 

أحدها: ما يتعلق بلفظ « الخسوف » بالنسبة إلى الشمسء. وإقامة هذه 
الصلاة في جماعة . وقد تقدم. 

الثاني : قولها « فأطال القيام » لم نجد فيه حداً . وقد ذكروا أنه ليرا 
سورة البقرة لحديث آخر ورد فيه . وقولها ( فأطال الركوع ) لم نجد فيه حداً. 
وذكر أصحاب الشافعى : أنه نحواً من مائة آية , واختار غيرهم عدم التحديد إلا بما 

وقولها « ثم قام فأطال القيام» وهو دون القيام الأول » يقتضي أن سنة هذه 
الصلاة: تقصير القيام الثاني عن الأول. وقد تقدم قول من استحب ذلك في جميع 
الصلوات. وكأن السبب فيه : أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر. فيناسب 
التخفيف في الثانية» حذراً من الملال. والفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام 
الثاني أعني الذين قالوا بهذه الكيفية في صلاة الكسوف ‏ وجمهورهم على قراءة 
الفاتحة فيه » إلا بعض أصحاب مالك . كأنه رأها ركعة واحدة» زيد فيها ركوع . 
والركعة الواحدة لا تُتُنَى الفاتحة فيها. وهذا يمكن أن يؤ خذ من الحديث, على ما 
سننبه عليه في مواضعه . 

الثالث: قولها « ثم سجد فأطال السجود » يقتضي طول السجود في هذه 
الصلاة. وظاهر مذهب الشافعى: أنه لا يطول السجود فيها. وذكر الشيخ أبو 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبوداود والنسائي . وقد ورد في الصحيح بيان سبب هذا القول 
ولفظه « أن ابناً للنبي كي يقال له إبراهيم ‏ مات فقال الناس ذلك » قال الخطابي: كان أهل 
الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر. فأعلم النبي كَل 
أنه اعتقاد باطل. وعند ابن حبان « فجعلت اليهود يرمونه بالبهت ويضربون بالناقوس ويقولون: 
سحر القمر ). 


اه" 


إسحاق الشيرازي عن أبي العباس بن سريج: أنه يطيل السجودء كما يطيل 
الركوع . ثم قال: وليس بشيء. لأن الشافعي لم يذكر ذلك. ولا نقل ذلك في 
خبر. ولوكان قد أطال لنقل» كما في القراءة والركوع . 

قلنا: بل نقل ذلك في أخبار منها: حديث عائشة رضي الله عنها هذا. وفي 
حديث أخر عنها: أنها قالت « ما سجد سجوداً أطول منه » وكذلك نقل تطويله في 
حديث أبي موسى, وجابر بن عبد الله . 

الرابع قولها « ثم فعل في الركعة الثانية مثلما فعل في الركعة الأولى » وقد 
حكمت في الركعة الأولى: أن القيام الثاني دون القيام الأول. وأن الركوع الثاني 
دون الركوع الأول. ومقتضى هذا التشبيه: أن يكون القيام الثاني دون القيام 
الأول» وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول. ولكن هل يراد بالقيام الأول: الأول 
من الركعة الأولى., أو الأول من الركعة الثانية؟ وكذلك في الركوع إذا قلنا: دون 
الركوع الأول. هل يراد به: الأول من الركعة الأولى, أو الأول من الركعة الثانية؟ 
تكلموا فيه , وقد رجح أن المراد بالقيام الأول٠‏ الأول من الركعة الثانية”"" والركوع 
الأول: الأول من الثانية أيضاً. فيكون كل قيام وركوع دون الذي يليه. 

الخامس : قولها ( فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه » ظاهر في الدلالة 
على أن لصلاة الكسوف خطبة . ولم ير ذلك مالك ولا أبو حنيفة. قال بعض أتباع 
مالك : ولا خطبة ولكن يستقبلهم ويذكرهم . وهذا خلاف الظاهر من الحديث» 
لأاسيما يعد أن فت أنه ابتدأ بما تُبتدأ«به الخطبة من حمد الله والثناء عليه . والذي 
ذكر من العذر عن مخالفة هذا الظاهر: ضعيف. مثل قولهم : إن المقصود إنما كان 
الإخبار « أن الشمس والقمر أيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا 
لحياته » للرد على من قال ذلك في موت إبراهيم . والإخبار بمارأه من الجنة 
والنار» وذلك يخصه. وإنما استضعفناه لأن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء 


)١(‏ بهامش س ما نصه : فيه بعد ومخالفة للظاهر. لأن المفهوم من قولها « وفعل في الركعة الأخرى مثل 
ما فعل في الركعة الأولى » أنها لم تصفها إلا بالنسبة إلى الركعة الأولى» وأنها قد استكملت معظم 
وصف الأولى. فأحالت الثانية عليها بطريق التشبيه. وحينئذ يكون الراجح: أن المراد بالقيام 
الأول: الأول في الركعة الأولى» وبالركوع كذلك. والله أعلم . 
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معين» بعد الإتيان بما هو المطلوب منهاء من الحمد والثناء والموعظة . وقد يكون 
بعض هذه الأمور داخلاً في مقاصدهاء مثل ذكر الجنة والنارء وكونهما من آيات 
الله . بل هو كذلك جزماً . 

السادس : قوله « فإذا رأيتم فادعوا الله» وكبروا وصلوا وتصدقوا » اختلف 
الفقهاء في وقت صلاة الكسوف. فقيل: هوما يعد حِلَّ النافلة إلى الزوال وهو 
ظاهر مذهب مالك. أو أصحابه. وقيل: إلى ما بعد صلاة العصر. وهوفي 
المذهب أيضاً. وقيل : جميع النهار. وهو مذهب الشافعي. ويستدل بهذا 
الحديث . فإنه أمر بالصلاة إذا رأى ذلك. وهو عام في كل وقت. وفي الحديث 
دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف. لاستدفاع البلاء المحذور. 

السابع : قوله « ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته ( 
المنزهون لله تعالى عن سمات الحدث ومشابهة المخلوقين بين رجلين : : إما ساكت 
عن التأويل» وإمامؤول . على أن يراد شدة المنع والحماية من الشيء. لأن الغائر 
على الشيء مانع له. وحام منه. فالمنع والحماية من لوازم الغيرة. فأطلق لفظ 
( الغيرة » عليهما من مجاز الملازمة» أو على غير ذلك من الوجوه السائغة في 
لسان العرب والأمر في التأويل وعدمه في هذا: قريب عند من يسلم التنزيه. فإنه 
حكم شرعي أعني الجواز وعدمه. . ويؤخذد كما تؤخذ سائر الأحكام إلا أن يدعي 
المدعي : أن هذا الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع - أعدي المنع من 
التأويل ‏ ثبوتاً قطعياً. فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح. وقد يتعدى بعض 
خصومه إلى التكذيب القبيح. 

الثامن: قوله « والله لو تعلمون ما أعلم ‏ إلى أخره » فيه دليل على ترجيح 
مقتضى الخوف, وترجيح التخويف في الموعظة على الإشاعة بالرخص لما في 
ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس, لما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات . 
وذلك مرض خطر. والطبيب الحاذق: يقابل العلة بضدهاء لا بم يزيدها. 

التاسع : قوله في لفظ « فاستكمل أربع ركعات وأر بع سجدات » أطلق 
« الركعات ) على عدد الركوع . وجاء في موضع آخر « في ركعتين ) وهذا الذي 
أشرنا إليه : أنه متمسك من قال من أصحاب مالك: إنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع 
الثاني. من حيث إنه أطلق على الصلاة 1 ركعتين » والله أعلم . 


يذكن 


الحديث الرابع : عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال« حَسَّفْت الشّمْسْ عَلَى زمان رسول الله يك لفقم فرعام طني ١‏ 
تَكُونَ السّاعَةُ حتى أَنَى المسسّجد. قَقَامَ ٠‏ فَصلَّى بأَطول قِيَام وَسُجُودٍ 
ما أيه يَفُ في صَلاتِه قأء كم قال إن هذ الأبات التي ْنَا اله عز 


2 1 6 


وجل : لآ تَكُونَ لِمَوت أَحَدٍ ولا لِحَياتِهِ. وَلكِنَ الله يُرْسِلْهَا يُحَوَفُ بها 
عِبَادَهُ فإِذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا إلى ذِكْرٍ الله وَدَعَائْهِ وَاسْتَغْفَارِ )20 . 
استعمل « الخسوف » في الشمس كما تقدم. وقوله « فزعا يخشى أن تكون 


الساعة » فيه إشارة إلى ما ذكرنا من دوام المراقبة لفعل الله» وتجريد الأسباب 
العادية عن تأثيرها لمسبباتها . 

وفيه دليل على جواز الإخبار بما يوجب الظن من شاهد الحال. حيث قال 
« فزعا يخشى أن تكون الساعة » مع أن الفزع محتمل أن يكون لذلك. ومحتمل 
أن يكون لغيره. كما خشي كله من الريح : أن تكون كريح قوم عاد. ولم يخبر عن 
النبي كَل بأنه كان سبب خوفه . فالظاهر أنه بنى على شاهد الحال أو قرينة دلته 
عليه . 

وقوله « كأطول قيام وركوع وسجود » دليل على تطويله السجود في هذه 
الصلاة . وهو الذي قدمنا أن أبا موسى رواه. وفي الحديث دليل على أن سنة صلاة 
الكسوف .في المسجد. وهو المشهور عن العلماء . وخيّر بعض أصحاب مالك بين 
المسجد والصحراء. والصواب المشهور: الأول. فإن هذه الصلاة تنتهي 
بالانجلاء: وذلك مقتض لأن يعتنى بمعرفة ومراقبة حال الشمس في الانجلاء. 
فلولا أن المسجد راجح لكانت الصحراء أولى . لأنها أقرب إلى إدراك حال 
الشمس في الانجلاء أو عدمه. وأيضاً فإنه يخاف: من تأخيرها فوات إقامتها بأن 
يشرع الانجلاء قبل اجتماع الناس وبروزهم . 

وقد تقدم الكلام على قوله عليه السلام. « لا يخسفان لموت أحد ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي. 
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لحياته » وأنه رد على من اعتقد ذلك . 

وفى قوله « فافزعوا » إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به. وتنبيه على الالتجاء 
إلن أله عالى ند الميخاوف بالنعاء والاستغار» وإقارة. إلى آنالذدوت :شيب 
للبلايا والعقوبات العاجلة أيضاً. وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحوء يرجى بهما 
زوال المخاوف. 


باب الاستسقاء 


5 -الحديث الأول: عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
قال د خرّج النبي َكل يَسْتَسْقِيء فَتَوجه إلى القِبَلَة يَدْعْو وَحَوَلَ ردَاءَه 
ثمّ صلّى رَكْعَنْين » جه فيهمابالْقِراءةٍ ». 

وفي لفظ« إلى المصان ا 

فيه دليل على استحباب الصلاة للاستسقاء. وهو مذهب جمهور الفقهاء 
وعند أبى حنيفة : لا يصلى للاستسقاء. ولكن يدعى . وخالفه أصحابه» فوافقوا 
الجماعة . وقالوا: تصلى فيه ركعتان بجماعة. واستدل لأبي حنيفة باستسقاء 
النبي يلخ على المنبر يوم الجمعة. ولم يصل للاستسقاء. قالوا: لوكانت سنة لما 
تركها . 

وفيه دليل على أن سنة الاستسقاء: البروز إلى المصلى . 

وفيه دليل على استحباب تحويل الرداء في هذه العبادة . وخالف أبو حنيفة 
في ذلك . وقيل: إن سبب التحويل : التفاؤ ل بتغيير الحال. وقال من احتج لأبي 
حنيفة : إنما قلب رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء, أو 
عرف من طريق الوحي تغير الحال عند تغيير رداءه. 

قلنا: القلب من جهة إلى أخرى, أو من ظهر إلى بطن : لا يقتضي الثبوت 
على العاتق . بل أي حالة اقتضت الثبوت أو عدمه في إحدى الجهتين : فهو موجود 


مه" 


في الأخرى, وإن كان قد قرب من السقوط في تلك الحال. فيمكن أن يثبته من غير 
لفعل رسول الله كن أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص. مع ما عرف في 
وفيه دليل على تقديم الدعاء على الصلاة. ولم يصرح بلفظ الخطبة . 
والخطبة عند مالك والشافعي بعد الصلاة. وفيه حديث عن أبي هريرة يقتضيه”" . 
وفيه دليل على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقاً . 
وفيه دليل على الجهر في هذه الصلاة . والتحويل المذكور في الحديث 
يكتفي في تحصيل مسماه: بمجرد القلب من اليمين إلى اليسار. والله أعلم . 
-الحديث الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن 
دار مع الجمية بن باب كان نَحُودَارٍ القضاءِء ورسول 
لله وك قائم م ٠‏ فَاسْتَقَبَلَ رسول الله ككل 5 قائُماء ثم قال: يارسول 
الله لكت الْأَمْوَالُ وَانْقَطعت السَبُلُ فلامٌ الله تَعَالَى يُغِيثْناء قال: فرَفع 
رسول الله كل يَدَيْهِ ثم قال: اللهُمَ أَغِثْناء الهم أَغِثْنَاء اللهُمَ أَغِنْنَا. قال 
انير : فلا والله ما نَّرى في السّماءِ ِن سَحَابه ولا َع وما باون 
سلع من بيت ولا دار قال : فطلعت مِنْ وَرَائِِ سَحَابَةمئْلَ الترْسِ .فلما 
0 السماء اتش 50 قال: واه مارت ا 


تن ل ع ال مله 


له يل قائِم ل يخي فقال: 0 


)١‏ رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه بلفظ« خرج نبي الله كله يوما يستسقي . فصلى بنا ركعتين بلا أذان 
ولا إقامة ثم خطبنا » الخ وفيه عن أنس وعبد الله بن زيد عن أحمد « أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة ( 
وعن ابن عباس وعائشة عند أبي داود « أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة ». 


يكن 


مَلَكَت الْأَمْوَالَ وَانْقَطَعَت السّبُلُ» فَادْعٌ الله أَنْ يُمْسِكَهًا عَنّاء قال: فرفع 
رسول الله يكن َي ُمّ قال : اللهُمٌ حَوَاليْنَا وَل عَلَيْنَاء اللهُم على الآكام 


س صلب هوسصسا مه 


وَالظَرَاب وَبُطَون الْأَودِبِ وات الشّجَرِ» قال: كاقل وخرجنا نمثي 
فى اللمسن 15 قال شريك: فسَالت انس بن مالك : 0 الأوّلُ؟ 

> 2ه 
قال: لا ادري ». 

قال رحمه الله م الظِرابت ( الحال لعن" 6 1 

هذا هو الحديث الذى أشرنا إليه أنه استدل به لأبي حنيفة في ترك الصلاة 
والذي دل على الصلاة واستحبابها لا ينافي أن يقع مجرد الدعاء في حالة أخرى . 
وإنما كان هذا الذي جرى في الجمعة مجرد دعاء . وهو مشروع . حيثما احتيج 
إليه . ولا ينافي شرعية الصلاة فى حالة أخرى إذا اشتدت الحاجة إليها. 

وفي الحديث: علّم من أعلام النبوة في إجابة الله تعالى ددعاء رسول الله بك 
المطر. بخللاف الأموال الصامتة . وم السبل ( الطرق وانقطاعها : إما 
بعدم المياه التى يعتاد المسافر ورودها. وإما باشتغال الناس وشدة القخط عن 

وفيه دليل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء فمن الناس من 
الى تدعام ا 1 0 
الاستسقاع ا 0 اونما ناما فى حلة 
المواضع . وفي غيرها: دونه. بدليل أنه صح رفع اليدين عنه عَلِلةٍ في غير تلك 


)١(‏ رواه البخاري بهذا اللفظ. ومسلم وأبوداود والنسائي. وسميت دار القضاء: لآنها بيعت في فضاء 
دين عمر رضى الله عنه الذي كتبه على نفسه . وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله . فإن تحجز ماله 
امنا بو هدق لع قري : فباع ابنه داره هذهلمعاوية وماله وبالغابة ثم قضى دينه . وكان ثمانية 
وعشرين ألفا. وكان يقال لها: دار قضاء دين عمر. ثم اختصروا فقالوا « دار القضاءً » وهي دار 


مروان . 


المواضع . وصنف في ذلك شيخنا أبومحمد المنذري رحمه الله جزءاً قرأته عليه . 

« والقزع » سحاب متفرق « والقزعة » واحدته. ومنه أخذ القزع في الرأس 
وهو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. و « سلع » جبل عند المدينة. 

وقوله « وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار » تأكيد لقوله « وما نرى في 
السماء من سحاب ولا قزعة » لأنه أخبر أن السحابة طلعت من وراء سلع . فلوكان 
بينهم وبينه لأمكن أن تكون القزعة موجودة, لكن حال بينهم وبين رؤيتها ما بينهم 
وبين سلع من دار لوكانت. 

وقوله « ما رأينا الشمس سبتاً ») أي جمعة. وقد بين في رواية أخرى. 

وقوله في الجمعة الثانية و هلكت الأموال » أي بكثرة المطر. وفيه دليل على 
الدعاء لامساك ضرر المطر. كما استحب الدعاء لنزوله عند انقطاعه . فإن الكل 
مضر. و( الآكام ( جمع أكُم ؛ كأعناق جمع عنق . والآكُمٍ جمع إكام مثل كتب 
جمع كتاب رار لي اد ؛ مثل جبال جمع جبل . والأكم ؛ والاكمات. . جمع 
الأكمة وهي التل المرتفع من الأرض . و «الظراب» جمع ظرب - بفتح الظاء 
وكسر الراء - وهي صغار الجبال. 

وقولة ٠:‏ وبطون الأودية ومنابت الشجر » طلب لما يحصّل المنفعة ويدفع 
المضرة. وقوله « وخرجنا نمشي في الشمس » علّم آخر من أعلام النبوة في 
الاستصحاء كما سبق مثله في الاستسقاء . والله أعلم . 


باب صلاة الخوف 


١٠6‏ - الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر بن الخطابة رصي 


الله عنهما قال« صلى بنا رسول الله علد صلاة الْخَوْفٍ في بَعْضٍ 5 
فقامت طائْفَةَ مَعَهُّء وطَائِمَة بإِرَاء العَدُو فصلَى بالذين مَعَهُ رَكْعَةَ 3 
0 وَجَاءَ الآخْرُونَ. فصلَى بهم 0 وَقضّت الطَائفنَان ركعي 
0 

. أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي‎ )١( 


ناوا 


جمهور العلماء: على بقاء حكم صلاة الخوف في زماننا كما صلاها 
النبي يله في زمانه . ونقل عن أبي يوسف خلافه , أخذاً من قوله تعالى 9 ٠١7:5‏ 
وإذا كنت فيهم * وذلك يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم . وقد يؤ يّد هذا بأنها صلاة 
على خلاف المعتاد. وفيها أفعال منافية. فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب 
فضيلة إمامة الرسول كك . والجمهور يدل على مذهبهم دليل التأسي 
بالرسول كَكلٍ . والمخالفة المذكورة لأجل الضرورة. وهي موجودة بعد 
الرسول كَلٍ . كما هي موجودة في زمانه؛ ثم الضرورة تدعو إلى أن لا يخرج وقت 
الصلاة عن أدائها . وذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد مطلقأ ‏ أعني في زمن 
الرسول يَكِةِ وبعده ‏ فإذا ثبت جوازها بعد الرسول على الوجه الذي فعله. فقد 
وردت عنه يَكلِةِ فيها وجوه مختلفة في كيفية أدائها تزيد على العشرة. فمن الناس 
من أجاز الكل . واعتقد أنه عمل بالكل وذلك - إذا ثبت أنها وقائع مختلفة - قول 
محتمل . ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة . فأبو حنيفة ذهب إلى 
حديث ابن عمر هذاء إلا أنه قال: إنه بعد سلام الامام تأتي الطائفة الأولى إلى 
موضع الإمام. فتقضي, ثم تذهبء ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الامام. 
فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذه الزيادة. وقيل: أنها لم ترد في حديث. 

واختار الشافعي رواية صالح بن خَدوات عمن صلى مع النبي كَِهِ صلاة 
الخوف . واختلف أصحابه: لوصلى على رواية ابن عمر: هل تصح صلاته أم لا؟ 
فقيل: إنها صحيحة لصحة الرواية» وترجيح رواية صالح من باب الأولى . 

واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل بن أبي حَثمة» التي رواها عنه 
في النوظا موفوقة :"وطي تخالف الرواية المذكورة في الكدات في بام 1م313 
فيها « أن الإمام يسلم وتقضي الطائفة ئفة الثانية بعد سلامه ). 

والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكر 
سيت الترجيح. فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن. وتارة بكثرة الرواة: وتارة 
يكون بعضها موصولاً وبعضها موقوفاً. وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه 
الصلاة . وتارة بالمعاني . وهذه الرواية التي اختارها أبوحنيفة توافق الأصول في أن 
قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام. 


لقا 


وأما ما اختاره الشافعي : ففيه قضاء الطائفتين معاً قبل سلام الإمام . 
وأما ما اختاره مالك : : ففيه قضاء إحدى الطائة ثفتين فقط قبل سلام الامام. 


١6‏ لعلو الاي عن يزيل تارود عن ضام فر 
خوات ابن جبير عَمَنْ موق يسود لله يكلِِ صلاة ذات الرقاع , 
صل لوف , أن بطاففة درك مه وَطَائِفَةَ وجَاهَ العَدُوٌ فصلى بالذينَ 

مَعَهُ رَكْعَة ثم ثَبْتَ قَائِماًء وَأَنَمُوا لأننِْهُم . ثم انْصَرَقُواء قصمُوا وجَاة 


ردير إن 


العدو. وَجَاءت الطائقةٌ الأخْرَّى, فصلَى بهم الرَكْعة التي بقيت؟ فت 


حالما نموا أَنفْسِهِم. ل ملوييه ). 

الرَجُلْ الذي صلّى مع رسول اله 8 : هو سهْل بِْنْ أبي 

هذا الحديث هو مختار الشافعي في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة 
القبلة. ومقتضاه: أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائما في الثانية . وهذا في الصلاة 
المقصورة, أو الثنائية في أصل الشرع . فأما الرباعية: فهل ينتظرها قائماً في 
الثالثة» أو قبل قيامه؟ فيه اختلاف للفقهاء في مذهب مالك . وإذا قيل بأنه ينتظرها 
قبل قيامه. فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده بعد رفعه من السجود. أو بعد 
التشهد؟ اختلف الفقهاء فيه. وليس في الحديث دلالة لفظية على أحد المذهبين. 
وإنما يؤ خذ بطريق الاستنباط منه . 

ومقتضى الحديث أيضاً: أن الطائفة الأولى تتم لأنفسهاء مع بقاء صلاة 
الإمام. وفيه مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة. لكن فيها ترجيح من جهة 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي والإمام أحمد بن حنبل. و « ذات الرقاع » هي 
غزوة نجد لقي بها النبي كلل جمعاً من غطفان فتواقفوا. ولم يكن بينهم قتال. وصلى النبي يكل 
بأصحابه صلاة الخوف. وسميت ذات الرقاع لأن أقدامهم نقبت فلفوا على أرجلهم الخرق. وقيل : 
لأن الأرض التي نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع . 


لال 


المعنى . لأنها إذا قضت وتوجهت إلى نحو العدوء توجهت فارغة من الشغل 
بالصلاة. فيتوفر مقصود صلاة الخوف. وهو الحراسة على الصفة التي اختارها أبو 
حنيفة : بتوجه الطائفة للحراسة. مع كونها في الصلاة» فلا يتوفر المقصود من 
الحراسة . فربما أدى الحال إلى أن يقع في الصلاة الضرب والطعن وغير ذلك من 
منافيات الصلاة» ولو وقع في هذه الصورة لكان خارج الصلاة. وليس بمحذور. 

ومقتضى الحديث أيضاً: أن الطائفة الثانية تتم لأنفسها قبل فراغ الإمام. 
وفيه ما في الأول . 

ومقتضاه أيضاً: أنه يغبت حتى تُتم لأنفسها وتسلم . وهو اختيار الشافعي 
وقول في مذهب مالك . وظاهر مذهب مالك: أن الإمام يسلمء وتقضي الطائفة 
الثانية بعد سلامه. وربما ادعى بعضهم : أن ظاهر القرآن يدل على أن الإمام 
ينتظرهم ليسلم بهم . بناء على أنه فهم من قوله تعالى 9 4 ٠١7:‏ فليصلوا معك » 
أي بقية الصلاة التي بقيت للامام. فإذا سلم الإمام بهم فقد صلوا معه البقية وإذا 
سلم قبلهم فلم يصلوا معه ,البقية . لآن السلام من البقية . وليس بالقوي الظهور. 

وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة» من حيث إنه 
قال « فصلى بهم إلركعة التي بقيت » فجعلهم مصلين معه لما يسمى ركعة. ثم 
أتى بلفظة « ثم ثبت جالساًء وأتموا لأنفسهم. ثم سلم بهم » فجعل مسمى 
) السلام » متراخياً عن مسمى ٠‏ الركعة ) إلا أنه ظاهر ضعيف. وأقوى منه في 
الدلالة: ما دل على أن السلام من الصلاة. والعمل بأقوى الدليلين متعين. والله 
أعلم . 

٠‏ الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي 
الله عنهما قال « شهدت مع رسول الله وَكِه صلاة الْخَوْف فَصفَفْنا صَفَيْنٍ 


وسمء ا عمادمة 


خَلفَ رسول الله َل , وَالْعَدُوَ بيَنا وبيْنَ القبلَِ» وكبْرَ النبي كَل » وَكبرنًا 
2ن هم عه م شوم 2 م العام ملع مم ام 1 -020 
جييعا تم رقع وركنا جيك ثم رفع رأسه من اللركيع. ورفعنا 
ار اي ييه وَقَمَ الصف الموْ خرُ في 


نثر العث فلما ة قضى النبي كَل السّجُودء وَقَامَ الف الذي يليه : 


1م 


الْحَدَرَ 2 المؤ حر #السحروة وَقامُواء ثم تَقَدَّمَ الضين المؤخرء 

ار الصف المَقدَمُ؛ م ركع النبي كله » وَرَكَعْنًا جميعاً ثم رفع د 
مِنَ الركوع ررفعا يفا / الغيدر بال دوقو الف الذي يليه 

الذي كان مُوْخَراً في الرَكْعَةٍ الأولّى - فَقَامَ الصّفٌ المُؤْخرٌُ في نَحْرِ 

اعد لما قَضَى النبي يكل السجود وَالضف الذي يليه اله 


عن اع بها 


امو جر ال ون فسَجَدُوا ثم سلم وله 3 ا وما قال 
جابر تارف اك ورا رايم اوتام عاب 
وذْكرَ الْبْخَاري طَرَفاً منة واه )0 على ضَلذة الْخَوْفِ م مع النبي كله 
فى الغزوة السابعة» غَروة ذات الرّقاع, ا 

هذ كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة . فإنه تتأتى الحراسة مع كون 
الكل مع الإمام في الصلاة . وفيها التأخير عن الإمام لأجل العدو. والحديث يدل 
على أمور. 

أحدها: أن الحراسة في السجودد لا في الركوع, هذا هو المذهب 
المشهور. وحكي وجه عن بعض أصحاب الشافعي : أنه يحرس في الركوع أيضاً. 
والمذهب: الأول. لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالبصر. فالحراسة ممكنة 
معه. بخلاف السجود. 

الثاني : المراد بالسجود الذي سجده النبي كَل » وسجد معه الصف الذي 

يليه "عو الستجدتان مها . 

الثالث: الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد معه في الركعة 


)١(‏ أخرجه أيضاً النسائي وابن ن ماجه والإمام أحمد بن حنبل قال الحافظ ابن حجر: (195:90) إنهم 
متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة الخندق. فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بني 
قريظة. فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها القتال. والأولى منها: بدر. والثانية: أحد. 
والثالثة : الخندق. والرابعة: قريظة. والخامسة: المريسيع . والسادسة: خيبر. فيلزم من هذا: أن 
تكون ذات الرقاع بعد خيبر» للتنصيص على أنها السابعة . 


خض 


الأولى. ويحرس الصف الثاني فيها. ونص الشافعي على خلافه, وهو أن الصف 
الأول يحرس في الركعة الأولى . فقال بعض أصحابه : لعله سهاء أو لم يبلغه 
الحديث. وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح. ولم يذكر بعضهم سوى مادل 
عليه الحديث. كأبي إسحاق الشيرازي. وبعضهم قال بذلك, بناء على المشهور 
عن الشافعي : أن الحديث إذا صح يُذهب إليه» ويترك قوله . 

وأما الخراسانيون : فإن بعضهم تبع نص الشافعي, كالغزالي في الوسيط. 

ومنهم من ادعى : أن في الحديث رواية كذلك. ورجح ما ذهب إليه 
الشافعي بأن الصف الأول يكون جُنّة لمن خلفه. ويكون ساتراً له عن أعين 
المشركين. وبأنه أقرب إلى الحراسة . وهؤ لاء مطالبون بإبراز تلك الرواية. 
والترجيح إنما يكون بعدها. 

الرابع : الحديث يدل على أن الحراسة يتساوى فيها الطائفتان في الركعتين» 
فلو حرست طائفة واحدة في الركعتين معاء ففي صحة صلاتهم خلاف لأصحاب 
الشافعي . 


0 


كتاب الجنائز 


5م ١‏ الحديث الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( نعى 
النبي كَل النّجَاشِيَ في الْيَوْم الذي مات فيه. نَحَرَجَّ بهم إلى المُصلّى. 
فضف بهم وكير از عا 1 

0 وقد ورد فيه نهي. فيحتمل أن يحمل 
مثلاً. اوأما الفجاشي» "ققد قل ؛ ا 0 
فيتعين الإعلام بموته ليقام فرض الصلاة عليه 

وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب. وهو مذهب الشافعي. 
وخالف مالك وأبو حنيفة . وقالا: لا يصلى على الغائب ويحتاجون إلى الاعتذار 
عن الحديث. ولهم في ذلك أعذار. منها: ما أشرنا إليه من قولهم: إن فرض 
الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة. حيث مات . فلا بد من إقامة فرضها. ومنها: ما 
قيل: إنه رفع للنبي ككل قرام فتكون حينئذ الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع بهذا اللفطظل ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإماء 


8 


الخروج إلى المصلى : فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجد . فإن النبي يكو صلى 
يتمسك به إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد ويكرهها مطلقاً. 
سواء كان الميت في مسجد أم لا 

وفيه دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة: التكبير أر بعا. وقد خالف في 
دياك الصنيعة ا ا ا . وقيل: ا 
اي ) أنه ار لاا ( 9 العده يرده. 


أن 


« الحديث الثانى: عن جابر رضى الله عنه‎ - ٠1/ 
صَلى على التجافين: كنت فن الصف الثانن» او العاليك م:‎ 


النبي يكل 


وحديث جابر طرف من الأول» وقد ورد عن بعض المتقدمين”" أنه كان إذا 
حضر الناس للصلاة صَّفْهم صفوفاء طلبا لقبول الشفاعة» للحديث المروي فيمن 
صلى عليه ثلاثة صفوف, ولعل هذا الذى ورد في الحديث من هذا القبيل» فإن 
الصلاة كانت في الصحراءء, ولعلها كانت لا تضيق عن صف واحدء ويمكن أن 
يكون لغير ذلك والله أعلم . 

4 -الحديث الثالث :عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
« ان النبي وَل صلى عَلى قبْرء بَعَدَ ما دفن » فكبر عليه أر بعا لين 

فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة» ومن الناس من قال : 
إنما يجوز ذلك إذا كان الولي أو الوالي لم يصلياء والنبي يَكئْةٍ هو الوالي» ولم يكن 
صلى على هذا الميت فيمكن أن يقال: إنه خارج عن محل الخلاف. 


)١('‏ هو مالك بن هبيرة. كان إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال: قال 
رسول الله ينه « من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب ).2 
(؟) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة . وأخرجه مسلم بهذا اللفظ في باب الصلاة على القبر. 


لضن 


ولم ينكر عليه» وهذا يحتاج إلى نقل من دليل آخرء إذ ليس في الحديث ذكر 
لذلك. 


4 - الحديث الرابع : عن عائشة رضي الله عنها « أَنَّ رسول 
الله علي كُمُنَ في ثَلاَنَةٍ ة أَنُوَاب بيضٍ ان وال لكا ا 9 


م 


هه لكك 


فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن» وأنه لا يضايق 
في ذلك ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة . 

وقولها « ليس فيها قميص ولا عمامة » يحتمل وجهين: أحدهما: أن لا 
يكون كفن في قميص ولا عمامة أصلاء والثاني: أن يكون ثلاثة أثواب خارجة عن 
القميص والعمامة, والأول: هو الأظهر في المراد, والله أعلم . 


الحديث الخامس : عن أم عطية الأنصارية قالت ( دخل 


ْنَا رسول الله وك » حِين تُوفيتَ ابه فقال: اغْسِلْيهًا تَلامَا أو 
يما أو أكثر مِنْ ذَلِكَ - إن ديعن نَّ ذْلِكَ حا وسذيه راحمان في 


الأخيرة كاقوراً - أو شيعا مِنْكافور ‏ فإذًا فرَعُْنَ فون فلم فرَغْنا آدنَاهُ. 


فامطانا در وقال: يان - تَعَني إِزَاره 0. 
وفي رواية « أو عا وقال: ائْدَأنَ بوياينها ومواضع الوضوء 


2 20 


منهاء وان أمّ عَطِيّة قالت : وجعلنا رأيها ثلاث رون الا 


وهذه الابنة : هي زينب بنت رسول الله يل . هذا هو المشهور. وذكر بعض 


. أخرجه البخاري في غير موضع . ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل‎ )١١( 


لضن 


أهل السير آنها أم كلثوم . وقد استدل بقوله « اغسلنها » على وجوب غسل الميت. 
وبقزله واثلاناء. ومسا »على أن الايتار مطلوت فى غسل الفيت. والاتبقبلال 
بصيغة هذا الآمر على الوجوب علة ف ٠‏ يترقفا على مقدمة امنولية: وهي جواز إرادة 
المعنيين المختلفين بلفظة واحدة» من حيث إن قوله « ثلاثاً » غير مستقل بنفسه . 
فلا بد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر. فتكون محمولة فيه على الاستحباب . 
وفي أصل الغسل : على الوجوب . فيراد بلفظ الأمر: الوجوب بالنسبة إلى الويتار. 

وقوله عليه السلام « إن رأتين ذلك » تفويض إلى رأيهن بحسب المصلحة 
والحاجة . لا إلى رأيهن بحسب التشهي . فإن ذلك زيادة غير محتاج إليها. فهومن 
قبيل الإسراف في ماء الطهارة. وإذا زيد على ذلك فالإيتار مستحب. وإنهاؤه 
الزيادة إلى سبعة ‏ في ؛ بعض الروايات - لأن الغالب أنها لا تحتاج إلى الزيادة 
عليها. والله أعلم . 

وقوله « بماء وسدر » أخذ منه: أن الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة. 
وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهراً في أن السدر ممزوج بالماء» وليس يبعد أن . 
يحمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدر؛ بل يكون الماء والسدر 
مجموعين في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا. 

وفي الحديث دليل على استحباب الطيب» وخصوصاً الكافورء وقيل: إن 
في الكافور خاصية الحفظ لبدن الميت . ولعل هذا هو السبب في كونه في الأخير: مرة: 
فإنه لو كان في غيرها أذهبه الغسل بعدهاء فلا يحصل الغرض من الحفظ لبدن 
الميت. و١‏ الحقو » بفتح الحاء هنا: الإزار. تسمية للشيء بما يلزمه. وقوله 
و أشعرنها » أني: اجعلنه شعاراً لهاء والشعار: مايلي الجسد. والدثار: ما فوقه . 

وقوله « أبدأن بميامنها » دليل على استحباب التيمن في غسل الميت» 
مسنون في غيره من الاغتسال أيضاً. 

وفيه دليل أيضاً على البداءة بمواضع الوضوء. وذلك تشريف . وقد تقدمت 
إشارة إلى أن ذلك إذا فعل ذ والعبل ا أو جزءاً من 
الغسل. خصت به هذه الأعضاء تشريفاً 

و« القرون » ههنا الضفائر. وفيه دليل على استحباب تسريح شعر الميت 


خض 


وضفره, بناء على الغالب في أن الضفر بعد التسريح, وإن كان اللفظ لا يشعر به 
0000 وهذا الففر ثلؤنا مخصوض الانتحات باليراة. وزاد بعض أصحاب 
الشافعي فيه : أن يجعل الثلاث خلف ظهرها. وروى فى ذلك حديثاً أثبت به 
الاستحباب لذلك. وهوغريب”" وهو ثابت من فعل من غَسَّلَ بنت النبي كله . 
هيه قال يما رحل راقت عرف ادوقع عن رجانه فوقصتهُ - أو 
قال: فَأَوْقصتهُ ‏ فقال رسول الله كل : اعْمِيلُوهُ بماءٍ وَسِدْرٍ » وكَمْئُوهُ 
في تُوبيه . ول نطو رلك ا وان اح اكه مات 
لما ا 

وفي رواية ( وَلآً لح و وجهه ولأ راسة 40 

قال رحمه الله ( الْوقَصّ بلق : 

الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام. وهو 
العبادة بزوال محل التكليف. وهو الحياة. لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم 
على القياس . 
في هذا المحرم بعلة لا يعلم وجودها في غيره. وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبياً. 
وهذا الأمرلا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي كَلِ . والحكم إنما يعم في 
غير محل النص بعموم علته . 

وغير هؤ لاء يرى أن هذه العلة إنما تنبت تثبت لأجل الأحرام. فيعم كل محرم. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (م: 0لم) هومما يتعجب منه, مع كون الزيادة في صحيح البخاري. وقد 
توبع راويها عليها. 

)1١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام 
أحمد بن حنبل . 


لاون 


الحديث السابع : عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها 
قالت م نُهِينَا عنٍ انبَاع, الْجَنَائْرٍ. وَلم يُعْرّم لين ). 

فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنازة» من غير تحريم . وهو معنى قولها 
« ولم يعزم علينا» فإن العزيمة دالة على التأكيد. وفي هذا ما يدل على خلاف ما 
اخختاره بعض المتأخرين» من أهل الأصول: أن العزيمة ما أبيح فعله من غير قيام 
دليل المنع . وأن الرخصة: ما أبيح مع قيام دليل المنع . 

وهذا القول مخالف لما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم' 
بالتأكيد. فإن هذا القول يدخل تحت المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه وقد 
وردت أحاديث تدل على التشديد في اتباع النساء أو بعضهن للجنائز, أكثر مما 
يدل عليه هذا الحديث. كالحديث الذي جاء في فاطمة رضي الله عنها"" فإما أن 
يكون ذلك لعلو منصبها. وحديث أم عطية في عموم النساء؛ أو يكون الحديثان 
محمولين على اختلاف حالات النساء. وقد أجاز مالك اتباعهن للجنائز» وكرهه 
للشابة في الأمر المستنكر. وخالفه غيره من أصحابه, فكرهه مطلقاً. لظاهر 
الحديث . 


٠‏ - الحديث الثامن: عن أبى هريرة رضي الله عنه عن 


00 


النبى يك قال « أمْرعُوا بِالَجَنارَّة . فَإِنّهَا إِنْ تك صالِحة : فخير تُعَدمُونها 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال « قبرنا مع 
رسول الله يَلِ ميتا. فلما فرغنا انصرف رسول الله كلِِ .» وانصرفنا معه. فلما حاذى رسون الله بابه 
وقف . فإذا نحن بامرأة مقبلة - قال: أظنه عرفها ‏ فلما ذهبت إذا هي فاطمة . فقال لها: ما أخرجك 
يا فاطمة من بيتك؟ قالت. أتيت أهل هذا البيت. فرحمت إليهم ميتهم. وعريتهم به. فقال كلق : 
لعلك بلغت معهم الكدى ‏ بضم الكاف - فقالت: معاذ الله» وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: 
لو بلغت معهم الكدى ‏ فذكر تشديداً في ذلك » وفي رواية « لو بلغتها معهم: مارأيت الجنة حتى 
يراها جد أبيك » ولا يخفى قوة دلالته على التحريم لا سيما مع قوله يكِِ « لعن الله زوارات القبور » 
وأن حديث أم عطية كان في أول الأمرء ثم نسخ بحديث فاطمة. كما ورد في زيارة القبور. 


اكضن 


إِليّهِ . وإن تك ميوى ذَلِكَ: قشرٌ: تَضعُوتَهُ عَنْ رقَابِكُمٌ )00. 

يقال: الجنازة والجنازة ‏ بالفتح والكسر ‏ بمعنى واحد. ويقال: بالفتح هو 
الميت. وبالكسر: النعش, الأعلى للأعلى, والاسفل للأسفل. فعلى هذا: 
يليق الفتح في قوله عليه السلام « أسرعوا بالجنازة » يعني بالميت. فإنه المقصود 
بأن يسرع به. والسنة الإسراع. كما جاء في الحديث. وذلك بحيث لا ينتهي 
الإسراع إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت. وقد جعل الله لكل شيء 
قدرا. وقد ظهرت العلة في الإسراع من الحديث. وهو قوله « فإن تك صالحة » 
إلى آخره . 


8 7 الحديث التاسع : عر سمرة بن جندب قال ( صليت 
وراء النبي كه على امراةٍ مانت في تفاسها فقامَ في وَسَطِها )20. 

الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة. والوصف الذي ورد في 
حكاية أمر واقع . وأما وصف كونها امرأة :فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه. 
وقال: يقام عند وسط الجنازة , يعني مطلقا. ومنهم من اعتبره . وقال: يقام عند 
زأسن الرجل. وعجيزة المرأة. ذكره بعض مصنفي أصحاب الشافعي. أو اتفقوا 
عليه. وقد قيل: إن سبب ذلك: أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما 


يسترن به اليوم. فقيام الامام عند عجيزتها : يكون كالسترة لها ممن خلفه . 


5 
ده 


رسول الله يَكْدِ « بَرِىء مِنَ الصَالِقَةِ والحَالِعَةٍ والشاقة » 


)1( أخرجه البخاري بهذا اللفظ: ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والامام أحَمُد بن 
(7) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع , ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام 
أحمد بن حنبل . 


اا 


قال رحمه الله « الصالقة ( التي ترفع صوتها عِنْد المصيبة” . 


فيه دليل على تحريم هذه الأفعال. والأصل « السالقة » بالسين» وهو رفع 
. الصوت بالعويل والندب . وقريب منه: قوله تعالى « ١9:7‏ سلقوكم بألسنة 
حداد * والصاد قد تبدل من السين. و( الحالقة » حالقة الشعر. وفي معناه: 
قطعة من غير حلق . و الشاقة » شاقة الجيب. وكل هذه الأفعال مشعر بعدم 
-الحديث الحادى عشر: عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
و لما اشتَكَى النبي يله ذَكَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ كييسة ينها بأزض الحبشةء 
0 ميم وحدانة وا عاق ماضن لق لعج عم عه - سم امي 2 
يقال لها: مارية - وكانت أم سلمة وام حبيبة اتتا ارض الحبشة ‏ فذكرتا 
هم عام 2 27 تمق د مط ده ري 5 ٍَ ا الم 0 
مِنْ حُسْتها وَتَصَاويرٌ فيهاء فرفم رأسه يك , وقال: اوليك إذا مات فيهم 
الرَجُلُ الصالِح بنوا عَلَى قبره مُسُجداًء ثم صوّرُوا فيه يَلْكَ الصورء 
4 00 0 2 
أولئِك شيرار الخلق عند الله )”" . 
فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل. وقد تظاهرت دلائل الشريعة على 
الكراهة , وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان» لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان . 
وهذا الزمان حيث انتشر الاإسلام» وتمهدت قواعده لا يساويه فى هذا المعنى. 
فلا يساويه فى هذا التشديد ‏ هذا أو معناه ‏ وهذا القول عندنا باطل قطعاً. لأنه قد 
ورد في الأحاديث: الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين. وأنهم يقال لهم 
و أحيوا ما خلقتم » وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل وقد صرح بذلك في قوله 
عليه السلام « المشبهون بخلق الله ») وهذه علة عامة مستقلة مناسبة . لا تخص 


. لم يصله البخاري» ووصله مسلم وكذا الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدهاء ومسلم والنسائي وفي رواية للشيخين‎ 
.» في مرضه الذي مات فيه‎ ( 


نمض 


ؤناناً دون ذعاق حوليتق لياأن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى 
خيالي. يمكن أن يكون هو المراد, مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره. وهو التشبه 
يخلق الله . 

وقوله عليه السلام « بنوا على قبره مسجداً » إشارة إلى المنع من ذلك . وقد 
صرح به الحديث الآخر« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ) ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد 0©. 


3617 - الحديث الثاني عشر: عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
قال رسول الله يك في مَرَضِهِ الذي لَم يهم مِنهُ «لََنَ الله اليهُود وَلنَصَارَى 


انحَذَوا كبُورَ اهم مَسَاجد . قالت : وَلولآ ذلك أبرِزٌ بره غير أَنّهُ حُني 


هذا الحديث: يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول كلل مسجداً ومنه يفهم 
امتناع الصلاة على قبره. ومن الفقهاء من استدل بعدم صلاة المسلمين على 
قبره كيِدُ لعدم الصلاة على القبر جملة. وأجيبوا عن ذلك بأن قبر الرسول يله 
مخصوص عن هذا بما فهم من هذا الحديث من النهي عن اتخاذ قبره مسجداً . 
وبعض الناس : أجاز الصلاة على قبر الرسول يكِِ . كجوازها على قبر غيره عنده . 
وهو ضعيف لتطابق المسلمين على خلافه. ولإشعار الحديث بالمنع منه. والله 


أعلم . 


)١(‏ والحديث صريح في لعن من يبني المساجد والقباب على القبور ف في أي زمان وأي مكان. وبأي 
ل دوين يمي بها ورتطاها لماه ند فى الايسيد ا انعد يها فشن حل ٠.‏ لأنه 
قد أفضى إلى عبادة المقبورين واتخاذهم آلهة من دون الله . وفي قول الله # 18:77 وأن المساجد 
لله . . فلا تدعوا مع الله أحداً 4 دليل واضح على أن بناء المساجد للموتى مؤد ولا بد إلى عبادتها 
ودعائها من دون الله 

(1) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها. ومسلم . 


فس 


مه - 


عنه عن النبي يك أنّه قال «ليس مِنَا مَنْ ضرَب الحُدُودَء وشق الجيوب . 
وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِليّة )20 . 


هه 
و 


حديث ابن مسعود يدل على المنع مما ذكر فيه. وقد اشترك ‏ مع ما قبله - 
في شق الجيوب . وانفرد بضرب الخدود. والتصريح بدعوى الجاهلية فيه. وهي 
أحد ما يدخل تحت لفظ «١‏ الصالقة » في الحديث السابق. و «دعوى الجاهلية ») 
يطلق على أمرين. أحدهما: ما كانت العرب تفعله في القتال من الدعوى. 
والثاني : - وهو الذي ينبغي أن يحمل عليه هذا الحديث ‏ هوما كانت العرب تقوله 
عند موت الميت. كقولهم : واجبلاه. واسنداه» واسيداه. وأشباهها. 


١8‏ الحديث الرابع عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


قال رسول الله كيد « من شَّهِدَ الجَتَارَةَ حتى يُصِلَى عَلْيّها فلهُ قبراط. ومن 
تنا سين ذفن هله قطان فيل ومن الف أن فال تمدن 


03 > هم خ ودبرم م م عع 
الجبلين العظيمين » ولمسلم « اصغرهما مثل احدٍ الف 

فيه دليل على فضل شهود الجنازة عند الصلاة. وعند الدفن» وأن الأجر 
يزداد بشهود الدفن» مضافاً إلى شهود الصلاة. وقد ورد في الحديث: اتباعها من 
عند أهلها. و« القيراط » تمثيل لجنزء من الأجرء ومقدار منه. وقد مثله في 
الحديث « بأن أصغرهما مثل أحد » وهو من مجاز التشبيه» تشبيهاً للمعنى العظيم 


بالجينم العظيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع , ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. 
2( أخر جه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائى. 


إرفض 


كتاب الزكاة 


7 الحديث الأول: عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
قال: قال رسول الله كل لِمَعاذٍ بْنِ جَبَل - حِينَ بَعَنْهُ إلى اليمن ‏ 
2 5 َه 2ه 2 3 672 موه 00 1 ءَ؟ٍ 
« إِنّكَ ستَاتي قوم أَهْل كتاب . فإذا جتتهم : فاذعهُم إلى أن يشهدوا أن 
اي دعي مامت > ع ير ين > هد برهم ع 2 هبي 00001 
٠.‏ ههه ّي بحل »> ” .2 ميل ل ين م 26 7 2 مه ريه 6كين 
فاخبرهم : ان الله قذ فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةٍ. فإن 
وما .و 0 - > و وهاه ّي اي ه26 2م م ممه 3 بج 2*2 
هم اطاعوا لك بذلِك. فاخبرهم: ان الله قد فرض عليهم صدقة. 
و4 د به 5 3 هلمم ا عع يم اماس 1 8 
تُوْحَد مِنْ أغَنِيَائْهِم فَُرَدُ عَلَى ففَرَائِهِم. فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذلِك, 
28 ا 00 0 َك ا 2 2 كه اس مومسم سوام 
فإياك وكرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم . فإنه ليس بينها وبين الله 
حِجَاب ا 
« الزكاة » في اللغة لمعنيين. أحدهما: النماء. الثاني: الطهارة. فمن 
الأول: قولهم: زكاة الزرع .ومن الثاني : وقوله تعالى  ٠١:9‏ وتزكيهم بها » 
وسمي هذا الحق زكاة بالاعتبارين . أم بالاعتبار الأول: فبمعنى أن يكون إخراجها 
سبباً للنماء في المال. كما صح ٠‏ ما نقص مال من صدقة » ووجه الدليل منه: أن 


(1) رواه البخاري في غير موضع رمسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . 
وكان بعث معاذ إلى اليمن : سنة عشر قبل حج النبي كك . كما ذكره البخاري في أواخر المغازي. 


6ن 


النتقصان محسوس بإخراج القدر الواجب. فلإ يكون غير ناقص إلا بزيادة ُبلغه إلى 
ما كان عليه, على المعنيين جميعاً. أعني : المعنوي والحسي في الزيادة. أو 
بمعنى : أن متعلقها الأموال ذات النماء. وسميت بالنماء لتعلقهنا به أو بمعنى 
تضعيف أجورها. كما جاء « إن الله يُرِبّي الصدقة حتى تكون كالجبل ». 

وأما بالمعنى الثاني : فلأنها طّهرة للنفس من رذيلة البخل» أو لأنها تطهر من 
الذنوت, 

وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معاً. أما في حق الدافع : 
فتطهيره وتضعيف أجوره. وأما في حق الآخذ : فلسد خلته. 

وحديث معاذ: يدل على فريضة الزكاة. وهو أمر مقطوع به من الشريعة . 
ومن جحده كفر. 
2 وقولهعليه السلام «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب » لعله للتوطئة والتمهيد 
للوصية باستجماع همته في الدعاء لهم . فإن أهل الكتاب أهل علم . ومخاطبتهم 
لا تكون كمخاطبة جهال المشركين» وعبدة الأوثان في العناية بهاء والبداءة في 
المطالبة بالشهادتين: لأن ذلك أصل الدين الذى لاأبضم كن معن فروقة إلا 5 
فمن كان منهم غير موحد على التحقيق - كالنصارى - فالمطالبة متوجهة إليه بكل 
واحدة من الشهادتين عينا. ومن كان موحدا ‏ كاليهود ‏ فالمطالبة له: بالجمع بين 
ما أقر به من التوحيد» وبين الإقرار بالرسالة . وإن كان هؤ لاء اليهود - الذين كانوا 
باليمن ‏ عندهم ما يقتضي الإشراك, ولو باللزوم, يكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي 
ما يلزم من عقائدهم . وقد ذكر الفقهاء: أن من كان كافرا بشيء», مؤمنا بغيره: لم 
يدخل في الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به. 

وقد يُتعلق بالحديث - في أن الكفار غير مخاطبين بالفروع ‏ من حيث إنه 
. إنما أمر أولا بالدعاء إلى الإيمان فقط. وجعل الدعاء إلى الفروع بعد إجابتهم 
الإيمان. وليس بالقوي. من حيث إن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه الترتيب في 
الوجوب . ألا ترى أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما في الوجوب؟ وقد قدمت 
الصلاة في المطالبة على الزكاة. وأخر الإخبار لوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة 
مع أنهما مستويتان في خطاب لكوي 


م فوا 


وقوله عليه السلام « فإن هم أطاعوا لك بذلك » طاعتهم في الإيمان: 
بالتلفظ بالشهادتين. وأما طاعتهم في الصلاة: فيحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يكون المراد إقرارهم بوجوبها وفرضيتها عليهم , والتزامهم لها. والثاني: أن يكون 
المراد الطاعة بالفعل» وأداء الصلاة. وقد رجح الأول بأن المذكور في لفظ 
الحديث هو الإخبار بالفريضة . فتعود الإشارة بذلك إليها. ويترجح الثاني بأنهم لو 
أخبروا بالوجوب . فبادروا بالامتثال بالفعل لكفى. ولم يشترط تلفظهم بالإقرار 
بالوجوب . وكذلك نقول فى الزكاة : لو امتثلوا بأدائها من غير تلفظ بالاقرار لكفى . 
فالشرط عدم الإنكار, والاذعان للوجوب» لا التلفظ بالاقرار. 

وقد استدل بقوله عليه السلام « أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم » على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال. وفيه 
عندي ضعيف. لأن الأقرب أن المراد: يؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم 
مسلمون» لا من حيث إنهم من أهل اليمن. وكذلك الرد على فقرائهم» وإن لم 
يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالا قويا. ويقويه: أن أعيان الأشخاص 
المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر. ولولا وجود مناسبة في باب الزكاة 
لقطع بأن ذلك غير معتبر. وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة. ولا 
يختص بهم قطعا ‏ أعني الحكم ‏ وإن اختص بهم خطاب المواجهة . 

وقد استدل بالحديث أيضاً على أن من ملك النصاب لا يُعطّى من الزكاة. وهو 
مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غنياً . 
وقابله بالفقير. ومن ملك النصاب فالزكاة منه» فهوغني , والغني لا يعطى من الزكاة 
إلا في المواضع المستثناة في الحديث. وليس بالشديد القوة. 

وقد يستدل به من يرى إخراج الزكاة إلى صنف واحد. لأنه لم يذكر في 
الحديث إلا الفقراء. وفيه بحث. 

وقد يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة للإمام. لأنه وصف الزكاة بكونها 
« مأخوذة من الأغنياء » فكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه . 

ويدل الحديث أيضاً على أن كرائم الأموال لا تؤخذ من الصدقة, كالأكولة 
والربّى وهي التي تربي ولدها. والماخض. وهي الحامل . وفحل الغنم» وحزرات 


كا 


المال. وهي التي تحرز بالعين وترمق» لشرفها عند أهلها. 

والحكمة فيه : أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء. ولا يناسب 
ذلك الإحجاف بأرباب الأموال. فسامح الشرع أرباب الأموال بما يضنون به. 
ونهى المصدقين عن أخذه. 

وفي الحديث: دليل على تعظيم أمر الظلم ‏ واستجابة دعوة المظلوم» وذكر 
النبي َكل ذلك عقيب النهي عن أخذ كرائم الأموال. لأن أخذها ظلم. وفيه تنبيه 
على جميع أنواع الظلم . 

١‏ 7 الحديث الثاني : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسولٌ الله يكل « لَيْسَ فيما دُونَ حمس أواق صَدَقَةٌ .ولا فِيمًا 
دون خمسٍ دود قمر 3 فيما دول خمسة أوسقٍ صدقة )00 

يقال م أواقي ( لديف واليخوان وتحذف الياء. ويقال: أوقية - بضم 
الهمزة وتشديد الياء ووقية . وأنكرها بعضهم «١‏ والأوقية » أرتعان درعنا 
فالنصاب مائتا درهم . والدرهم : ينطلق على الخالص حقيقة . فإن كان مغشوشاً لم 
تجب الزكاة حتى يبلغ من الخالص مائتي درهم و « الذود » قيل: إنه ينطلق على 
الواحد. وقيل: إنه كالقوم والرهط. 

والحديث دليل على الزكاة فيما دون هذه المقادير من هذه الأعيان وأبو حنيفة 
يخالف في زكاة الحرث . ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه . ويستدل له بقوله عليه 
السلام « فيما سقت السماء العشرء وفيما سّقي بنْضح أودالية ففيه نصف العشر ») 
وهذا عام في القليل والكثير. 

وأجيب عن هذا بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج. لا بيان 
المخرج منه. وهذا فيه قاعدة أصولية. وهو أن الألفاظ العامة بوضع اللغة على 
ثلاث مراتب. أحدها : ما ظهر فيه عدم قصد التعميم» ومُّل بهذا الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع . ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن 


إضنا 


والثانية : ما ظهر فيه قصد التعميم بأن أورد مبتدا لا على سبب», لقصد تأسيس 
القواعد. والثالثة : ما لم يظهر فيه قرينة زائدة تدل على التعميم . ولا قرينة تدل 
على عدم التعميم . 

وقد وقع تنازع من بعض المتأخرين في القسم الأول في كون المقصود منه 
عدم التعميم . فطالب بعضهم بالدليل على ذلك . وهذا الطريق ليس بجيد. لأن 
هذا أمر يعرف من سياق الكلام» ودلالة السياق لا يقام عليها دليل» وكذلك لوفهم 
المقصود من الكلام. وطولب بالدليل عليه لعسّر. فالناظر يرجع إلى ذوقهء 
والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه . 

واستدل بالحديث من يرى أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة 
وهو ظاهر الحديث. ومالك يسامح بالنقص اليسير جدا. الذي تروج معه الدراهم 
والدنانير رواج الكامل . 

وأما « الأوسق » فاختلف أصحاب الشافعي في أن المقدار فيها تقريب أو 
تحديد. ومن قال: إنه تقريب يسامح باليسيرء وظاهر الحديث: يقتضي أن 
النقصان لا يؤثر. والأظهر: أن النقصان اليسير جدا الذي لا يمنع اطلاق الاسم في 
العرف. ولا يعبأ به أهل العرف: أنه يغتفر. 

الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول 
الله كله قال « ليس عَلَى المُسسّلِم في عَبّدِهِ ولا فرَسِهِ صدقة ). 

وفي لفظ م إلا رَكَاة الفطر في الرفيق. كر 

الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عير الخيل واحترزنا بقولنا «في عين 
الخيل » عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة . وأوجب أبو حنيفة في الخيل 
الزكاة. وحاصل مذهبه: أنه إن اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة عنده قولاً 
واحدا. وإن انفردت الذكور أو الإناث: فعنه في ذلك روايتان. من حيث إن النماء 
بالشيل لا يحل إلا بالسماء الذكوى والاناك نر ذا وجيت الزكاة قهو تخيو بين 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن 


يمضنا 


أن يخرج عن كل فرس ديناراً» أو يقوّم ويخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم . 
وقد استدل عليه بهذا الحديث . فإنه يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم 
مطلقا. 

والحديث يدل أيضاً على عدم وجوب الزكاة في عين العبيد. 

وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة. وقيل: 
إنه قول قديم للشافعي؛. من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل 
والعبيد مطلقاء ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين . 

أحدهما: القول بالموجب . فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين. 
فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين. فإنه لو تعلقت الزكاة بالعين من العبيد 
والخيل : لثبتت ما بقيت العين. وليس كذلك . فإنه لو نوى القَئْية لسقطت الزكاة 
والعين باقية. وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة بشرط نية التجارة» وغير ذلك من 
الشروط. 

والثاني : أن الحديث عام في العبيد والخيل . فإذا أقاموا الدليل على وجوب 
زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه . فيقدم عليه إن لم 
يكن فيه عموم من وجه . فإن كان خرَج على قاعدة العامين من وجه دون وجه. إن 
كان ذلك الدليل من النصوص . نعم يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب 
زكاة التجارة. وإنما المقصود ههنا: بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث. 

والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد. ولا يعرف فيه خلاف. إلا 
أن يكونوا للتجارة. وقد اختلف فيه . 

وهذه الزيادة - أعني قوله و [للجلدقة الفطوين ارقف عن لني مدنا 
عليها. وإنما هي عند مسلم فيما أعلم . 
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١7#‏ الحديث الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسول 
الله يكل قال « العَجُماءُ جْبَارٌ. والبثّر جْبَار. والمَعْدِنُ جُبار. وفي الركاز 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 


خض 


« الجبار » الهدرء ومالا يضمن و «١‏ العجماء » الحيوان البهيم . وورد في 
بعض الروايات « جُرح العجماء جبار » والحديث يقتضي: أن جُرح العجماء 
جبار بنصه. فيحتمل أن يراد بذلك : جناياتها على الأبدان والأموال. ويحتمل أن 
يراد: الجناية على الأبدان فقط. وهو أقرب إلى حقيقة الجرح . وعلى كل تقدير فلم 
يقولوا بهذا العموم؛ أما جناياتها على الأموال: فقد مُصّل في المزارع بين الليل 
والنهار. وأوجب على المالك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهار. وفيه حديث عن 
النبى كَل يقنضى ذلك . 

٠‏ وأما جناياتها على الأبدان: فقد تُكُلم فيها إذا كان معها الراكب والسائق 
والقائد. وفصلوا فيه القول. واختلفوا في بعض الصور. فلم يقولوا بالعموم في 
إهدار جناياتها. فيمكن أن يقال: إن جنايتها هدرء إذا لم يكن ثمة تقصير من 
المالك. أو ممن هي تحت يدهء وينزل الحديث على ذلك . 

وأما الركاز: فالمعروف فيه عند الجمهور: أنه دفن الجاهلية.» والحديث 
يقتضي أن الواجب فيه: الخمس بنصه. وفىي مصرفه وجهان للشافعية. أحدهما: 
إلى أهل الزكاة. والثاني: إلى أهل الفيء. وهو اختيار المزني . وقد تكلم الفقهاء 
في مسائل تتعلق بالركاز يمكن أن تؤ خذ من الحديث . 

أحدها: أن الركاز هل يختص بالذهب والفضة. أو ي-ري في غيرهما؟ 
وللشافعي فيه قولان. وقد يتعلق بالحديث من يجريه في غيرهما من حيث العموم . 
وجديد قول الشافعي : أنه يختص . 

الثانية : الحديث يدل على أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثيرء ولا 
يعتبر فيه النصاب . وقد اختلف في ذلك . 

الثالثة : يستدل به على أنه لا يجب الحول في إخراج زكاة الركاز. ولا 
خلاف فيه عند الشافعي» كالغنيمة والمعشّرات . وله في المعدن اختلاف قول في 
اعتبار الحول. والفرق: أن الركاز يحصل جملة. من غير كد ولا تعب . والنماء 
فيه متكامل. وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول. فإن الحول مدة مضروبة 
لتحصيل النماء. وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئاً فشيئاً. فيشبه أرباح 
التجارة فيعتبر فيها الحول. 


بذكا 


الرابعة : تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز. وجعل الحكم 
مختلفاً باختلافها. ومن قال منهم : بأن في الركاز الخمس.ء إما مطلقاً أو في أكثر 
الصور. فهو أقرب إلى الحديث. وعند الشافعية: أن الأرض إن كانت مملوكة 
لمالك محترمء مسلم أو ذمي. فليس بركازء فإن ادعاه فهو له. وإن نازعه منازع 
فالقول قوله. وإن لم يدعه لنفسه عرض على البائع» ثم على بائع البائع» حتى 
ينتهي الأمر إلى من عمر الموضع ء فإن لم يعرف فظاهر المذهب: أنه يجعل لقطة 
وقيل: ليس بلقطة, ولكنه مال ضائع» يسلم إلى الإمام» ويجعله في بيت المال. 
وإن وجد الركاز في أرض عامرة لحربي فهو كسائر أموال الحربي إذا حصلت في 
أيدي المسلمين. وإذا وجلدق إفزات داز الحرب فهو كموت دار الإسلام عند 
الشافعي . للواجد أربعة أخماسه. 


4 7 الحديث الخامس: عن أبى هريرة رضي الله عنه قال 
« بَحَثَ رسول الله يله عُمّرَ رضي الله عنه عَلَى الصَدَقَةٍ. فقيل: منْع ابن 
جَمِيل وَخَالِدُ بن الْوَلِيدٍ » وَالعَبّاسُ عَم رسول الله يك . فقال رسول 


الله كل : ما يَنْقِمُ ابن جَمِيل . إلا أَنْ كان ققِيراً: فأَعْنَاهُ الله؟ وَأْما حَالدُ : 
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0 2 1 2 وشاع طٌومامع لهم مم ال ل ع 
فإنكم تَظْلِمُونَ خَالِدا. وقد احتبس ادراعة وَاعَنَادَه في سبيل الله . وام 
> عه اع ٠‏ وقرعر 


العبّاسّ: فَهِي عَلَىَ وَمِدلْهًا. ثم قالَ: يا عُمَرُ أما شَعَرْت أن عَم الرَجُل 


مهمو ع 
صنئو ابيه؟ )20 , 


الحديث مشكل في مواضع منه. والكلام عليه من وجوه. 

الأول: قوله و بعث عمر على الصدقة » الأظهر: أن المراد على الصدقة 
الواجبة . وذكر بعضهم : أن تكون التطوع , احتمالاً أوقولاً.. وإنما كان الظاهر أنها 
الواجبة لأنها المعهودة. فتصرف الألف واللام إليهاء ولأن البعث إنما يكون على 
الصدقات المفروضة . 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظء إلا أنه ليس فيه ذكر عمرء ولا ما قيل له في العباس . ورواه مسلم بهذا 
اللفظ والنسائي والإمام أحمد بن حنبل . 


56١ 


والثاني: يقال: نَم ينقم ‏ بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل : 
وبالعكس بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل ‏ والحديث يقتضي: أنه لا 
عذر له في الترك. فإِنَّ « نَم » بمعنى أنكر. وإذا لم يحصل له موجب للمنعء إلا 
أن كان فقيراء فأغناه الله . فلا موجب للمنع . وهذا مما تقصد العرب في مثله النفي 
على سبيل المبالغة بالإثبات كما قال الشاعر: 
ولا عيب فيهم. غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

لأنه إن لم يكن فيهم عيب إلا هذا وهذا ليس بعيب ‏ فلا عيب فيهم. 
فكذلك هنا إذا لم يُنكر إلا كون الله أغناه بعد فقره. فلم يكن منكرا أصلا. 

الثالث : « العتاد » ما أعد الرجل من السلاح والدواب والات الحرب. وقد 
وقع في هذه الرواية « أعتاده » وفي أخرى ١‏ أَعنّده » واختلف فيها. فقيل 
« أعتده » بالتاء: وقيل « أعبده » بالباء ثانى الحروف. وعلنى هذا اختلفوا 
فالظاهر: أن « أعبده » جمع عبد. وهو الحيوان العاقل المملوك . وقيل: إنه جمع 
صفة من قولهم « فرس عبد » وهو الصَّلّب. وقيل: المعد للركوب. وقيل : 
السريع الوثب. ورجح بعضهم هذا بأن العادة لم تجر بتحبيس العبيد في سبيل 
الله بخلاف الخيل . 

الرابع : فيه دليل على تحبيس المنقولات . واختلف الفقهاء في ذلك . 

الخامس : نشأ إشكال من كونه لم يؤ مر بأخذ الزكاة منه. وانتزاعها عند 
منعه. فقيل : في جوابه: يجوز أن يكون عليه السلام أجاز لخالد أن يحتسب ما 
حَبّسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة. لأنه في سبيل الله . حكاه القاضي قال: 
وهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد. وهو قول كاقة العلماء» خلافا 
للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . قال: وعلى هذا يجوز إخراج 
اقيم في الزكاة. وقد أدخل البخاري هذا الحديث في « باب أخذ العرض في 
الزكاة » فيدل: أنه ذهب إلى هذا التأويل. 

وأقول: هذا لا يزيل الإشكال. لأن ما حبس على جهة معينة تعين صرفه 
إليها. وس .حقه أهل تلك الجهة مضافاً إلى جهة الحبس, فإن كان قد طلب من 
خالد زكاة ما حبسه» فكيف يمكن من ذلك مع تعين ما حبسه لمصرفه؟ وإن كان قد 


لين 


طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه ‏ من العين والحرث والماشية - فكيف 
يحاسب بما وجب عليه في ذلك, وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟ . 

وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة إلى صنف من الثمانية جائز» وأن 
أخذ القيم جائز: فضعيف جداً . لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإجزاء 
في المسألتين مأخوذاً على تقدير ذلك التأويل . وما ثبت على تقدير لا يلزم أن يكون 
واقعاً إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير. ولم يثبت ذلك بوجه. ولم يبين قائل هذه 
المقالة إلا مجرد الجواز. والجواز لا يدل على الوقوع . 

إلا أن يريد القاضى : أنه حجة لمالك وأبى حنيفة على التقدير. فقريب. إلا 
ألا يقح الح اندلا لي الجك فى الى الا 

وآنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده في سبيل الله : 
إرصاده إياها لذلك. وعدم تصرفه بها في غير ذلك . وهذا النوع حبس, وإن لم 
يكن تحبيساً. ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ. ويكون قوله « إنكم تظلمون 
خالداً » مصروفاً إلى قولهم « منع خالد ) أي تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب» 
'مع كونه صرف ماله في سبيل الله. ويكون المعنى: أنه لم يقصد منع الواجب» 
ويحمل منعه على غير ذلك . 

السادس: أخذ بعضهم من هذا: وجوب زكاة التجارة. وأن خالدا طولب 
بأثمان الأربع والأعنّد. قالوا: ولا زكاة في هذه الأشياء, إلا أن تكون للتجارة. وقد 
استّضعف هذا الاستدلال» من حيث إنه استدلال بأمر محتمل » غير متعين لما 
ادعي . 

السابع : من قال بأن هذه الصدقة كانت تطوعاً. ارتفع عنه هذا الإشكال. 
ويكون النبي يَكلِةٍ اكتفى بما حَبّسه خالد على هذه الجهات عن أخذ شيء أخر من 
صدقة التطوع . ويكون من طلب منه شيئاً آخر ‏ مع ما حبسه من ماله وأعتاده في 
سبيل الله ظالماً له في مجرى العادة» وعلى سبيل التوسع في إطلاق اسم الظلم . 

الثامن: قوله عليه السلام 0 فهي علي ومثلها ) فيه وجهان. أحدهما: أن 
يكون هذا اللفظ صيغة إنشاء لالتزام ما لزم العباس . ويرجحه قوله « إن عم الرجل 
صنو أبيه » فإن في هذه اللفظة إشعاراً بما ذكرناه» فإن كونه صنو الأب: يناسب 


اننا 


تحمل ما عليه. 

الثاني : أن يكون إخباراً عن أمر وقع ومضى . وهو تسلف صدقة عامين من 
العباس وقد روى في ذلك حديث منصوص ١‏ إنا تعجلنا منه صدقة عامين » والصنو 
المئل. وأصله في النخل: أن يجمع النخلتين أصل واحد. 

6 - الحديث السادس: عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال 
: لما أقَاءَ الله على رَسُولِهِ يم حُين, : قِسّمٌ في النّاس . وفي الْمُوَلَمَةٍ 
لوبهم ولَمْ يط الأنصار شيعا ٠‏ فَكَاَنّهُمْ وَجَدُوا : في أَنْفْيِهِمْ إِذْ لم 
يُصبهُم 7 اف النَاسنَ.. ‏ فخطيهمغ. ‏ فقال: يا معشر 
الأنصارء ألم أجذكُم غدل َهَدَاكُم لله بي؟ وكنشُم مُتَفْرَقِينَ 
َلَكُمْ الله بي؟ وَعَالة اناكم الله بي؟ كلما قال شيا قالوا: الله ورسولة 
ا قال: ما يَمْنَعَكُمْ أن تجيبُوا رَسُولَ الله؟ قالوا :الله ورسولة أمَن. 
قال: و شيم لفلمم : جتنا كذا وكذَا. ألا تَرْصَوْنَ أنْ يُدْهَب النّاسَ 
بالشّاةٍ والْمَعيرء وتَذَهَبُونَ برسول الله إِلَى رحالكةٌ؟ لَوْلا الهجرّة لكْنتْ 
امُرِءاً مِنَ الأَنْصارٍ وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ وَادِياً أو شغباً لَسَلَحْت وَادِيٍ الأنْصار 
وَشَعْبُها. الأنصارٌ شيعَارٌ والنّاسُ وثارٌ. إنّكم سَتَلْقُون بَعْدِي أَثْرهٌ 
روا حل لفون على الحْض .00. 

في الحديث دليل على إعطاء المؤ لفة قلوبهم. إلا أن هذا ليس من الزكاة 
فلا يدخل في بابهاء إلا بطريق أن يقاس إعطاؤهم من الزكاة على إعطائهم من 
الفيء والخسدن: 

وقوله « فكأنهم وجدوا في أنفسهم » تعبير حسن كُسيِيّ حسن الأدب في 
الدلالة على ما كان في أنفسهم . وفي الحديث دليل على إقامة الحجة عند الحاجة 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في المغازي. ومسلم في الزكاة. 
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إليها على الخصم . وهذام الضلال » المشار إليه ضلال الإأشراك والكفر. 
والهداية بالإيمان. ولا شك أن نعمة الإيمان أعظم النعم. بحيث لا يوازيها 
شيء من أمور الدنيا. ثم أتبع ذلك بنعمة الألفةء وهي أعظم من نعمة الآموال. إذا 
تبذل الأموال في تحصيلها . وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر» وجرت 
بينهم حروب قبل المبعث . منها : يوم بعاث7) . ثم أتبع ذلك بنعمة الغنى والمال. 
وفي جواب الصحابة رضي الله عنهم بما أجابوه: استعمال الأدب. والاعتراف 
بالحق الذي كَنَى عنه بقول الراوي « كذا وكذا » وقد تبين مصرحاً به في رواية 
أخحرى. فتأدب الراوي بالكناية» وفي جملة ذلك : جبر للأنصارء وتواضع وحسن 
نخاطة واتترة . 

وفي قوله عليه السلام « ألا ترضون - إلى آخرها » إثارة لأنفسهم وتنبيه على 
ما وقعت الغفلة عنه من عظم ما أصابهم بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض 
الدنيا. 

وفي قوله عليه السلام « لولا الهجرة » وما بعده: إشارة عظيمة بفضيلة 
الأنصار. 

وقوله « لكنت امرأ من الأنصار » أي في الأحكام والعدادء والله أعلم . ولا 
يجوز أن يكون المراد: النسب قطعاً. 

وقوله و الانصار شعارء والناس دثار ) « الشعار » الثوب الذي يلي الجسد. 
و« الدثار » الشوب الذي فوقه. واستعمال اللفظين مجاز عن قربهم 
واختصاصهم, وتمييزهم على غيرهم في ذلك . 

وقوله عليه السلام « إنكم ستلقون بعدي أثرة » علم من أعلام النبوة إذ هو 
إخبار عن أمر مستقبل وقع على وَفق ما أخبر به يك . والمراد بالأثرة: استئثار الناس 
عليهم بالدنياء والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ بعاث بالباء الموحدة والعين المهملة كغراب -ويثئلثك. كذا في القاموس موضع معروض بين مكة 
والمدينة . كان فيه آخر أيام الجاهلية بين الأوس والخزرج. 


ديكا 


باب صدقة الفطر 


8١/5‏ الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم 
قال: « فْرَضَ رسولٌ الله له مدل ابعر -آر فال ماق - عَلَى الذّكر 
وَالأنئى وَالْحُرٌ وَالَمْملُوك : صاعا من َِْ أو صاعا ِنْ شهير. قال : فَعَدَلَ 
الس بو مام ثن على الصغِيرٍ وَالكبيرٍ » . وفي لَمْظٍِ , أَنْ 
ُؤْدى قبْلَ خُرُوج, الئاس إلى الصلاة اللا 

المشهور من مذاهب الفقهاء: وجوب زكاة الفطرء لظاهر هذا الحديث. 
وقوله « فرض » وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب. وحملوا « فرض » على معنى 
دن وهو أصله في اللغة. » لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب . فالحمل 
عليه أولى. لأنه ما ا* شتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب. 

وقوله و رمضان ) وفي رواية أخرى « من رمضان ) قد يتعلق به من يرى: 
أن وقت الوجوب : غروب الشمس من ليلة العيد. وقد يتعلق به من يرى أن وقت 
الوجوب : طلوع الفجر من يوم العيد. وكلا الاستدلالين ضعيف. لأن إضافتهما 
إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب. بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى 
الفطر من رمضان, فيقال حينئذ بالوجوب. لظاهر لفظة « فرض » ويؤخذ وقت 
الوجوب من أمر آخر. 

وقوله « على الذكر والانثى. والحر. والمملوك) يقتضي وجوب الإاخراج 
عن هؤ لاء. وإن كانت لفظة « على » تقتضي الوجوب عليهم ظاهراً. وقد اختلف 
الفقهاء في أن الذي يخرج عنهم : هل باشرهم الوجوب أولا؟ والمخرج يتحمله أم 
الوجوب يلاقي المخرج أو لا؟ فقد يتمسك من قال بالقول الأول بظاهر قوله 
« على الذكر والأنثى. والحر والمملوك » فإن ظاهره: يقتضي تعلق الوجوب 
بهم . كما ذكرنا. وشرط هذا التمسك: إمكان ملاقاة الوجوب للأصل . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. 


لكان 


و« الصاع » أربعة أمداد. والمد: رطل وثلث بالبغدادي . وخالف في ذلك 
أبو حنيفة . وجعل الصاع ثمانية أرطال. واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف 
بالمدينة . وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا. ولما ناظر أبا يوسف بحضرة 
الرشيد في المسألة رجع أبو يوسف إلى قوله, لما استدل بما ذكرناه. 

وقوله و صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير » بيان لجنس المخرج في هذه 
الزكاة. وقد ورد تعيين أجناس لها في أحاديث متعددة أزيد مما في هذا الحديث. 
فمن الناس : من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقاً لظاهر الحديث . ومنهم من قال: 
لا يخرج إلا غالب قوت البلد. وإنما ذكرت هذه الأشياء لأنها كلها كانت مقتاتة 
بالمدينة في ذلك الوقت. فعلى هذا لا يجزىء بأرض مصر إلا إخراج البر. لأنه 
غالب القوت. 

وقوله « فعدل الناس - إلى آخره » هو مذهب أبي حنيفة في البُر. فإنه يخرج 
منه نصف صاع . وقيل: إن الذي عدل ذلك: معاوية بن أبي سفيان. وروي في 
ذلك حديث مرفوع إلى النبي كلخ من جهة ابن عباس, ولا يمكن من قال بهذا 
المذهب : أن يستدل بقوله و فعدل الناس » ويجعل ذلك إجماعا على هذا 
الحكمء ويقدمه على خبر الواحد. لأن أبا سعيد الخدري قد خالف في ذلك . 
وقال « أما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه » ولا يخلو هذا من نظر. 

والسنة في صدقة الفطر: أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة» ليحصل غنى 
الفقير. وينقطع تشوفه عن الطلب في حالة العبادة. 


7 الحديث الثاني : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال « كُنا تُعْطيهًا في زَمَنَ النبي يك صاعاً منْ طعام , أَوْ صاعاً مِنْ 
شَعِيرٍ» أَوْ صاعاً مِنْ قط أَوْ صاعاً مِنْ زَّبيب . فلمًا جاءً مُعاوية» وَجَاءَتْ 
تمرك قال؛ أرى هذا مدن هذهو يقول مدين ‏ قال ابو سعيد: .آم أنا: 
قلا أزالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتْ أخْرِجُهُ على عهد رسول الله يل »20. 


كنا 


وقول أبي سعيد « صاعاً من طعام » يريد به البر.. فيه دليل على خلاف 
مذهب أبي حنيفة» في أن البر يخرج منه نصف صاع . وهذا أصرح في المرادء 
وأبعد عن التقدير والتقويم بنصف صاع من حديث ابن عمر. فإن في ذلك 
الحديث نصاً على التمر والشعير. التددرا لضا هما بعينت لعي من البر: لا 
يكون مخالفاً للنص. بخلاف حديث أبي سعيد» فإنه يكون مخالفاً له. وقد كانت 
لفظة « الطعام » تستعمل في « البر » عند الإطلاق» حتى إذا قيل: اذمب إلى 
سوق الطعام» فهم منه سوق البرء وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه . لأن 
الغالب أن الاطلاق في الألفاظ: على حسب ما يخطر في البال من المعاني 
والمدلولات . وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب. فينزل 
اللفظ عليه . وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجوداً في زمن النبي يل . وتردد 
قول الشافعي في إخراج « الأقط » وقد صح الحديث به. 

وقد ذكر« الزبيب » في هذا الحديث .. والكلام في هذه الأجناس قد 
مر. وهل تتعين هذه لأنها كانت أقواتاً في ذلك الوقت» أو يتعلق الحكم بها مطلقاً؟ 
و« السمراء » يراد بها الحنطة المحمولة من الشام. وفي هذا الحديث: دليل على 
ما قيل: من أن معاوية هو الذي عدل الصاع من غير « البر » بنصف الصاع منه 
ويؤخذ منه القول بالاجتهاد بالنظرء والتعويل على المعاني في الجملة . وإن كان 
في هذا الموضع - إذا لم يرد بذلك نص خاص - مرجوحاً بمخالفة النص . والله 
أعلم . 

تم الجزء الأول من شرح عمدة الأحكام ويليه الجزء الثاني وأوله (كتاب 
الصيام) إن شاء الله تعالى. والله الموفق والمعين على الإتمام. وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده الكريم ورسوله المصطفى محمد وعلى آله أجمعين. 


محمد حامد الفقي 


لتكلا 


فهرس محتوبات 
لجز الأول 


تر حمة ابن دقيق العيد ع اما ملكتن اله أو مكلو انأو ماي موق لها فال للف عو لدي اساي 4 بق 
ترجمة عبد الغني المقدسي 
ترجمة عماد الدين بن الأثير 
خطبة العماد بن الأثير 


وأقاة ا . قاوقدا.د ود هد .ا .د هد ود فاه .اواو واو وا واو .دقار مد ود وا هد ود .د .ده م56 6ه 
ههه هد ها واه هد واه هد هده هاه هاه وهاه و فا ماهد و هاو و فقاوا ها .و مام هم ع 6ه 
هاه هاه و هاه واو واوا وه وا وهاه هاه ود و واوا واه .وام وا هد هد ها ها وا هد هد 6006 م6 6ه 
هاه .قافا و وفا ودود ود وا و ود هد هد هد هد ود ود و واوا .د وا و وارد و هد قداعفد .د .د مامد مد 06م 
#«أقا وداه .د ودود ود و و ود .د وا ود و .افقاو هاو .د .ا وا. د هد ارد .د ما ماقا راردا .اود وقد فا .د 6 65 م6 ٠.6060‏ 


«إغا» وإفادتها الحصر او نسي جاع قل ا ا 1 ل 0 


متعلق العمل من الجوارح والقلوب ين ابلا المي حل ها اميل وا اذ عم و عو أو ود ول" وزلي مو اوإمتورا ا باتعا 6 رليف واه 
توقف الأعمال على النية 000 


الواع اشيدرة ل ا 0 
تغاير المبتدأ والخبر والشرط والجزاء أ ال نا م و ا وا انه 
الحديث الثاني ولا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ» ا م ا 2 
هل يلزم فى انتفاء القبول انتفاء الصحة؟ وا او ماس مائو وامتاو مز عل و لمجا لمن ا ل 


الحديث. ورقعه ....2.2.2.....يم, 1 1 1 1010100111 
الحديث الثالث «ويل للأعقاب الخ» مده ع وو ع ف ف الحو ب مامتال مود 
الحديث الرابع «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء الخ» اح لح ع ا 
وجوب الاستنشاق 


لسع 8 وبع "لماكو أ اما كه ود و حهة ها وا لض أ قوع ل وال ب كا وارخيه هام يار جا عر ع م اج 


ا ا ا ا ا ا ا اس ا ل ل اس ا اع ا 


غسل اليدين قبل إدخاهما الاناء ا ا ا م ل ا ا اه 


الفرق بين «يستحب كذا) و«يكره تركه» الئل اف ا كاد نوكه لوال امج ا ا 5 
الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه اال 0 
هل ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه الال وا ا طركم السو الاو امو ار مانا 
الحديث الخامس «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم الخ» دوين سيط وشو در 
معنى الماء الدائم . والمذاهب في الماء القليل لولمه 1 و لد ال لجأو ف ميا 
الإمام أحمد يفرق بين بول الآدمي وغيره ا ل لا 
إخراجهم الحديث عن ظاهر معناه ا 00 
النهي في الحديث يعم الغسل والوضوء 0 1ذ1101[1151 ااا 
الفرق بين «منه) و «فيه» اا ليعاه و اب ا وام لماي وو ا ا قل 
الرد على الظاهرية في تخصيص الحكم بالبول في الماء ل ا 00 برف 
الرواية «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» يستدل بها على الماء المستعمل. ولعل 

الحكمة فيه الاستقذار وخشية الأذى للغير ا ا 
وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير ا ا 6 
الحديث السادس «إذا ولغ الكلب الخ» ل 01 
الحكمة الطبية في تطهير ما ولغ فيه الكلب 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 0 
هل عين الكلب نجسه؟ 000000021 [ [ [ 1 1 1 1 1 01 
الروايات فى غسلة التتريب 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
ا التراب؟ اااي ة ة 1 1 10 ااا 
«الاناعع عام . وهل الأمر للوجوب؟ حون تا و لما ووو م ووم اا ا 
هل «التراب متعين. أم القصد النظافة؟ الحنة الوم و ا ا توا 
الحديث السابع : وتعليم عثمان للوضوء كا رأى النبي جَلل م لاس كلقا 
الوضوء بفتح الواو وضمها 0 
غسل اليدين قبل إدخاهم| في الاناء 1 
«ثم تمضمض» يقتضي البترتيب كام رم نع و ود ابو و جا كن اام توك ب ووو الك :خم 
تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه لي 
اشتقاق «الوجه» من المواجهة وما بنى على هذا الاشتقاق فل فو و ام 1 و ا ا 1 
«إلى المرفقين» يدخلها أم لا؟ ا و 2 
اسم «الرأس» حقيقة في العضو. فيقتضي الااستيعاب 1 ا 0 
غسل الرجلين صريح في الرد على الروافض ا ا 
لفظة «نحو» و «مثل» ا ل ا بف ال و فلمو ل هن 5ت 34 


ترتب الثواب على جموع الوصوء والصاره سي إن ا اق الال تو م ا ب :74 
قوله ولا يحدث فيههما نفسه» الل ا ل و ل م 11 
وما هو حديث النفس؟ اكوا مومه اول مرا وس مها امعان ماج اوفط الست 21 
الحديث الثامن: حديث عبد الله ابن زيد في الوضوء لاد ماف واوا وو و لام 
فصل المضمضة والاستنشاق . وجمعهن بغرفة ا ا مام ا لد 7 
الاقبال والإدبار في مسح الرأس بقح انان ةساط مطواشاا ب قم 
الحديث التاسع : حديث عائشة في التيمن د 
الحديث العاشر: إسباغ الوضوء. والغرة والتحجيل جود لاد اجن رن اللا ا و ل لزان 
باب الاستطابة 1111[ 1 1 1 1 ااا 0 
الحديث :١١‏ مايقول إذا دخل الخلاء 1 ذ[ذ1ذ1[1ز1 1 1 1[ 0 
الحديث ١7‏ : النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة لا ا اوه 
الاختلاف في علة النهيء وما ينبني عليه سات سا الس بو اذ 
«والغائط» وما ينطلق عليه م اا ب1017 1 ا 10 
للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع 101 ااا يد 
هل صيغة العموم تعم الذوات والأفعال والأزمان والأحوال؟ ا ا ل ان 
الحديث :١‏ رؤية ابن عمر الرسول الله يقضي الحاجة مستقبل الشام م 1 
هل هو ناسخ » أو خاص بالرسول؟ 1011011111ا ا 
الحديث :١4‏ «فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء» ماب ام اا 
الحديث ١6‏ : النهي عن مس الذكر باليمين. وعن الاستجار بها 000 
الحديث ١15‏ : «مر بقبرين» فقال: إنهما يعذبان الخ» ل ا 1 
في إضافة العذاب إلى البول خصوصية م م ا م انا 
المراد من «لا يستتر من بوله» 1 1 1 ااا 
أمر الجريدة التي شقها لس وات يتن مسح لماو وم ام ا اوور ع لمان ا 1 
باب السواك اا ا 
الحديث ١7‏ : «لولا أن أشق على أمتي الخ» ةر ا الا 
هل الأمر للوجوب؟ لسبق «لولا» وفي ص 175 ما يتعلق بهذا البحث /11 
السواك مستحب فى حالات عدة مال سبلن وام لوطا خم ل 
هل لرسول الله أن يحكم بالاجتهاد؟ و او ا 30 
الحديث ١18‏ : «إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك) الكل انكف مهد واكاك احور وي اا 

٠١م‎ 


الحديث ١9‏ حديث عائشة في دخول أخيها ومعه سواك على الرسول في مرض موته 50 


"1 


حديث أبى مومى فى كيفية الاستياك 1 0 


معنى (أبده) و «بين حاقنتي» و «ذاقنتي» ات امم الام ا 1 
ما يستاك به الصائم وغيره 111[ 000111 
قوله «في الرفيق الأعلى» ام ا ا و م م اا م 1 11 
تراجم المصنفين على الأحاديث ثلاث مراتب ا ا 
باب المسح على الخفين ا سف ل وما ا و ا ا 
الحديث١٠‏ : «دعمها. فإني أدخلتهما طاهرتين» اح او ل ا لا 
الحديث :١١‏ «توضأ ومسح على خفيه» جو مسو امود قد ارال اش مو ل 1 
كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه متأخر ا اص 11 
إنكار المسح : شعار أهل البدع طهارة الرجلين قبل لبس الخفين 1 1[ ز[ ز[ 0000000 
باب المذى وغيره 1 1 1 1[151[151515151515[ز[1[1[1[ 1[ [ 1[ ااا 
الحديث ؟7: أمر على المقداد ليسأل الرسول عن المذى [[[ذ[ز[ز[ز[ [ز ز[ [ ز 11100000[ 
هل يغسل الذكر من المذى؟ ا ا ع بقللا 
استدل بالحديث على قبول خير الواحد معت الحو رنكدان وت ل اورثي اموا لمكو ةا 111 
الحديث "73 : «شكى إلى رسول الله الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء الخ» اا 
المذاهب فيمن شك في الحدث بعد تيقن الطهارة [ز ز [ ز [ [ [ ا 0 
الحديثان: 4؟7. 55 في بول الصبي واس ان الل لو مط اا لم م ع1 ةا 
التفرقة بين الصبي والجارية ا يا ار 1 رق وار اا ب ور كر اج المج ا 
الحديث 7١‏ : بول الأعرابي في طائفة المسجد ا ع ا 
تطهير الأرض بالمكاثرة بالماء 1 1 ااا 
الحديث /ا7: سنن الفطرة الما مابلا قار ا عم ل نا قرول اماما امام ا الخ ا 10100 
ماهى «الفطرة»؟ ما وال الاق ماقو ووأ اله لمولي ااعال ع 1 مو امول اش العو 11 
حكم الختان سوبا ان ل سا م وو اا اد م م للا 
باب الحنابة لإ الاي قز اميسو ونه فلم مت افر فم ال الل و لق لمرو م ا 1 
الحديث 78 «إن المؤ من لا ينجس» ااا 
الحديث 7١9‏ صفة غسل الجنابة عن عائشة اب ل واو ا ام ا 
ما يفيده لفظ وكان يفعل» ب-ب-00001 1 اا 
قوها «توضأ وضوءه للصلاة» تحول و مراك اا 0 وام بج مالس حورن ال الوه ام 1 
قولها «ثم يخلل بيديه شعره» ا ااا 
جواز اغتسال المرأة مع الرجل لا لمح ططاح ما دل رد ا ال ا 1117 
الحديث :٠‏ وصف ميمونة زوج رسول الله لغسل الجنابة ا 00 ارش 


دض 


البداءة بغسل الفرج. وحكم ما يتخلف من الرائحة ز ز ز ز ‏ 0 اا 
المضمضة والاستنشاق في الغسل .... اق اوم نحن اا عد سو اا 
قولها «ثم تنحى فغسل رجليه» في ا ا ل ادم فد تس تخ اك ا 1106 
هل يستحب تنشيف الأعضاء بعد الطهارة؟ مو جا ذا موي واه اموي ا و ا اول 
الحديث :١‏ وضوء الجنب قبل النوم» وهل الأمر فيه للوجوب؟ سس م كي ا 
الحديث 7: غسل المرأة من الأحتلام لين 
قولما «إن الله لا يستحى من الحق» لك لوقت مسو واوا مر ا ا 
قوله وذ رات :الماعة ٠.‏ . ا 1 
الحديث 7” إزالة أثر المنى من الثوب اع عات عل اس مرحي لحاس ا 11 
الخلاف في طهارة المنى» وكيف يزال ا 0 
الحديث 54" «إذا جلس بين شعبها الأربع الخ» ا م قط وس ا 11 
الحديث ه” قدر الماء الذي يغتسل به ا ا مسا لالط اونا ا ا 161 
باب التيمم ا اج ا وي ل ا 15 
الحديث 5" «رأى رجلا معتزلا لم يصل الخ» ل ا ا مع م د 5 11 
الحديث /ا صفة التيمم عن عمار ابن ياسر ا ا ع مبايز متب م ام ا 
الرد على ابن حزم في إنكار القياس 0 ل و17 ١‏ 
الاكتفاء بضربة واحدة وتقديم الوجه والاكتفاء بالكقين . .............2..0.... 4 
الحديث 78 «أعطيت خمساً الخ ا نما طون ططق و كةو ممم واي 111 
قوله «ونصرت بالرعب» 11 11 0 
ويلك 31 الأرض سيدا وطهوزاء ل ا ا ال ل 160 
وراعطيك القفاعة 0010101011 ااا ا 
باب الحيض وج ل الج ناد اساسا امات اي ال توق خا وس وي 16 
الحديث 9: استحاضت فاطمة بنت أبي جيش م رمد او الوا 41 8 
إطلاق «الطهارة» بإزاء النظافة وبإزاء استعبمال المطهر ا الس ا 1 
الحائض تترك الصلاة إلى غير قضاء ا ام ال لمق لكوي اق 10 
قاعدة «ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ‏ ينزل منزلة العموم» ولو ا م ل 101/1 
في حديث فاطمة ما يقتضي الرد إلى التمييز 1111 1 000 
الحديث 4٠‏ أمره أم حبيبة بالاغتسال ا لو الي بالط اا لم18 
الحديث 4١‏ مباشرة الحائض فوق الإزار ل م ا و امون ل 161 
إخراج المعتكف رأسه لا يفسد اعتكافه ا 11 ا 


الحديث ”4 قراءة القرآن للمتكىء في حجر الحائض لو و ١‏ 


الحديث "4 تقتضي الحائض الصوم لا الصلاة. وعلة ذلك 0 1 01 
كتاب الصلاة. باب المواقيت كما اصرق ارو وو اول بام ا حر وى ا ل اك 
الحديث 4 «أحب العمل إلى الله : الصلاة على وقتها» ا ا اا ا ا 
«الأعمال » والمفاضلة فيها باختلاف الجواب 2200 
الحديث ه؛ التغليس بالفجر اباو الحم الوماب ع اااحيد خودة لو سمو فد ل ما 1 
معنى «مر وط» و «متلفعات» ممعي بنط يه وتو تلد وان ل لو وج وااو ان مو كا 
الحديث 5 «كان يصلي الظهر بالهاجرة الخ) ال و ب مق ا ب ل م ا أ ا كا 


التهجير بالظهر والابراد به إذا اشتد الجر أب لابو لالم ل لمك لأ عسوي ل لاك ونا اللو جا 1 ١‏ 
وجوب الشمس : سقوطها ع او سو ا م ا ل ا ذم 


هل الأفضل تقديم العشاء أو تأخيرها؟ اود ماج ووه مس يخود ووو وا 1 
هل الأفضل تقديم العشاء أو تأخيرها؟ 01 000 
هل الجماعة أفضل من الصلاة منفرداً في أول الوقت. أو العكس؟ ا وا ا اتا 
الحديث 4 : حديث أبي برزة الأسلمي في أوقات الصلاة ا ا وق ال ذا 
اختلاف أصحاب الشافعي فها تحصل به فضيلة أول الوقت ل ل ل ١‏ 
معنى «العتمة) وكراهية تسمية العشاء مها ممق تعدو و اللقبو طتصا اه م و ع فت الل ال ل 154 
كراهية الحديث بعد العشاء مط وا ال ا ارو و ا ا ا 
الحديث 9:: («شغلونا عن الصلاة الوسطى الخ» ا ا ا اك 
تحقيق القول في الصلاة الوسطى 0 


أقول ما قيل : إنها العصم لي 
«ثم صلاها بين المغرب والعشاء» يحتمل بين الوقتين. وبين الصلاتين وما يترتب على كل . ١17‏ 


جواز الدعاء على الكفار مدن تا تع حم ال ا والساو دوو لوه ار ا ا ل ا ا نا 
الحديث ٠ه:‏ «أعتم رسول الله بالعشاء حتى رقد النساء والصبيان الخ» 100000 
الاختلاف فى تسمية العشاء بالعتمة اق ل ل ا عل حل ا 1 ا فا العم اا نك ع قا 
الحديث أو 27 : (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء الخ» بو “مو ةو ا لا 11 
العلة في تقديم الطعام على الصلاة محبو خم شع عد مقف اق حر اوم ار ووو وو يلالا 
الحديث 07 : ولا صلاة بحضرة طعام, ولا وهو يدافعه الأخبثان» جار م ا اد تق نذا 
الحديئان غ4 ه. مه : أوقات النهي عن التنفل يني الم ب اا الكت دا 
الكراهة : تتعلق بالفعل أو بالوقت 6 اا 0 
من روى من الصحابة أوقات الكراهة د01 اا 
الحديث 5ه : تأخير العصر يوم الخندق. وصلاتها بعد صلاة المغرب ل قم 


:هوم 


الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف اتوك اج ادس وان ا و ا ا 1 
باب فضل الجماعة و وجوبها 0 0 1 ااا 0 
الحديث /اه «وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين الخ» مت ل “1/1 
استدل بالمفاضلة على صحة صلاة الفذ امج اط م تو و الال كرا تسا او اد يي و لاا 
اختلاف الروايات في التفضيل 01 00000 
الحديث 8ه : وصلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته الخ» بويع حم ا 
قوله «وذلك أنه إذا توضاً الخ» يقتضي أن التضعيف يقع بمجموع الوضوء في البيت 500 
والإحسان فيه والمشي إلى الصلاة» وصلاة الملائكة 1 1 ا 


هل يحصل للمصلي جماعة في البيوت هذا الفضل؟ اا 
الأوصاف المعتبرة في هذا الفضل 1 0 
الحديث 9ه «أثقل الصلاة على المنافقين الخ) وهمه كَلهْ بتحريق بيوت المتخلفين عن 


هل الجماعة سنة أو فرض عين. أو كفاية؟ وترجيح أنها فرض عين 1 
الحديث 5٠0‏ (إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» وا م ا ا ا 
من خص الإذن ببعض النساء بكم ات ا لال المات ا /11 
الحديث :5١‏ عن ابن عمر فى النوافل الراتبة م ا ات و اموا ولو ا 15 
شرط العمل بالحديث الضعيف. ومنع إحداث ما هو شعار في الدين كالأعياد ونحوها ل" 
العاكفون على المعاصى : أهون من العاكفين على البدعة ْئ-_-__6 0001001012121 0 0 
الحديث 57 تأكد ركعتى الفجر ااا ا[ ا ا 
باب الأذان ال لما وا خا اليه املد م ابت 1 
الحديث 5 : «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» اع جو ا 1 
الحديث 54: استدارة المؤذن للاسماع بالحيعلتين ا و اليد اشام ا ا 
الحديث © : («إن بلال يؤذن بليل الخ» ا اا 
جواز اتخاذ مؤذنين, والأذان للصبح قبل وقتها سمل كم اس الما لا 
أذان الأعمى لانو نا ال فا سارو تيف الماوتمماة نون احا راد لتم ا 
الحديث 55: إجابة الم ذن وكيفيتها ا ا لا ال م ار 
إذا سمع المؤذن وهو يصلٍ هل يجيبه؟ ا و الم و ا و ا 1 
باب استقبال القبلة لف ا م خم وزو ابه بر تروف 1 اشن 1 1 ون كدي دو نا و ام 1 1 
اخديك 0 «كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه 2 ا نب ا ا 


ن اانا 


ترك العمل المخصوص لا يصلح دليلا للمنع 58 بق لت رلا ده ما حرط الماع لاح لو لوا وز م قي عد 11 


الحديث 38 : «بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت الخ» 61 
قبول خبر الواحد. ونسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد الا ال ع 717 
التعلق بالحديث في جواز نسخ السنة بالكتاب اا ا 
جواز الاجتهاد في زمن الرسالة مار ا ا ا واو ا 11 
هل يصح تصرف الوكيل المعزول إذا تصرف قبل علمه بالعزل؟ ا وا ا ل ل 9114 
هل تقطع الأمة صلاتها إذا علمت بالعتق وهي تصلي مكشوفة الرأس؟ م مو ا" 
جواز تنبيه من ليس في الصلاة من هو فيها نا لاع و لال و و3 241 ل جد وجت ا ا 11 
الاجتهاد في القبلة ااا ا 
هل تلزم الإعادة من تبين له أنه صلى إلى غير القبلة؟ امقر ا وم ا ااا قم 
من لم يعلم بفرض الله ولا أمكنه فالفرض غير لازم له لاق مع اقب ولا و ا ا 1 ؟ 
الحديث 59: جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة 1 
باب الصفوف امشو ا مس ا ود وت محش وا انوا ماه م و ل ا 
الحديث :7١‏ تسوية الصفوف من تمام الصلاة وات طوف اما ل مف م ار 17 
الحديث ١ل/:‏ «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله وجوهكم» ان او ام ا 
الحديث ؟/: «كان رسول الله يسوى صفوفنا حتى كأنما يسوى القداح الخ» ا 
قوله «ليخالفن الله ين وجوهكم» 10[ 0 اا 
نسوية الصفوف من وظيفة الإمام كلام الإمام بين الإقامة والصلاة 0 ان 
الحديث *7: دعوة أم مليكة رسول الله لطعام صنعته . فأكل ثم قال «قوموا فلأصلي لكم» . 93"1”»> 
الحديث 4ل. عن أنس وصل به وبأمه فأقامني عن بمينه والمرأة خلفنا» ا ا رن 
قوله قمت إلى حصير «فنضحته» 110102121 1000 
خطأ من استدل بموقف المرأة خلف الصف لصحة صلاة المنفرد خلف الصف 000 اشن 
الحديث ه/ا: قول ابن عباس «فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه) ار 
موقف الصبي أو الواحد عن يمين الإمام بحذائه ف لك مره ل للك مم امم 7 
باب الإمامة. ام وان مجم نار لح ب ارو و ل الت با ال اممو مم ا و ا 
الحديث 75: التحذير من مسابقة الإمام أو مساواته شين عسي وم ام وو مد ا 0 
معنى «يجحول الله رأسه إلى رأس حمار» ا ا 
الحديث /الا: «إنما جعل الإمام ليؤ تم به. فلا تختلفوا عليه الخ» لوم عو ل 
الحديث 8/: «إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا)» ا رقن 
«الفاء» في «فإذا ركع فاركعوا» تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام 384 
«الواو» في «ربنا ولك الحمد» اي ل اك ا و و 1 


جاز قوم جلوس الصحيح وراء الإمام المريض. ومنع آخرون وطرق جوابهم عن هذا 


الحديث نح النواس الايد امقس امس ووس موص ممح اروم 
الحديث 74 «كان إذا قال: سمع الله لمن حمده: لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجداً الخ» 
معنى قوله «وهو غير كذوب» ا 0000 0 0 311117310109090 


الحديث :8١‏ «إذا أمن الإمام فأمنوا الخ» 
أعذار المالكية في عدم التأمين 


وأواو ا هد هاه قاواه د ود وا ود و ودراودا قا.ر د .د.ا واه واو و وا وا فاع .د 6م66 6 ٠6‏ 


معنى موافقة التأمين لتأمين الملائكة لوا وا لوق ووو م نم ومع وو ما ا جوت سكو مه التق معو 1ه 
الحديئان ١8م.‏ 87 مراعاة اللإمام المأمومين فِ ضعفهم وسقمهم وذي الحاجة منهم ا 
التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية 1 100101 


باب صفة صلاة النبي مَل 1[ [ [ ا 0 
الحديث 87 دعاء الاستفتاح «اللهم باعد بيني وبين خطاياي الخ» 7 2127 


الحديث 44 «كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين الخ» 521 


هل لفظ «كان» لمجرد وقوع الفعل» أو المداومة عليه؟ اماه افد ف ولاه لا لا ا ب 
استدل الفقهاء بما ذكر من أفعال الرسول في الصلاة على الوجوب اح و ل 1 
تحقيق هذا الاستدلال ا ل ب ا 
وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير والرد على من خالف ذلك 01001 
القول في البسملة 
معنى «لم يشخص رأسه. ولم يصوبه» لم أ عاض حاط اومان سوا و كر 


وجوب الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين. وصفة الجلوس في الصلاة . . . . 
تعين «السلام» للخروج من الصلاة قن ا عية ساو 4 وجا مولغ و كمااواض ما ويد لال الهف ابوت لم 
الحديث 86 رفع اليدين في الصلاة لع لا لبجو الو ص قو ل الوا مرو ا 
اعتذار بعض المالكية عن ترك الرفع في بلاده بعد ثُبوته عنده 111 
مقدار الرفع ووقته لمت أ مي ا اال يا ار ا اا م ا 
جمع الإمام بين التسميع والتحميد 1 ا 
لا يسن الرفع عند السجود ا ل ا ادن ا اط و حي ات امار ب لاون الولييم 
الحديث 85 أعضاء السجود ا ني و ا ا ا 
من يرى عدم وجوب السجود على هذه الأعضاء لم يأت بدليل قوي ته اموه 
الواجب السجود على الجبهة والأنف 1 طظ1 
المراد باليدين: الكفين 0 
مسمى السجود يحصل بوضع الأعضاء مغطاة أو مكشوفة والأجزاء يرجع في مثل هذا إلى 
اللفظ, أو إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ؟ ا 


1 


«أها ىد فاع واوا و وا ها ود و .اود وا ها .دا .ا وا هد ماهد هد هد هد 6 هه 


وهاه ها ها وه و ود و هد هد و وه واوا قداو واوا و واأهد و .د عد وا وا واي وام مد قارد فد ود و 6 6 6 6ه 


3534 
نيف 


ضيف 
شف 


"5:١ 


الحديث 87 التكبير عند كل خفض ورفع عسوي ف الحرة به معاات سقطو اكوك 11 
الحديث 88 إتمام التكبير في حالات الانتقالات اا 00 
تكبيرات الانتقال هل هي واجبة أم لا؟ 1 اال 
الحديث 89 : كانت أركان صلاة رسول الله قريبة من السواء الم م ا ا 12 
الرفع من الركوع ركن طويل الما وأو ا ود ولول اوزاف ولو لور وا و 2 71 
توهيم الراوي الثقة خلاف الأصل عار ابي اه ا و ا 1 
الجمع بين الرواية التي ذكر فيها «القيام» والتي لم يذكر فيها معام عماج قن الف سج ال ان 768 


الحديث :9٠‏ عن أنس «كان إذا رفع رأسه من الركوع والسجود مكث حتى يقال: قد نبى) ١145‏ 
الحديث :9١‏ دما صليت خلف إمام أخف صلاة ولا أثئم من رسول الله) وهي الوسط . . 51437 


الحديث "5 تعليم مالك بن الحويرث الناس صلاة رسول الله عَلئِة . وجلسة الأستراحة 


قبل النهوض إلى الثانية أو الرابعة ع جك عيبر/11 
فيه دليل على إرادة التعليم بالصلاة الخلاف في جلسة الاستراحة عل سس ا ل 
الفعن غير الخاص برسول الله. ولامن أفعال الجحبلة ولا بيان لمجمل» إن ظهر فيه قصد 

القربة فمندوب وإلا فمباح 01 ااا 
الحديئ 9#: التخوية والتجافي 5 السجود. وعدم بسط الذراعين عبدالله بن مالك بن 

بحينة تحقيق نسبه فك جك ف انان نه كا لوك م ان لك ا ا ا ا ال ا ع 
الحديث 44: الصلاة في النعلين. وهل هومن الزينة التي تستحب في الصلاة؟ 8 
الحديث © «كان يصلٍ وهو حامل أمامة» مح اا ولب لوطا لتمو اه ل ا ا ا 5817 
تخريجه على أنه كان في نافلة : مردود من وجوه ل حر 08 
دعوى نسخه مردودة بأنها بمجرد الاحتال. وكذلك دعوى الخصوصية لقا اطع الوا :164 
بطلان دعوى أن «أمامة» كانت هى التى تتعلق بجدها رسول الله ام امم ف الل 01 
هذا الحديث يرجح العمل بالأضل على الغالب 009 0 ااا ا 
فيه دليل على أن لمس المحارم ومن لا تشتهي غير ناقض ع م اح سا م هه 
الحديث 5: الأمر بالاعتدال في السجود. والنهي عن التشبه بالكلب ا م من 88 
باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 1 0 
الحديت 9177 حديث المسيء لصلاته م ا ريد وا خف العام لوط يت ا 61 
استدلال الفقهاء على وجوب ما ذكر في هذا الحديث, لأنه سيق للتعليم » الاستدلال به من 
ثرت طلاق #اباتالي واوا اسمسور 1 ملف مجم ف د واوا ل ل او ا او و و ينه 
على طالب التحقيق فى الاستدلال بهذا الحديث ثلاث وظائف 00000000 
الأمور التي استدلوا على عدم وجويها لعدم ذكرها فيه م 


بعض المالكية استدل به على عدم وجوب التشهد. ومناقشته ف استدلاله الااستدلال به على 


0 


وحوب التكبير في الاستفتاح . وسر ذلك وام طسو مالو ولا وم وو اما 78111 


كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخيص فهي باطلة ل ا و 17 
الاستدلال على وجوب القراءة في الصلاة ا اا 
أبو حنيفة جعل الفاتحة واجبة وليست بفرض على أصله في التفريق بين الفرض 

والواجبء» ومناقشته في ذلك ... . ؤز ز [ز ز [ [ [ 0 0 0 000000 
الاستدلال به على وجوب الطمأنينة ١‏ ال ف اما اماه مقف م ا 1 
.الاستدلال به على وجوب الرفع من الركوع والسجود والاعتدال فيه لعا مام ا م 1 
باب القراءة في الصلاة مسبج ا اج كوف نجه ااي ل ووو امور او 1507 
الحديث 18: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 0 
اعتقاد الباقلاني الإجمال في هذا اللفظ لأنه لنفي الحقيقة . وجوابه ا ل 15 
وجوب الفاتحة في كل ركعة ومناقشته 1 1 111171711#1غ 
وجوب الفاتحة على المأمون و ا ا ا ا ل 
الحديث 14: ما يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصرء وإطالة الأولى من الصبح ٠١58‏ 
الجهر باليسير من الآيات في السرية لا يوجب سجود سهو ب 00 
الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار حراس ا ا او ا ا ا ا 
الحديثان ٠١١ .٠٠١‏ القراءة في المغرب والعشاء لبوك ام ال 1 
الحديث ٠١”‏ . قراءة (قل هو الله أحد) في كل ركعة مع سورة 0001ل 
الحديث ٠١‏ : الصلاة بسبح اسم ربك الأعلى. والشمس وضحاهاء والليل إذا يغغثى . ١59‏ 
باب ترك الجهر بالبسملة ب اج و 1ف وا ان جا وان عو الو و 1 ا 1 
الحديث ٠١4‏ : كان رسول الله وأبو بكر وعمر يستفتحون بالحمدلله رب العالمين 0 4ة5؟” 
باب سجود السهو اماح و وااو د لوقع وا و و ا ااا 1 
الحديث ٠١١‏ التسليم من ركغتين في الرباعية. وقصة ذي اليدين ةل ا 
جواز السهو على الأنبياء وتحقيق ذلك م فاو ا ا لوط د اام م ا ا 11 
السهو في التبليغ غير جائز ا ل واس ا ل ال ا د ا 
قوله «لم أنس ولم تقصر» و بس لماشو اسان لوطتقاما لوقع اتخم م ا 
الفرق بين السهو والنيسان م ألم ل واو ابه بكار ا الف ناكو مام ا 1/1 
الخروج من الصلاة على ظن التام لا يبطلها. وكذلك السلام سهواً. والكلام العمد 

لإصلاحهاء واعتذار المانعين عن هذا الحديث و ا لوطا لض ل 
الأفعال الأجنبية فى الصلاة سهواً 0 ز[ [ ز[ز [ [ [ ا 00 
البناء على الصلاة بعد السلام سهوا اا ا رطا كس او وا حرا ا 1 
سجود السهو فى آخر الصلاة. ويتداخل ا وام ل 1/8 


موضوع سجود السهو و طفع كاف امك أمظ دي لخو سا سج اله 
المأموم تابع للإمام في السهو وطق رطفا م و وجوت وما طمن ف الس مم11 
الحديث ٠١١5‏ دقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس الخ» م ب اي رك نا رار 
سجود السهو عند النقص قبل السلام وهذا الجلوس الأول غير واجب ا ا اس ا ا 
باب المرور بين يدي المصلي ان 
الحديث ٠١7‏ : «لو يعلم المار بين يدي المصلى الخ» كبح ال روم ل اك ولخ اوح و 111 
الحديث :1١8‏ مدافعة المارء ثم مقاتلته. فإنما هو شيطان 1 
المقاتلة محمولة على قوة المنم اا ا رن 
الحديث ٠١9‏ : مرور ابن عباس وأتانه بين يدي بعض الصف 0 0 
قول ابن عباس «ناهزت الأحتلام» انلو ابح اخ وا تمكو ارا ملو لا 586 
الأحاديث المعارضة . منها: حديث الكلب الأسود ا ا 0 ان 
عدم الإنكار: دليل الجواز :0000101011 ااا 
الحديث ١٠١١‏ «كان رسول الله يغمز عائشة وهو يصلٍ وهي معترضة في قبلته») ا 1 
باب جامع اريك لا لاني اناق وج حملا اام مرو ا حا لتر ا 
الحديث :١١١‏ تحية المسجد 2 امت ماسقا تي اا عا م م م 
جمهور العلماء على عدم وجوبها وا مس ال د او و ولا ال ل ا 
هل يركع إذا دخل المسجد في أوقات الكراهية؟ مط اه اوه لف كن لط ع ا ا 
إذا تعارض نصان كل منههما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه 1 
إذا دخل المسجد وقد صلى ركعتي الفجر في بيته من كم فرق نعاهة الا 174 
إذا دخل مجتاز: هل يؤمر بالركوع؟ ا ال ا 1 
إذا صلى العيد في المسجد. هل يركع؟ ا ا ل افا اوم 
الحديث :١١7‏ النهي عن الكلام والأمر بالسكوت في الصلاة م لي لا 31 
معنى «القنوت» والمراد منه فى الصلاة مد هه ا سوه وقح الام خط نين اوم ل 131 
النفخ والتنحئح والبكاء» ونحوها ا ا ا 0 
الحديث .١١‏ الإبراد بالصلاة إذا اشتد الحر ا ا 
الإبراد بالظهر. وبالجمعة ا ا 1 
الحديث 114: «من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها» ال اال سام و ام 1 
إذا ذكر صلاة منسية وهو يصلي 0 ل ب م ا ا 
عن قن كارك بعددا تقنادة .مس وبق رس ووم ب ا وا 
الحديث ١١6‏ : «أن معاذا كان يصلٍ مع رسول الله عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه 

فيصل بهم الخ» واه اولع لووط مو لاي مقا يوا لفان 7ه الحو الالو و م ا 59 


اختلاف نية المأموم والإمام وتحقيق القول في جواز ذلك لفعل معاذ 000000 
الحديث 1١5‏ : «اتقاء شدة الحر ببسط الثوب ونحوه تحت الجبهة مب اخ 0 
الحديث ١١7‏ «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس عاتقة منه شيء» ل ا 
الحديث :١ ١8‏ «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزل مسجدنا الخ» 0 0 
هل أكلهم| عذر في ترك الجماعة؟ ام ب دو ود ل ا و الل ا 
وهل هو عام في كل مسجد؟ ا ا ا 
إباحة أكل هذه الخضروات ا ا ا و ال ا ا 
الحديث ١١4‏ «من أكل الثوم والبصل والكراث -فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان» . 
قاسوا عليه كل مؤذ من نجر ونحوه بعلة تأذى الملائكة ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ز ز[ 1 0000 


الحديث ١1٠١‏ : تشهد ابن مسعود خلاف الفقهاء في وجوب التشهد 1 1 11 
ترجيح تشهد ابن مسعود والرد على من رجح تشهد ابن عباس ل ف شك ب و 5 
معنى «التحيات» والصلوات» ا اكت ا لو ا كا 
معنى «السلام على التبي وعلى عبادالله» ا 00 
معنى ثم ليتخير من المسألة ما شاء» بد طم فط 1ب لماو اا الام قار 0 
الحديث :١7١‏ كيف الصلاة على رسول الله يله . . . . , 00 
صيغة الأمر «قولوا» ظاهرة في الوجوب :١......‏ ا لوه بتري وا وار فار وو 
وجوب الصلاة على الآل. ومن هم؟ اقفر مام لمك لكر يووا و اق وذ 
كيف تشبه الصلاة على محمد وآله بالصلاة على إبراهيم وآله؟ ا 000 
معنى «إنك حميد مجيد» اب سق ا و لاوا ور اورجه لط وجوه كو او وول لل ا 0 
الحديث 177 : الأمر بالاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار الخ 0 
إثبات عذاب القبر. وقد أوجب الظاهرية هذا الدعاء ا 
هل يقال هذا في التشهدين! ...ليله 00 
الحديث 17 : تعليم رسول الله أبا بكر أن يقول في صلاته «اللهم إني ظلمت نفسي الخ» . 
الحديث 4؟١‏ : «ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه (إذا جاء نصر الله) لا يقول فيها: 


معنى «سبحانك وبحمدك» مح او وجا وك وازة لاط ال م او ا تع 
قولها «يتأول القرآن» ا اا 
باب الوتر وت اموت لاوا ل ا ا ل وف ا 201 
الحديث ١١8‏ : عن ابن عمر «صلاة الليل مثنى مثنى الخ» 0060000 ش51 
بقنضي تقديم الشفع على الوتر» وانتهاء وقت الوتو بطلوع الفجر 21210000008 


ميك 


ا“ 
حكن 
ينكل 


ا 
ان 
لفن 


لضا 


إدا اوتر ثم أراد التنفل: هل يعيد الوتر؟ امي ووو ا خط اوقا ا ألا معدل الو 


الحديث ١17١5‏ : «من كل الليل أوتر رسول الله الخ) . . ................ لجار 
الحديث /1117: «كان يصلٍ من الليل ثلاث عشرة ركعة, يوتر بخمس الخ» 5 


باب الذكر عقيب الصلاة كه متش سي فا لق اممو 7 الرو إن كاد و دم واكم ا إلا 1 ا 
الحديث 8؟7١:‏ «رفع الصوت بالذكر حين الانصراف من المكتوبة» ةل ا 


الحديث 174 : «كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له الخ» . 


معنى «لا ينفع ذا الجد منك الجد» وا واه بس سه مارو مط ان اط ايفان لو ارولو اه 
معنى نبيه «عن قيل وقال» اماك ا و اا واه امون نين اكلم لوال ا ل ا 


معنى نبيه «عن أضاعة المال وكثرة السؤ ال» ال وج رةه يوق و الدع ا لا و 0 


معنى نهيه عن «وأد البنات ومنع وهات» 1ض تسم نه د ام ما ا ا 
الحديث مرت التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلوات ا ا ا ا ا ا 00 


أيهما أفضل : الفقير الصابر » أم الغني الشاكر؟ 00 
الحديث ١١‏ «صل في خميصة لها أعلام فنزعها الخ» تعمل لدعي د اه اق أ 1 
فيه المبادرة إلى مصالح الصلاة ٠‏ ونفي ما يخدش فيهاء ويشغل القلب من النقوش والأصباغ 


باب الجمع بين الصلاتين في السفر اا ل وتو لقره را فوا 


الحديث ١”‏ «كان يجمع في السبفر بين الظهر والعصر الخ» 1111 0 273701701 


جواز الجمع. وتخصيص بعض الفقهاء له فد نو اتويب 11 اماما لوم لاوطو واي وح ال ادن 


الحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير ل 


باب قصر الصلاة في السفر ا 0 
الحديث ١77‏ دكان رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان لا يزيدون في السفر على ركعتين» 


الحديث ١١‏ «رأيت رسول الله نات 2-١‏ 
صلاة الإمام على أرفع ما عليه المأموم لقصد التعليم ا قي ل بهذ لودو ري ور وا و4 


العمل اليسير في الصلاة ما جاو لق وق ع مدق الجا عط الو لودع اذ 


إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض الثعليم كد نابو امار سوط جام ا اماه دام ايه 
الحديث ه8١‏ ومن جاء منكم الجمعة فليغتسل» 000 (ظ« 
صريح في الأمر بالغسل للجمعة انم 4ه عبد سور ررد بز يي 
تعليق الأمر بالمجيء للجمعة كن ور و دا وام وا م رو سا وود ب ا 
أبعد الظاهري حيث لم يشترط تقدم الغسل على الجمعة 0 ظ25 


الحديث ١5‏ رجاء رجل ورسول الله يخطب يوم الجمعة. فقال: صليت يا فلان؟ الخ» : 


ذهب الشافعي وأحمد واكثر أصحاب الحديث إلى أن من دخل المسجد والامام يطب 


1: 


كرض 
5 
فض 


ه يكلس حتى يصيل رنعون . . . 7 20 ارون 


الرد على من منع صلاة الركعتين 012207 1 0 000000 
الحديث ١7‏ وكان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس» وأن الجلوس بينهما ركن ٠74‏ 
الحديث ١18‏ «إذا قلت لصاحبك : أنصت الخ» اا 
الحديث ١9‏ «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنها قرب بدنة الخ» م ل لا امف قمعم 
هل الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير؟ م 
حقيقة «الساعة» ومعنى «التهجير» 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 ا 
مراتب الرائحين على قدر السبق والقصد 520000 0000010 0 0 0 00 اا 
اسم «الهدى» وعلام ينطلق؟ ا 0 5 فريس 
واسم «البدنة» اذ[ [[[ [[[[ [ [ [ [  [‏ ا ا 
الحديث ١4١‏ «كنا نصلي الجمعة وننصرف وليس للحيطان ظل» ا ررس 
تجوز الجمعة عند أحمد وإسحاق قبل الزوال [ز[ز[ ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ زا ا ااا انضرا 
«ليس للحيطان ظل نستظل به» لا ينفي أصل الظل» وعرض المدينة يجري 
الحديث ١4١‏ ما يقرأ في صلاة الجمعة امن ود اتكات ساو و اه ال او 8 
باب العيدين كس الو جو ‏ اتورو اب وا ا اجر ا ا م 
الحديث ١47‏ صلاة العيد قبل الخطبة تجا ال طعا القع لخدو فوخو اب 1 
الفرق بين العيد والجمعة 1 1[ ااا 
الحديث ١47‏ «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك الخ» و 
«النسك» وما يراد به ا 
ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزياً امقس امي ارا ع ااي ار سواه وا 21 
في قوله لأبي بردة «شاتك شاة لحم» إبطال كونها نسكا ا 
إذا وقعت المأمورات على خلاف مقتضى الأمر: لم يعذر فيها بالجهل 1 ردن 
قوله «لن تجزي عن أحد بعدك» اوخق و واوا بو لمعف وا 1 ع نمال ع 
الحديث ١44‏ «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها الخ» الماع ممه ا 1 


قد يستدل بصيغة «فليذبح» من يرى الأضحية واجبة » أو من يعينها بالشراء ونحوه 5 
الحديث ١45‏ «فبدأ بالصلاة قبل الخطبة . بلا أذان ولا إقامة . وأمر بتقوى الله. ثم أتى 


النساء الخ» ا ااا ا 
اتفقو على انه لا أذان للعيد ولا إقامة م لاتيم تاشاشر ل اسم 7 ا م 0 رقم 
قوله للنساء «تصدقن . فانكن أكثر حطب جهنم» مط 000 
قوله «فقامت امرأة من سطة النساء» موق ونه امد رطا أفماب اللا أمعوقة الو له و1 لفاك 88 
جواز تصدق المرأة من ماها م 0 


الحديث ١45‏ «أمرنا رسول الله أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور» . . 


اعتزال الحخيض المصلى . . . . . + مع ابتو ار ولاه مجاه اه ان بز مائو وا اا لج 0 0 أ 

باب صلاة الكسوف مفو شاه امو اا 3 يان امون ل ءا عله اها عاجوا 911 از 3ن 

لحديث 1 «خسفت الشمس على عهد رسول الله. فبعث منادياً ينادي: الصلاة 

جامعة الخ» ااا ااا اا 011 

معنى وخسمعت الشمس». تبان مركا لماو ابيب و لوه ا ا 

باب صلاة الكسوف تك كد اللا ا اجا و لان جل و تق الأو اقل دع ل الا روت 
الخلاف في كيفية صلاة الكسوف. اختار الشافعي ومالك : أنها ركعتان في كل ركعة قيامان 
وركوعان وسجودان. والرد على من زعم أنبا ركعتان كسائر النوافل 0110 
الحديث ١58‏ «الشمس والقمر آيتان من يّات الله الخ» 000000 
قوله «ويخوف الله مهما عباده» ان اس توج اجا فاب ا 0 


الرد على الفلكيين في أسباب الكسوف والخسوف. وأن قدرته تعلى حاكمة على السبب. 


والنسَب 


.ا عد م عه دم دقع .م و .عقاوو واو ها وه هد واه وا فد ود ها ها هد واو وافا .ابا وا واو واوا وا واو وام 


الحديث ١44‏ وصف عائشة لصلاة الخسوف, وأنها أربع ركعات وأربع سجدات. وتحذير 


ل ممه 


الرسول أمته من الزنى» وتخويفهم مابين أيديهم من الأهوال. مصادفة الخسوف يوم موت 


# ها فاع هد هد ع دودو ود و .دو وه ووه و وو 


إبراهيم , واستغلال اليهود لذلك في إشاعة المتنة 


٠‏ .وه 


"4 


عو 


قولها «فأطال القيام» وحد القيام السنة تقصير القيام التالي عن الذي قبله. والسبب في ذلك ١هم‏ 


قولها «فأطال القيام» وحد القيام ا 0 
السنة تقصير القيام التالي عن الذي قبله. والسبب في ذلك 200000 
قوها وفخطب الناس» ظاهرة في أن للكسوف خطبة عاج ف لاح نو لص اط ان 


ترجيح الخوف في الموعظة على الأشاعة بالرخص . .. ل تي ب ملم وكا 


الحديث ١6١‏ وصف أبي مومى لصلاة السوف ................. 000 
في قوله «فزعا يخشى الساعة» الاخبار بما يوجب الظن من شاهد الحال ا 0 


في قوله وكاطول قيام وركوع وسجود» دليل على تطويل السجود ماتيا 


في الحديث دليل على أن سنة صلاة الكسوف في المسجد 1 1 لقم باه 1 د ارم روا 


ستحباب صلاة الاستسقاء والبروز إلى المصلٍ. وتحويل الرداء ع اع ع ام 6 
لقديم الدعاء على الصلاة وعدم ذكر الخطبة. واستقبال القبلة بالدعاء والجهر فيها 


185 


35 0 


٠.‏ مث وه 


ناوا 


الحديث 167 «آن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله قائم يخطب الخ» لان 


في الحديث علم من أعلام النبوة 0 0 ااا لضن 
استحباب رفع اليدين في الدعاء فا ا سو اع نت مامه لطر كر فا تو حل ا 91/7 
معنى «القزع» و«سلع» و«سبتا» و «الاكام» 000001011 د زد دز زدذد1 0ن 
باب صلاة الخوف 20000 ل ا لج أ ألو م مقطلا وو ا 81 
الحديث ١6‏ صل بكل طائفة ركعة» وقضت كل طائفة ركعة كر 
صلاة الخوف باقية كبا صلاها رول الله خلااً من خصها بكون رسول الله فيهم 0 الما 
وردت وجوه في كيفيتها تزيد على العشرة م لح الاو و الوه مق ار الس ل 1643 
سبب ترجيح من رجح صفة على أخرى ل ار الم ل ان ال و 583 
الحديث 104 : رواية صالح بن خوات, إذا كان العدو في غير القبلة ا امنا 
الحديث: أن الطائفة الأولى تتم لنفسها مع بقاء صلاة الامام ب ات و ل 1 
مقتضى الحديث: أن الإمام ينبت حتى تتم لأنفسها وتسلم : وقد يتعلق بلفظ الراوي من 

يرى السلام من الصلاة 00 ا 
الحديث ١66‏ رواية جابر. والتدى ينهم وبي القيلة 0 0 
كتاب الجنائز 2001010 00021 ا 
الحديث ١65‏ صلاة رسول الله على النجائى وقد مات بالحبشة ل ل 1 
جواز النعي 000010107101000 اا 
الصلاة على الميت الغائب. وأن السنة: التكبير أربعا لال لمن كل الل 7 
الحديث ١617‏ رواية جابر للصلاة على النجائشي» وأنه كان في الصف الثاني أو الثالث .. 68>"ا 
الحديث ١58‏ «صل على قبر بعد ما دفن الخ» بأ مخ وملام ا ام توي 51 
الحديث ١69‏ «كفن في ثلاثة أثواب بيض الخ» لست و ار ام ا 1101 
جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر ا م ا م ا 
الحديث ١1١0‏ «اغسلنها ثلاثاء أو خمساًء أو أكثر من ذلك بماء وسدر الخ» م 
كانت المتوفاة زينب . والايتار مطلوب فى الغسل م ا لو ار ا 111 
جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظة وا احدة م ا ل ال لاف 0 
وإن رأيئن ذلكغ تقويش هن يحت المضلحة والناجة كم 
الماء المتغير بالسدر.ونحوه تجوز به الطهارة . واستحباب الكافور ونحوه ا ان 
اننوك التيامن ف غسل الميت والبداءة بمواضع الوضوءء وتسريح شعر الميت وضفره ٠.‏ 75037 
الحديث 15١‏ السنة في المحرم يموت بقاء حكم ا رض 
الحديث ١157‏ عن أم عطية «نبينا عن اتباع الجنائز .ولم يعز علينا» ا 557 
وردت أحاديث تشدد في اتباع النساء الجنازة كحديث فاطمة و ال ا 


نيف 


الحديث ١١‏ الاسراع بالجنازة 0 


الحديث ١١:‏ موضع قيام الإمام 5 الصلاة على الجنازة 00 0 0 ا 
الحديث ١56‏ «برء رسول الله من الصالقة والحالقة والشاقة» عا وا قن ل ماحم الام ا 


الحديث ١55‏ شرار الخلق الذين يبنون المساجد والمعابد على قبور الأنبياء والصالحين . . . ١/ام‏ 
الحديث /ا 1١‏ «لعن رسول الله اليهود والنصارى امخذوا قبور أنبيائتهم مساحدك . ولولا ذلك 


لأبرز قبره» تاسمه الال كوو واو الك مأ وق ل ل مره اندها بط واف و واو قاو مو الي 8/7 
الحديث ١58‏ «ليس منا من ضرب الخدود الخ تق ساو ف أل امود ا الم 
الحديث ١54‏ الأجر في :شهود الجنازة حتى يصلي عليهاء وحتى تدفن م نا 
كتاب الزكاة باحق لوو الجر لو اق لزه مار ا ا لعو لق ال 8/4 
الحديث ١7١‏ بعث معاذ إلى اليمن يدعوهم إلى شرائع الإسلام اح ل مما ل 6م 
معنى «الزكاة» ا ع ل ال تجرد توه تفج نسحمو ل 11/6 
قوله «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» لاستججماع همته في دعائهم كفم مام عاو وق اما قا 
بم تكون الطاعة؟ الكاطنا ف ا ورا امو ولخ موقب افون مقا اما ان كم 
الاستدلال بقوله «تؤ خذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» على عدم جواز نقل الزكاة وتضعيفه لا 
من ملك النصاب لا يعطى من الزكاة السو ا ا ام اق اتا فده الي ل 5 
يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة للإمام » وتعظيم أمر الظلم وإجابة دعوة المظلوم لوس 
الحديث ١17١‏ «ليس فها دون خمس أواق صدقة الخ» وده حي سو اموا م ا 
أبو حنيفة يعلق الزكاة في الحرث بكل قليل وكثير. والرد عليه الل ل ل ا 
الحديث ١7١‏ «ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة» او ا ل 
الزكاة في قيم الخيل والعبيد إذا كانت للتجارة او ال وو را مص اق و وا الا 0/1 
الحديث ١7‏ «العجماء جبار الخ» ب ول وامسساقوة كا امو حك تمصو طفن ال ألم 
معنى «العجماء. والحبار» 0000 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1[ ااال 
جناية العجماء على الأبدان إذا كان معها راكب أو سائق ا م ا 
«الركاز» معناه وقدره ولا يتوقف على حوله. والأرض التي يوجد فيها م ال ل 1 
الحديث 4 بعث عمر على الصدقة ومنع ابن جميل وخالد بن الوليد. والعباس 6 انا 
الأظهر: أنه على الصدقة الواجبة ا ا اا 
«ما ينقم ابن جميل» ما يقصد به النفي على سبيل المبالغة في الاثبات م ا يع ار 
«والعتاد» معناه , واختلاف الرواية فيه اق موسو رواج ل ب و او ل ال قا ل ا 101 
أجاز الرسول خالد أن يحتسب ما حبسه فيا عليه من الزكاة. وهو حجة لمن جوز دفع الزكاة 

لصنف واحد. ولمن أجاز إخراج القيمة والجواب عن ذلك م امم ا 
قوله «فهى علي ومثلها» ا جه عو و مو ف اماق لمان مق اموا ام و و 11 


الحديث ه/ا١ا‏ قسم غنائم حنين وإعطاء المؤلفة قلوبهم » وتطييب قلوب الأنصار 0 
باب زكاة الفطر مك ا ا و مو ا ا م 


الحديث حل «فرض زكاة الفطر على الذكر والأنئى والحر والمملوك صاعاً من امر أو 
شعير الخ» ان و عا أن اناف ا وروا ساورب ل ا ا مر 0 
الا ار ا 11 


مقدار الصاع ‏ وأجناس ما نخرج منه ع وني معي ع وناا نمبو بونجو ود رواحي ها ارك اانا لكر اد 
قوله «فعدل الناس الخ» والذي عدل: هو معاوية بن أبي سفيان 000 
تخرج صدقة الفطر قبل صلاة العيد عع عق لاخو اه وه واه أل الول أيه اليم أ حمق لوانتو يوار ا م1 واو ولاه 


الحديث 107 تمسك أبي سعيد بإخراجها صاعاً من طعام . كما كان يخرجها على عهد 


رسول الله .ما .دق قدو و وهو . و واو وه واوا وان . وا ووو وا .ا وال دفاو فاها و ود وهاو وه و وام . واواى 
المراد بالطعام لاطو اده اام و و ا ا ا 
قد فك والرين» قن :ةا اديت 211111111111000 
ووالسمراء» الحنطة «اقاقاعاة و و ودود واو و وهاه نواه و وده ةد وا واو ها واو ود ناماه واوا فاو .انام 6م 


ع٠هال‎ 


